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ق 35 >> A‏ 
ا م ررغ رت 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين . 

أما بعد ... 

فلقد جاء الإسلام بنور الحق للبشرية جمعاء . وأطفاً جذوة الجهالة عندهم . 
فانتصروا بعد هزيمة . وقووا بعد ضعف . وصحوا بعد مرض .. ش 

وسار المسلمون فى ضعف يومًا . وفى قوة آخر .. تعرقل بعضا منهم مشكلات . وتؤخره 
عقبات ... ولكن يبق الموحدون الخلصون لله رب العالمين . 

لل ين بزح 

وى عصرنا أخطأ المنادون بحريات المرأة : والضالون المضللون بكرامتها ومكانتها ». 

. ولقد هزتى أحاديث المنادين والمناديات الذين لا يعرفون إلى العفة سبيلاً > وأجد الأغلب 
فہم المشكلات العائلية . والعقد النفسية .. فهؤلاء وأولئك أرادوا شيئًا من وراء 
نداءاتهم .. والفيصل يننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله عَيَدِ وأقوال الأنمة الأعلام : 
اش والمنطق والضمير.. 


ok +‏ يد 
ذكالااعك :فيه أن الزاة فى عصرنا غاعن فال بخاصة ربط هذه الأدعاك > وبين 
أولتك العابثين با أو العابتات . 


فالطريق السلم للوصول إلى الحق كا ذكرنا ‏ العلم والتعلم وا كتساب منهج علمى ٠‏ 
ولوك مناك نطق ٠:‏ 


١‏ نك ين تنخ 


زلقد أصدرت «فقه المرأة المسلمة» بيانًا لأحكام المرأة وما يناسبها من قواعد شرعية . 
وأحكام اسلامية . 


فَنَاوَىألنساء ° 


والحق أ أحسنت استقباله .. وأخجلنى كثرة توزيعه ونفاده . فأردت أن أكمله ذا 
الكتاب «فتاوى النساء» . ّْ 

فالفقه قواعد وأصول .. يصعب بعضها على العامة .. ويحد المسلم والمسلمة كثيرًا من 
الأمور فى حياتب] اليومية تريد تطبيقا عمليًا على هذه القواعد وتلك الأصول . فالفتاوى 
إذن تطبيقات عملية على قواعد الفقه الاسلامى . 

ولقد شرعت فى جمع فتاوى النساء وما يحول بخاطرهن e‏ يعرض هن فى حياتين 
لأضعها فى هذا الكتاب .. 

ولكنى فطنت إلى أفضلية أن تكون الفتاوى لغيرى خاصة سلف كشيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

فللسلف فضل على الخلف : ومها بلغ الخلف فلن يصلوا إلى ماكان عليه السلف 
رضوان الله علييم .. وذلك لتكون الفتاوى أعظم نفعًا ٠‏ وأعلى قدرًا وانفع للمسلات . 
وأشمل للموضوعات وأحرى بالعرض .. أسأل الله أن تكون كذلك .. 

وهدافى الله إلى كتاب «مجموع. الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية : فأفردت 
الخاص بالنساء فى هذا الكتاب + وأضفت إلبه بعض أحكام تخص الرجال والنساء معا » 
لتأخذ النساء مفهومًا كاملاً لقضية ما ٠‏ فيسهل عليين فهمها. واستيعاءبا وحتى يغنيبا الكتاب 
عن كتب الفتاوى الأخرى .. 

وقت بتحقيقه والتعقيب عليه » > وتخريج أحاديثه واياته > وعرض آراء مخالفيه .. 
وتبذيب بعض ألفاظه. ٠‏ وصياغة بعض جمله بأسلوب ميسر... ووضعت بايا بعنوان 
متفرقات استدركت فيه ما لم يتناوله المؤلف على نفس الأبواب .. لعلى بهذا أكون قد 
اكملت ما بداته من إصدار فقه المراة المسلمة .. 

والله أسأل أن ينفع به » وأن يتقبله خالضًا لوجهه الكريم . وأن يغفر للشيخ » ريسكنه 
فسيح جناته . 

إنه سميع مجيب الدعاء . 


فَتَاوَى ا 


4 هو الشيخ العام الإمام : وأحمد تق | الدين أبو العباس بن الشيخ شهاتب اللبين الى 
أخاسن عبد الحم بن الشيخ جحد الدين أنى البركات عبد السلام بن أبى محمد عبد الله بن 
أبى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله > وتعرف هذه الأسرة بأسرة 
«ابن تيمية) . 

* ولد فى العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستائة من بعد الهجرة النبوية .. 
وذلك بمدينة حران مهد الفلسفة والفلاسفة والصابئة والصابئين من اقدم العصور . 

% نشأ ابن تيمية فى أسرة متدينة امتازت بقوة البيان > وحبست نفسها على العلم » فاتجه 
الغلام ابن تيمية صغيرًا لحفظ القران ٠‏ ثم إلى حفظ الحديث واللغة › وتعرف الأحكام 
الفقهية . 

× شب أحمد عن الطوق وامتلاً قلبه بالمعرفة » واستوى رجلاً سوبا > وإن كان مثله فى 
ميعة الصبا وغرارة الحياة » وتقدم ليغذى النفوس بمعارفه بعد أن تغدى ارت السابقين . 

× حارب ابن تيمية التتار جموعهم إلى الشام سنة ٠۲‏ 8 وساوروا. دمشق › > وأرجف 
المرجفون » وخرجت القلوب من جنوبها » واستعدت الجيوش المصرية الشامية لملاقاتها ؛ 

وقد أخذ دعاة التردد والمزيمة ينشرون الفزع فى قلوب الناس ولكن تحالف العلماء والقضاة 
والأمراء على أن يلاقوا العدو » ولا يفروا من دمشق » فتمكن ابن تيمية أن يطمئن القلوب 
ويدعو إلى القتال واشترك فيه ووقف هو وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنًا ٠‏ وصدق 
أهل الشام وجند مصر القتال . وقد استمر طوال اليوم الرابع من رمضان .. وحقق الله 
النصر وتحقق وعد ابن تيمية العارف الواثق بمزلاه . 

* ولابن تيمية دور فى إزالة البدع والمنكرات لكتاباته وفتاويه . 

* وتعرض الشيخ حن كثيرة سجن فيا وعذب وتعرض تلاميذه للأذى والسجن من 
أجله . 

+ : عاش حياته مجاهدًا مناضلاً مكافحًا رغم ما لاقاه من حن وأذى فى سبيل الله .. إذ 
بمكننا أن نقول : «قل أن تجود الأرض مثله» . 


* توف الشيخ فى العشرين من شوال سنة ۷۲۸ه . فا أن علم أهل دمشق بوفاة عالها . 
بل عالم المسلمين أجمعين فى جيله . حتى اخذتهم حسرات . وخرجت دمشق كلها 
تودعه . وتضعه فى متواه الأخير. ودعت فيه العام الى الزاهد الحرىء . ودعت فما 
الجاهد البطل الذى وقف فى میدان الحرب حاملا سيفه وترسه مقاتلا . وودعت فيه 
المواسى الذى كانت ترجع إليه كلا حزما آمر . وأخذتها صيحة . إذا كانت تجد القلب 
الكبير الذى يلق فى القلوب الاطمئنان فتعود إلى جنويها . بعد ان اخرجها اهلع منها .. 

رحم الله شيخ الإسلام الذى أثرى المكتبة الاسلامية بمئات الكتب والمجلدات . وتر 
على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن قم الجوزية .. ولذا فإننا نفخر ان ننشر له هذه 
الفتاوى .. فهو ذلكم الرجل الذى م ينصفه كثير من علماء المسلمين فانصفه العلماء 
الغربيون .. وشهد له التاريخ . 


قتَاوى 3 لنساء 

من كتاب ١‏ مجموع الفتاوى الكبرى» لشيخ الأسلام ابن تيمية کا تقدم . والكتاب يقع 
فى سبعة وثلاثين بلدا . تشمل التوحيد . والتفسير . وأصول الفقه . والتصوف . والفقه 
والجهاد .الخ . 


فوقفت عل م بخص الفقه «من .الد الحادى والعشرين إلى النالث والثلاثين وأفردت 
به ما عص النساء . 


فجزى الله صاحب العمل خبر الجزاء . وجزى الله القائمين على نشر العام 
توفيقا وسدادًا . وأصلح الله حال المسلمين .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
5 و م 2 
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۸ : فتَاوَى النّسَاء 
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البَابِالأوّل - الطهَارَة 


111 
الماء الكثير اذا تغير لونه بمكذه 


* سثئل رحمه لله عن الماء الكثير اذا تغير لونه بمكنه : أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة : 
فهل يكون طهورًا ؟ 

فأجاب : أما ما تخير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء ‏ وأما النهر 
الجارى : فإن علم أنه متغير بنجاسة فانه يكون نجسًا » فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس 
زك ایر غل هو بطاهر أو نجس ؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك . 

والأغلب أن هذه الأبار الكبار لا تتغير ببذه القنى “ التى عليها لكن إذا تبين تغيره 


ص 
بالنجاسة فهو نجس. وإن كان متغيرًا بغير نجس فن طهوريته القولان المشهوران .. 


3-3 
والله أعلم . 
أ 


1Y] 
اغتسال الرجال والنساء من اناء واحد‎ 


* وسثل رحمه الله عن اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد ؟ 
فقال : اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد لم يتنازع العلماء فى جوازه : 
وإذا جاز اغتسال الرجال اكلام هيا N ENS O‏ 


. قنى : جمع قناة كظيمة تحفر فى باطن الأرضن انين نرين داكي جنب الأخرى (القاموس المحيط)‎ )١( 


E 


دون الرجال جميعًا : اولى با جواز : وهذا مِمًّا لا نزاع فيه من کره ان يغتسل معه غيره . أو رای 


أن طهره لا يتم حتى يغتسل ثانية فقد خرج عن إجاع المسلمين وفارق جاعة المؤمنين 


[r] 
حكم اوافى النحاس المطعمة بالفضة‎ 
- وسئل رحمه الله عن حكم أوانى النحاس المطعمة بالفضة  كالكاسات وغيرها‎ ¥ 
هل حكها حكم آنية الذهب والفضة أم لا ؟‎ 
ا ا‎ 
والجامر"“ . والطشوت . والشمعدانات وأمثال ذلك : فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة‎ 
. مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر الاستعال : فلا بأس بذلك‎ 


* وأما ان كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها قولان فى مذهب الشافعى وأحمد . وف 
واما | 4 يي و : “ی 


تحديد الفرق بين الكثير واليسير » والترخيص فى لبس خا الفضة أو تحلية السلاح من 
الفضة . وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا . لكن فى اللباس والتحلى فذلك يباح فيه ما 
أ 


لا يباح فى باب الآنية . ولهذا غلط بعض الفقهاء من ا عن اس رز 
باباحة سن اللهب تيع فى الامة عن أى يكو غبد لري دواو بكر أغا قال ذلك ف 
باب اللباس والتحلى . كعلم الذهب وخوه . 

ودوانا لقني بالذحن ”فيد كاقل بن التو ممواء كان للد أو كا ب وض 


)١(‏ المجامر : مفردها المجمرة : بكسر لمم واتحمر : بكسرالمم وضمها : فبالكسم لشىء الذى نجعل فيه 
اجر ٠‏ وبالضم الك هي له 2 . قال ا بكر الرازى 8 صوابه 5 شيىء للجمر يقال 
حيرت النا, ر مرا« : يضم ال . . ه مادة 2 .م ر( اشنا 


* وأما التوضوٌ والاغتسال من آنية الذهب والفضة : فهذا فيه نزاع معروف فى 
مذهب احمد . لكنه مركب عل احدى الروايتين + بل اشهرها عنه فى الصلاة ف الدار 


المغصوبة . واللباس الحرم كال حرير والمغصوب والحج بالمال الحرام . وذبح الشاة بالسكين 


الحرمة : ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فأمّا على الرواية الأخرى الق 
يصحح فيبا با الصلاة والح ويبيح الذبح : فإنه يصحح الطهارة من 'نية الذهب والفضة . 


وأما عل المنء فلاصحابه قولان 
حا عه : - 
ا الس > کا کی كول الى و 


والثانى : البطلان : کا هو قول أبى بكر طردًا لقياس الباب . 


احدها : ان الحرم هنا منفصل عن العبادة : فان الإناء منفصل عن المتطهر حلاف 
لابس الحرم واكله والجالس عليه . فانه يباشر له . قالوا : فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة 
بدابة مغصوبة . وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده فى الإناء الحرم . 
وبين ان يغترف منه 5 وبأن النى يانه جعل الشارب من انية الذهب والفضة اا نجرجر ف 
بطنه نار جهنم . وهو حين انصباب الماء فى بطنه يكون قد انفصل عن الإناء . 

الثاني : وهو أفقه . قالوا : إن التحري إذاكان فى ركن العبادة وشرطها أثرفيبا .كما إذاكان 

الصلاة فى اللباس أو البقعة . وأما إذا كان فى أجنبى عنها لم يؤثر فيبا » والله أعلم . 


141 
ختان المرأة 


+ وسئل رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 


(1) والتوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة غير موجود فى زماننا : إلا عند متخلنى العقول . وأرباب 
المزاجات المنحرفة ولكن سرده يبين مدی حرص الإسلام على علاج ما يعرض للمسلم وللمسلمة ف 
حیا تا اليومية فلم ب ترك شا اترا رعا يمر على أحدهم إلا وبينه ووضحه .. وم م يترك شيية إلا ووقف = 


۱١ فََاوَىْالنّسَاء‎ 


فأجاب : الحمد لله . نعم ! تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف 
الديك 3 قال رسول الله لد E  ةنتاخلا OPE‏ ولا تنبكى 3 فانه ای 
للوجه : واحظى لحا عند الزوج» ° : لا تبالغى فى القطع > وذلك أن المقصود 
جتان الرجل تطهره من النجاسة 7 فى القلفة > والمقصود من ختان المراة 7 

« وا إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ونا يقال فى الشاععة : ا 
ونساء الفرنج 5 ٤‏ نساء 0 ا حصلت ا ف الختان ا 


المقصود باعتدال . والله أعلم . 


[o] 
المسح فوق العصابة‎ 


37# وسئل رحمه الله عن المسح فوق العصابة ؟ 

فقال 8 الحمد الله : إن خافت المرأة من الرد ونحوه مسحت على خارها فان 
ام سلمة كانت تمسح خمارها . وینبغی أن تمسح مع هذا بعض شعرها . واما إذا لم يكن 
بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء . 


= عندها العلماء باجتهادهم وأقواهم وتفصيلهم ها ونزاعهم حوها .. ومثل هذه الأمور تفيد الباحثين 
وا محققين فى اثبات مسائل كثيرة کا سيبين العامة فى اجاباته القادمة إن شاء الله . 

)١(‏ اخرحه الحا كم والطبرانى والببيق وا نعم من حديث الضحاك بن قيس .. وقد اختلتف فيه على 

عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن الضحاك . وقيل عنه عطية القرظى واه و و عله عن 

أم عطية رواه أبو داود فى السنة . وأعله بمحمد بن حسان فقال : إنه محهول ضعيف . وتبعه ابن عدى 

فى تجهيله والب . وخالفهم عبد الغنى بن سعيد فقال : هو محمد بن سعيد المصلوب فى الزندقة . رواه 

ب عدى مر تمك ب ا كاد عند الله ں“ عمر . والبزا ار رمز حديث نافع . كلاهما ع عبد الله بن عمر 

ww‏ س > r 0 I‏ س 5 ع س 

مرفوعًا بلفظ «يا نساء الأنصار اختضين غسًا واختفضن ولا تنبكن . وإياكن وكفران النعم» قال 

الحافظ : ف إسناده ابو نعم مندل بن عا لى وهو ضعيف . وف اسناده ابن عدى خالل بن و شی 


وهو اضعف من مندل . ورواه الطبرانى وابن عدى من حديث انس و ليث الى داود قال 


عدى : تفرد به زائدة وهو 5 قاله البخارى عن ثابت . 


]ل1 
لمس الساء 


هجاب : احمد لله . اما نض الرضوء بلمس النسء فالفقهاء فيه ثلاثة اقوال 


أضعفها : انه ينقض اللمس وان لم يكن بشهوة إذاكان الملموس مظنة للشهوة . وهر 


2 إا A 1 E ig 7 0 ١!‏ اد له وعده 

لشوان الما ل اللمس لا نقضص سح إل 2ل سود حمول ای وکر 

وكلا القولين يد كر رواية ع احمد : لك فهر هبه كمذهب مالك . والفقهاء 

اا أ کا لوي د اا قاو .التي ا فك نجه دا 
لك اللمس أت ل لسهود لقص واد قازر . ویس ال 35 


ام تعلين النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الا صول . وخلاف اجاح الصحابة . 


i 3 9 0‏ .- 5 5 ار 1 3 3 5 
ولاف ا 00 ول دو فا ذله نعم لا قاس كن فاك کا ت الاج 0 قوله رعا 
35 


واو لا ف النساءة. اذا اريك به اللمس ید والقبلة وحر د كج قله عمر وغيرد : 
٠. ١ 5‏ 


فقد عل أنه حيث ذكر مثا هذا فى الكتاب والسنة فانما يراد به ما كان لشهوة . مثل قوله 


0 


فى آية الاعتكاف  :‏ ولا تباشروهن وأنتر عا كفون فى المساجد 7.8" . ومباشرة المعتكف 


ما 


كدالة اغرمب الذي عق اشم او نار 


a 
م‎ 


بغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة . 


: 1 5 ا کک ا ا‎ e 
. لراة لغير شهوة لم خرم عليه ولم نجب عليه به دم‎ 


e 9 I 7‏ 2 أ AE rl‏ و ع اع و EE O AEA‏ ا 
و3 اشمى : شبه الق اليسير بإشهام الراحة . اما اليك فهر اب لعه ش المصع .اوت ينين بال 


الوجوب بى حق الرجال . أما فى حق النساء فهو مكرمة . راجعى فقه المراة المسلمة . لباب الاول . 


. ۳ سورة النساء : اية‎ )١( 


1 ۳ ع 5 EOE E Ear‏ 
وكذلك قوله : ؛ م طلقتموهن من قبل ان عسوهن ت وقوله ‏ ولا جنا ح عايكم 
إن طلقم النساء ما م تمسوهن © '") 3 فانه لو َ ميس حال من غير شهوة م حب به 
عدة . ولا ستغرق به مهر . ولا تنتشر به حرمة المصاهرة : باتفاق العلماء لاف ما لو 
مس المرأة لشهوة : وم حل ما وم يطأها : فق استقرار ال مهر بذلك نزاع معروف بين 


العلماء فى مذهب احمد وغيره 


فمن زعم أن قوله أو لامست النساءه يتناول اللمس . وإن لم يكن لشهوة فقد خرج 


عن. نة الى جاء بها القران ٠‏ بل ون لغةا الاس فى عزقهم -. قإنة إذا ذكر المس. الذي 


. 
3-9 ل ب كا ی بذ ر 1 
٤‏ 


بقرن فيه بين الجا عل أنه مس الشهوة . كما أنه اذا ذكر الوط ء المقر ون بين الرجل 


4 


والمرأة عام eB‏ قر رج لا بالقدم اها فانه لا يقول : انا كم معلق بلمس النساء 


من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة . اما من لا يكون مظنة _ 


1 


2 


كذوات المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض مأ . فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا 
لا اصل له . بنص ولا قياس : فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس دهز واللمس 
لفوقورة ب لحاس فين ان كوف لصن مظه الشيزة اء لذأ كرفت بوم انمو الس الوه 
ف العبادات لي . کالاحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك . واذا كان هذا القول 
لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس : الم يكن له أصل فى الشرع . 


چ 
واما من علق النقضصض بالشهو وة فالظاهر اران مث ذلك دليل له : وفياس 


الشر بعة دليل ٠‏ ومن 3 عل الل ناقضًا ڪال فانه جعل ال اع اريك به الماع 8 


کا فى قوله تعالى © وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بے" . ونظائر كثيرة ٠‏ وف 


السئ : «ان ال لاه مس بعص نسائه وم E‏ لک تکاے فيه . 


۲۳۷ سورة البقرة : اية‎ )١( 
۲۳۹ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
۲۴۳۷ زفية سورة البقرةٌ : اب‎ 
. (الحديث بنصه «عن أم سلمة : أن ل ينه كان يقب وهو صائمه 1 . 5 8 عليه)‎ )٤( 
. قلت فى «فقه المراة المسلمة» : (وقد اختافوا فى هذه المسألة الأخيرة نمم من اباحه لخ دون الشاب‎ 


ومنبم من فرق بين من بلك نفسه ومن لا يملك نفسه . وذهب و لين ا ان جرت 


ن ری للب 


EE 3 2‏ طايه 
به شهوته . ويعارض هذا حديث إلى هريرة الذى ای النسانى عن عائشة قالت : هوی الى عو 


١‏ اوی النّساء 


6ه 


وايضا فمن المعلوم ان مس الناس نساءهم ما تعر به البلوى . ولا يزال الرجل يمس 
امراته . فلو کان هذا ما بنقض الوضوء لكان النى یه به لامته : ولكان مشهورًا بين 


کج 
الصحابة . ولم ينقل احد ان أحدًا من 


لصحاية كان ا عجرد ملاقاة بده كآنه 


وغيرها . ولا نقل أحد فى ذلك حديًا عن النى مه : فعاء أن ذلك قول باطل . 
والله أعل . 
۱ 


]¥[ 
مس المصحف 


* وسئل رحمه الله : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء ام لا؟ 
فأجاب : مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر .. کا قال فى الكتاب 
الذى كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»7" . 
قال الإمام أحمد : لا شك أن النى عَكلَوكتبه له . وهو أيضًا قول سلان الفارسى . 
وعبد الله بن عمرو . وغيرهما 3 ولا بعلم لمأ سن الصحابة هيخا لفق 
1 


[AJ 
حمل المصحف بغير طهارة‎ 


* وسئل رحمه الله : عَمَّن معه مصحف . وهو على غير طهارة » كيف مله ؟ . 
فاجاب : وھ كان عرض عطق قله ان کله يون اشنا وق خرجه وحمله »> سواء 
. كان ذلك القاش لرجل : أو امرأة . أو صبى وان كان القاش فوقه أو تحته . والله أعلم . ش 


ق ١ 3 5 35 0 NEE 5 0 95 E‏ 3 
2 إلا ان يكون حديث الى هريرة - وهو الذى رخص فيه شيخ . ونبی القاة رة شدي بيولكنه 


0 


بعد ؛ لان الرجال والنساء سواء 


(۱) أخرجه الطبراى عن ابن عمرء قال السيوطى فى امه الصغير (حسن) (950) ط دار العلم . 
n‏ 1 


فَنَاوَى النسَاء 10 


]14 
المواضع الى يحب فيها الغسل والوضوء 


* وسئل رحمه الله : عَمَّا تجب له الطهارتان : الغسل . والوضوء ؟ 

فأجاب : ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجاع . فرضها ونفلها . واختلف 
ف الطواف ومين الضخن + واختلق أيضا فى سجود التلذوة .. 'وصلاة الحنازة م .هل 
مسمى الصلاة .. الصلاة التّى لحب ها الطهارة ؟ 


حا 


واما الاعتكاف فا علمت أحدًا قال انه نجب له الوضوء . وكذلك الذ كر والدعاء فإن 
البى م امر الحائض بذلك 


واما الق اءة فش خلاف شاد . 
3-7 54 0 09 


ذهب الا ربعة نجب الطهار رتان لهذا كله اا الطواف مء الحدث الأصغر . فة قا 
ت 


فنه تزاع . والا, ا کون لفقت اة القران . الا اللبث ثى المسجد . اذا 
ا ا 5 ارت ك2 8 9 ر 5 
A E a aS‏ 
لهت الامام احمد وغيرهة . کا قد ډک ي غ هاا المرضع 
ومذ هب 5 الظاهر : جور للجنب ان يقرا القران . واللبث ف المسجد هذا مذهب 


2 وفع 
8 5 


الل ا ين 
. او اركعة فى الخوفا. او صلاة الحنازة ٠‏ ولا جب عند 
الطهارة لسجدى السهو . فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض . وقراءة القرات . 
والسجود شه . ودس الصحف قال ا هذه الاك خير مندوب الا 3 من ادعی 2 


هؤلاء مهنا فعليه الدليا 


وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص . والإجاع . 


رو i “| I‏ 
و سعيك بن جبير ‏ - والحسن البصرى 5 وإبراهم وفتاده 3 لبود لبا ان سحا . وله مال 
مالك والثورى والشافعى . واصحاب الراى . وقد روينا عن عيّان بن عقان قال تومى 


5 00 ات 3 ee‏ . و ر 
براه يها وره قال سعيك ب الت دشان : الوه ونون © الك سجدنته . 


KR * 


لماذا منعت احائض لطا 


وأما الخائض : فقد قيل انما منعت من الطواف لاجل المسجد . كا ملع مر 


:2 35-5 عبد لد 
الاعتكاف لأاع اة بالك اكرام فا المساجد + وقد قال تعالى لإتراهم : 
- الطائف: ف“ وال 1" فا :قا تمع مله الاد 

© طهرا بيتى للطائفين والعا كفين والركع السجود «* قامر بتطهيره . فتمنع مله نص 
من الطواف . وغير الطواف . وهذا سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه . ويقول إذا 


طافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض . ولا يجعل طهارتا للطواف 


3 


كطهارتبا ا لصلاة . بل جعله ع ن جنس منعها أن تعت+ تعتكف فى المسجد وهى حائض . وهذا 
8 3 . الله 5 5 

ثم تمه لاض من سار المناسك . كا قال الى بو «الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
س 1 0 

5 8 2 ا 
الطواف بالبيت» 7" وقال لعائشة : (افعلى ها يفعل الحاج غير الا تطوفى بالبيت) '" ولا 
چ 311 57 

' قبل له عن صفية : !نبا حائض قال : «احابستنا هی ؟ قيل له : إنبا قد افاضت قال 

س س ع ع ١‏ 3-3 35 


فلا ادا» متفق عليه . 


. ٠٠١ سورة البقرة : ابه‎ )١( 


A 5 5‏ 5 اي و ان واه 
فم الح حه ا داود واحمك عن ار عباس اقول «اخائف وا لشساء إذا انيتأ على الوقت تغتسالات و ڪر دان 
و ون 3 كف 


وتمقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت١1.‏ ه . قال السيوص ى الجامع الصغير (حسن) ص . دار 
القلى (۱۳۸) . 


(۳) الخرجه سأي عد عائشة , 


فتاوى النّسَاء 1۷ 


]6١[ 
إزالة النجاسة من عذر النساء . أو من جنابة‎ 


روسل عن امرأة قيل ها إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء . أو من جنابة 
لا تتوضئى ولا تمسحى بالماء من داخل الفرج . فهل يصح ذلك ؟ 
فأجاب : الحمد لله : لا يجب على الرأة اذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل 


الفرج . فى اصح القولين .. 'والله اعام . 


1141 
هل بحب غسل داخل الفرج 


«وسئل عن امرأتين تباحتتا . فقالت إحداهما : يحب على المرأة أن تدس إصبعها . 
وتغسل فرجها من داخل . وقالت الأخرى : لا يحب إلا غسل الفرج من ظاهر . فابه) 
على الصواب ؟ 


1 


فاخا © الخد انه ل غت غلا :ذلا :> وان فعلت جاز. 
جار کڪ ج 4 


11۲1[ 
وضع الدواء فى مجارى الحجل 


#«وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت النحامعة . تمنع بذلك نفوذ الى فى محارى 
الحبل . فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ وهل إذا بق ذلك الدواء ا بعد الجاع .. وم 
يخرج يجوز ها الصلاة والصوم بعد الغسل ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : أما صومها وصلاتبا فصحيحة : وإن كان ذلك الدواء فى جوفها ‏ وأما 
جواز ذلك ففيه نزاع NT‏ قف TT‏ 


۱۸ فَسَاوَىالنّسَاء 


]11۳ 
تفسير < أو لامستم النساء © 


#سثئل عن : تفسير قوله تعالى : أو لامستم النساء ة٠‏ 


قال 9 المراد به الماع بك قال ام عياض فد الله عنبا وغيره من العرب ٠.‏ وهو 


يي د كن و 


يروك عن عا رصى الله عنه ؤغيره ٠.‏ وهو الصحيح 6 معى الاية . ولیس 9 نعض 
الوضوء من مس النساء . لاكتاب ولا سنة . وقد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم . 


وما نقل ينام و کن الننى م : أنه امر احدًا بالوضوء ا ابس النساء : 


وقول ا قال 1 أنه اراد م دون الجاع 5 وانه ينعص الوضوء . فد روت عا أي 
عمر والحسن «باليد» وهو قول جاعة من السلف ف املس بشهوة 5 والوضوء منه حسن 
مستحب لإطقاء ال 5 » کا ستحب الوضوء م ن الغضب لإطفائه . وأما وجوبه فلا . 
واما الس ارد عن الشهوة .ف اعليم للنتقض به صا عن السلف . وقوله تعالى : 
| 
أو لامسمم النساء أنه ١‏ یذ کر فى القران الوضوء منه + بل إنبا ذكر التيمم . بعد ان امر 


الحدث الما للصلاة ه بالوضوء 5 وام الحنب بالاغتسال فل کک ر الطهارة بالصعيد الط 
لابد ان بين النوع, 


وقوله : 8 أو جاء أحد منكم من الغائط به بيان ن ليتمم هذا . 
وقوله : أو لامستم النساء © لم يذكر واحدًا منها لبيان طهارة الماء . 
54 1 5 


إذاكان قد عرف أصل هذا . فقوله : © إذا تم إلى الصلاة فاغسلوا .© '") . وقوله 
إن كنع جنا فاطهروا» > فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم ٠‏ فكيف 


ليد 


يكون هذا من الحدث الأصغر 2 من مس المرأة أن يتيمم ٠‏ وهو م اة أن ترصأ 5 


فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء أو هو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 


)1( سورة النساء آي EF‏ 
(١‏ سورة المائدة : ايه E‏ 


قاو ی ألَسَاء ۱۹ 


*#وسئل : عن المرأة يجامعها بعلها . ولا تتمكن من الغسل . فهل ها ان تتيمم ؟ 
وهل بكره لبعلها مجامعتها والخالة هذه . وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم 
تغتسل . وتخاف إن دخلت لتغتسل أن يفوتها الوقت . فهل ها أن تصلى بالتيمم ؟ 

فاذات انمق تله + ای واک ا أو امرأة فانه إذا عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعاله . فان كان لا يمكنه دخول الام لعده الأحرة أو لغير ذلك . فإنه يصلى بالتيمم . 
ولا يكره' للرجل وط اھ كلك ا ت ها کا له أن اها ى افر 


ويصليا بالتيمم . 


واذا أمك الرجا أوالمأة أن يغتملا ويصايا خارج الام فعلا ذلك فإن لم يمك: 
E e - 5‏ 2 ك 3 سا 0 3 


لي 3-38 


ذلك : مثل ألا يستيقظا أول الفجر . وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت . وإن طلب 


: وا 
حط سخن به الماع . او ذهب إل الام فات الوقت فانه يصلى هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماء . الا ان بعض المتاخرين من اصحات الشافعى واحمد قالوا يشتغل بتحصيل 


الطهارة وإن فات الوقت . وهكذا قالوا فى اشتغاله نخياطة اللباس . وتعار دلائل القبلة . 


a 
2 2 2 


خطا . فان قياس هذا القول ان المسافر يؤخر الصلاة حت يصلى بعد 
أن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس . وهذا 
خلاف إجاع المسلمين بل على العبد أن يصل فى الوقت نحسب الامكان . وما عجز عنه 


من واجبات الصلاة سقط عله . 


Kk عن‎ 


۲٠‏ فتاوى النساء 


اعذار مقبسولة : 


وما إذا استيقظ اخر الوقت . أو ان اشتغل باستقاء الماء من البثر. خرج الوقت . 


۴ 


اوان ذهب إلى الام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند جمهدر علماء . ومالك 
رحمه الله يقول : بل يصلى بالتيمم محافظة على الوقت . والجمهور يقولون : إذا استيقظ 
آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة . فالطهارة والوقت فى حقه من حين استيقظ . وهو 
ما يمكنه فعل الصلاة فيه . وقد قال النى بلي : «من نام عن صلاة أو نسيبا فليصلها إذا 
ذكرها فان ذلك وقتبا» فالوقت المأمور بالصلاة فيه فى حق النائم هو اذا استيقظ لا ما قبل 


ذلك . وف حق الناس ادا د والله اعلى 


1 
واما اذا كانت المراة أو الرجا يمكنه الذهاب إلى الام . لكن اذا دحل لا يمكنه 
الخروج حتى يفوت . إا لكونه مقهورًا مثل الغلام الذى لا نليه سيده رج حتى يصلى 
ومثل المرأة الح ی معها أ ولادها | فاك مكنا الخروج حى تغسلهم 5 ولخو ذلك . فهؤلاء لايد 


هم من أحد الاس 


اما ال يغتسلوا ويصا لوا ف الام ف ا واما أن يصلوا خارج ج الام بعد خروج 
الوقت . واما أن يصلوا بال يمم خارج اجام . وبكل قول من هذه الأقوال يفت طائفة . 
لک ن الأظهر ا يصلون بالتيمم خارج العام + لأن الصلاة فى الام ہی عنا . وتشو نت 
الصلاة حى جرج الوقت أعظم من ذلك 5 ولا يمكنه المخروج من هلد الذبيين إلا 


بالصلاة بالتيمم فى الوقت خارج الهام . 


و 


وصار هذا كا لو لم يمكنه الصلاة الا فى موضء نجس فى الوقت . ا 
ا 


بعد الوقت اذا اغتسا .ا 


اصحھا : انه ا اعادة عليه 5 بال الصحيح الا عليه اكثر العلماء له إن کات قد صل ف 
SA SR SRE nal ESE e‏ لد 


م يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين . الا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب او 


ا 
3 حرم . لا اذا فعل الواجب نحسب الامكان . فم يامره مرتين . ولا امر الله أحدًا أن 
لى الصلاة و يعيدها 8 بل حيثث اة بالإعادة م م بامره بذلك 5 كمن صل بلا 


7 ناسيًا . فإن هذا لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة . بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه . 


2 ¢ م 


واعا امر رسول الله 3 ا توضا 00 موضع 5 س قدمه ۾ بصبه الماء ان تعيك 


رو 1: 


: 


الوضوء والصلاة . وكا امر المسئ ی الصادة وکا امر المصلى خلف الصه 


و ر 


وحده ان بعيك الصلاة . 


فأما العاجز عن الطهارة . أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة . أو 


عن إكال الركوع . والسجود . او عن قراءة الفاتحة . ولحو هؤلاء ممن يكون عاجرا عن 


ر 


سے 1 


بعض واجباتبا . فان هذا بعض ما قدر عليه . ولا اعادة عليه . کا قال تعالى : © فاتقوا 
الله ما استطعة بو 
]١6[‏ 
مرض المراة وعدم قدرتها على الام 
#وسئل : عن امراة بها مرض فى عينيها وثقل فى جسمها من الشحم . وليس ها قدرة على 
امام لأجل الضرورة . وزوجها لم يدعها تتطهر وهى تطلب الصلاة . فهل يجوز ها أن 
تغسل جسمها اأصحيح E‏ عل راسها ؟ 
فأجاب : نے . اذا لم م تدر عا لى الاغتسال 6 الماء البارد . ولا اعلا فعليبا فضا 
١ :‏ 2 3 5 كك 
ف الوقت بالتيمم . عند جاهير العلماء . لكن مذهب الشافعى وأحمد أنا تغسل ما 
يمكن . وتتيمم للباق . ومذهب أي حنيفة ومالك إن غسلت الأكث ل تتيمم . وإن لم 
کی _الأفل ممت ياولا عن مناه 
11[ 
هل بحوز صلاة الفريضة والنفل بالتيمم 
#وسئل عن التيمم : هل يجوز لأحد أن يصلى به السنن الراتبة والفريضة . وأن بقتصر 
)١(‏ سورة التغابن : آية 15 . 


55 اوی النساء 


عليه إلى أن يحدث ؟ أم لا ؟ 

فاجاب : نع جوز له فى اظهر قول العلماء أن يصل بالتيمم . كما يصل بالوضوء . 
1 

فيصل به الفرّض والتّفْلَ . ويتيمم قبل الوقت . وهذا مذهب 

الروايتين عنه . ولا ينشقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء . والقدرة على استعال الماء .. والله 


تعاا أ 


2 


هه ان الأارض اذا أصايتا خاسة م دهمت 

E 2‏ و as‏ 
1 ا 8 9 01 ا اه A‏ 5 1 

بالريح او الشمس أو كو ذلك ؟ هل تطهر الارض ؟ عل قولين للفمهاء . وسا قولان 6 


مذهب الشافعى واحمد وغيرهما : 


5 5 4 0 
احدهما : انبا تطهر. وهو مذهب الى حنيفة وغيره ؟ وهذا هو الصواب ؟ لانه قد 
يت :2 الخدت الصح- اود 
E?‏ 5 
E‏ جح ا کے ت 7 ا ذا ام طلطايله م نح . ا 
اك الكلات كانت فا تقبل وتذبر ولہوں ی مسجل رسوى الله عاو وه يكونوا برسول 
شيعا من ذلك » . 
5 
أ ع o EE E‏ قدي FE‏ ان 5 ER ES‏ 
ومن المعلوم ان التجاسة لو كانت بافيه لوج عسل دلك ؟ وهذا لا يلاق ما ست ف 
2 ۲ د 0 7 
الصحي- هس انه أمرهم أل صا كك نون آل عرالي اندي 2-0 2 المسحد دنو ا من 
ا : 
م ي e‏ 
a 1 )١ 1‏ | 0 
ما فان هذا خصا به تعجيل تصهر الارص . وهدا مقصدد . نولاف ما ادا نم يصب 


)1( تف عليه عن انس فاد اتدل حا عه من الشافعية وغيرهم ال غسالة النتجاسة الواقعة على الارض 


وك 


5 : : e 
2 EE e عع .اك‎ 1 1 : 5390 
طاهرة وذلك لان الماء المصبوت اید ان يتداقع عند وقوعه على ألا رص ويصل 5 ل ۾ بصبه ات ا‎ 
: خٍ‎ 
ERS e ARE e IS : : 
اه ه . فلولا ان الغسالة طاه ة لكان الصب ناث ا للنحاسة . وذلك حلاف مقصودد التطهہ الها‎ 
ت‎ 7 ⁄ ۰ 2 1 5 7 e 


هامش ل الأوطار ١(‏ / 5/) ط الكليات . 


فَارخاَاء ۲۳ 


وها ف "اليك أن ال له قال + راذا آي ادك المتنجن فلتظر فى تعليه > 
0 52 3-3 عاو 5-2 0 


أ 


32 
n 
n 


وجل نب "اد فليدلكها بالتراب . فان الترات ا طهور ,0 وف الستن ايضا : انه 


عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر نم على المكان الطاهر فقال : ت يطهره ما بعده ج " . 


ج 


3 


وقد نص أحمد على اللاخل باالحديث الاول . وهو قول من يقول به من اضصحات 
مالك والشافعى وغيرهما  .‏ فإذا كان النى موي قد جعل التراب يطهر اسفل النعل . 
واسفا الذيا . وسماه طهورًا . فلان يطهر نفسه بطريق الاولى والاحرى . فالنجاسة إذا 


و 


اتخات اف الد ات قضا تك انا د نلق اة : 
ص 2 2 ا 0 


وأيضا فقد تنازع العلماء فما إذا استحالت حقيقة النجاسة واتفقوا على ان الخمر إذا 


انقلبت بفعا الله بدون قصد صاحببا وصارت خلا انبا تطهر . وهم فيا إذا قصد التخليل 


زاج وتقصيا 

بي ا 
ه اسح انه اذا قصد ايها لا خا اف ت ذلك م کھج سم الخطات 
e‏ 

دغه 2 الما هتدام نبى النو ع تخليلها . ولان حسها معصية والطهارة 


فيه محمد بن عجللان .وقد أخرج له البخارى و لشواهد ومسلم ف 


ؤم عزوام الأربعة عن ام اة والسيقبعة أن د صف : 

(۳) علق الشوكانى ف نيل الأوطار على الأحاديث والروايات فى هذا الموضوع فقال : «وهذه الروايات يقوى 
بعضها بعضًا فتنتبض للاحتجاج دبا على أن النعل يطهر بدلكه فى الأرض رطبًا أو بابسا . وقد ذهب إلى 
ذلك الأوزاعى وأبو حنيفة وأبو يوسن والظاهرية وأبوثور وإسحاق وأحمد فى رواية وهى إحدى 
الروايتين عن الشافعى . وذهبت العترة والشافعى ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطا ولا يابا . 
وذهب الأكث إلى أنه يطهر بالدلك بابسا لا رطبًا . 
وقد احتج للآخرين فى البحر نحجة واهية جدًا فقال بعد ذكر حديثين منم : قلنا محتملات للرطبة 
والحافة 5 فتعين الموافق للقياس وهى الحافة 5 والثانى لا یسام كالثوب . قال صاحب المنار حاصل 


كلام الصنف الغاء الحديث» أ . ه . والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات . بل كل ما علق بالنعل ما 
lL‏ 8 ا ١ ١ e e‏ 


يطلق عليه Ea ١‏ فصهور ره مسحه بال تراب وا ابن رسلات 2 شرح السان : الاذى ق اللغة هو 
E E EEE: 5 4 7 2 :-‏ ا 

المستقذر طاهرا كان و جنا .هھ ويدل على التعمم قوله «فان رای تا فانه لكل مستخبتٌ . 

ولا فرق بين النعل والمتت لتلنصيص على كل واحد دابا فی الاحاديث . ويلحق مہا کل ما يشوم اميا 


لعدم الفارف »أ . ه ١(‏ 4ل/ا) ط . الكليات . 


۲٤‏ قَسَاوَى النّسَاء 


وتنازعوا فما اذا صارت النجاسة ملحا فى الملاحة . او صارت رمادًا . او صارت الميتة 


والدم والصديد ترابًا : كتراب المقبرة . فهذا فيه قولان فى مذهب مالك واحمد 
احدهما : ان ذلك طاهر كمذهب الى حنيفة . واهل الظاهر. 


والناق. © تقس > كمزهته العافن.. ,والضوات أن ذلك كلد طا اذا ل يق 
شىء ع0" لفان بحيلا كا ولا رنحها . لأن الله أباح الطيبات . وحرم 
کات ود به خیش ت ت العا ل وح قي . فادا كنت العين 3 أو لا ا 
م تدخل فى الخبائث الى حرمها الله . وكذلك التراب 
ا ذلك لا قشل اق صوص ال اد اا ا ا 


ولامعن لم نجز القول بتنجيسه ونحريمه . فيكون طاهرًا . وإذا كان هذا فى غير الراب . 


وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر . وإن تيقن ان 
النحاسة فيه 3 فهذا عي عن بسيرة 3 فان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كان احدهم 
يخوض فى الوحل . تم يدخل المسجد . فيصل ولا يغسل رجليه . وهذا معروف عن على 


ابن ای طالب رض الله عنه - وغيره من الصحابة کا تعدم . وقد حكاه مالك عنهم 


وذكر أنه لوكان و فى الطين عذرة منبثة لعى عن ذلك وهكذا قال عيزة من العلماء 


5 ر 


ف ات لشاف وام رظرها ااي عن يسير طين الشوارع ٠‏ مع ليقن نحاسته ء 


دا ج١٠١‏ 
والله أعلم . 


[14] 
جاع الحائض 


* وسئل : عن جاع الحائض هل يجوز ام لا ؟ 
اجات وط اا ا ا ای ا كا خرع اد دات ورسولة > ب 


فان و وكانت ا : فى الكفارة 3 تزاع مشهور 3 وف غسلها من الحنابة دول 
ت تراغ بين العلماء . 5 النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق ات / 


لكن له ان سكمتء من الخائض والنفساء عم ف الازار . وسواء استمتء هنا بشمه 
او بيده او برجله . فلو وطنها ئی بطنها واستمتع جاز . 1 ستمتع بفخذيبها فف جوازه نزاع 


بين العلماء .. والله أعا 7 . 


]114 
إذا لم تجد الحائض ماء تغتسل به لتطهر من الحيض 


* وسئل : عن المراة تطهر من الحيض . ولم تجد ماء تغتسل به . هل لزوجها ان 
يطاها قبل غسلها من: غير شرط ؟ . 

فأجاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت 
قاذرة عل الاغسال » والاتسنت ٠‏ کا هو عذهن جمهون العلماة كالك :واحمد 
والشافعى . 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهم 
الخلفاء ‏ انهم قالوا : فى المعتدة هو احق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة 

والقران يدل على ذلك . قال الله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله ي , , قال حاهد : حتّ يطهرن . 00 الدم . فاذا 


تطهرن اغتسلن بالماء 3 وھ وکا قال ڪا هد 3 ۴ دک الله غايتين ا اا . لأن 
قوله : .م حتى يطهرن , وأااعاية 2 ا بالاغتسال 
ولا غيره » فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم 1 5 ببق الوطى بعد ذلك جائرًا بشرط 


الله 


010 أخرج اواو عن عكرمة عن بعش ا زواجهالنن کے ات کی اد إذا اراد انض ا 
ألق على فرجها شيئاء 1.ه . 

00 سورة البقرة : أيه 377 . 

(۳) 

۲٦‏ فََاوَى النسَا 


الاغتسال . ولا يبق محرمًا على الاطلاق . فلهذا قال : 8 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله 7" . وهذا كقوله : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج 
0-0-7 فنكاح الزوج الثانى غاية التحر الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت الزوج الثانى 

ذلك التحرع . لكن صارت فى عصمة الا . فحرمت لأجل حقه . لا لأجل 
الطلاق الثلاث . فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها . وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد 
بقوله : افإذا تطهرن » . أى غسان فروجهن : وليس بشىء . لأن الله قد قال 
© وإن کن جنا فاطهروا :4 © > فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال : وأما قوله : إن 
الله يحب التوابين وبحب المتطهرين 4 فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجى . 
لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة . والمراد به الاغتسال 


واو ا ر قات يقول 5 اذا لاتق عا وق اة 
أو انقطع الدم لعشرة ة أيام حلت : بناء عا 3 أنه محكوم بطهارتها ف هذه الأحوال وقو! 
ا هو الصواب 5 کا تعدم والله أعر :5 


|۲۰[ 
اتيان الحائض ق, قبل الغسل 


* وسئل : عن إتيان الحائض قبل الغسل : وما معنى قول أنى حنيفة : فإن انقطع 
الدم لاقل من عشرة ايام لم جز وطؤها حى تغتسل ؟ وإن انقطع دمها لعشرة ايام جاز 
وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأنمة موافقون على ذلك ؟ . 

۰ فأجاب : أما مذهب الفقهاء كالك والشافعى وأجمد فانه لا جوز وطؤها حى 
eh E RESA E‏ 
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. السابقة‎ )١( 
, ۲۳١ سورة البقرة : اية‎ )۲( 
. 5 سورة المائدة : اية‎ )*( 


. ۲۲۲ سورة البقرة : أية‎ )٤( 


فَحَاوَىألنّسَاء ۲۷ 


الله ۾ وأما أبو حنيفة فيجوز وطؤها إذا انقطع لأكثر الحيض . او مر عليبا وقت الصلاة 


اشا ورك" مزر نمو داللاق يدل .علية فار القرات لاان 


[1؟] 
التوفيق بين حديثين فى الصحيحين 


* وسئل : عا قد يبدو من تعارض بين الحديثين المتفق علي فى الصحيحن ؟ . 

اغا اها ع عائعة حا رق ا فياك أذ فا ارت ا عيش سات 
النى - مه - فقالت : إنى أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ فقال : إن ذلك 
عرق . ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ٠‏ تم اغتسلى وصلى - وى 
رواية ‏ وليست بالحيضة ‏ فاذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
عنك الدم وصلى» 7 والحديث الثانى عن عائشة أيضًا ‏ رضى الله عنها - «أن أم حبيبة 
استحيضت سبع سنين . فال ريون ان عار عن :ذلك + اا أن تكس لكل 
صلاة» فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع ؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ ؟؟ ومع 
هذا فهل كانت ناسية لأيام الحيض ٠‏ أم كانت مبتدئة ؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر؟ 
وأيهما كان الناسخ ؟ وهل إذا ابتليت الرأة با ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل . 
الكامل . وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظم ؟ وقد قال الله تعالى : 
إماجعل عليكم فى الدين من حرج" وهل فى ذلك نزاع بين الأنمة ؟؟ , 

فأجاب : ليس أحد الحديثين ناسمًا للآحر » ولا منافاة بينهها » فإن الحديث الأول : 
فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها » فإذا استحيضت وقعدت قدر العادة » وهذا قال : 


)١(‏ سورة البقرة : ية فققة 

(۲) أخرجه أبو داود الترمذى والنساق وابن ماجة وأحمد وابن حيان . وفيه « ثم صلى وإن قطر الدم على 
ا العوكان : ووت غ وكوب وی و ودغن أن ا 
| مجحب إلا مرة واحدة عند إنقضاء الحيض» ١‏ . ه وهذا بالنسبة للمستحاضة وقد اختلف فى ذلك . 


#) سورة الح ٠‏ آبة 
(۳) سورة الحج : اية .٠۷۸‏ 


۸ ى ا قتاوَى اشا" 


«فدعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيما» وقال : «إذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى » أ . ه ويهذا الحديث أخذ جمهور 


العلماء فى المستحاضة المعتادة . أنها ترجع إلى عادة . وهو مذهب ألى حنيفة والشافعى 


والامام احمد . 


لکہم متنازعون لو کانت مميزة ع الدم الاسود من الاحمر : فهل تقدم القيز ع 


ی 
العادة ؟ ام العادة على الغييز؟ . 


a 


مہم من يقدم الغييز على العادة . وهو مذهب الشافعى واحمد فى إحدى الروا 


والثانى : من انبا تقدم العادة . وهو ظاهر الحديث . وهو مذهب الى حنيفة واحمد 
فى أظهر الزوايتين عن ابل ابي فة ليطيو اتيز کا أن مالكا لم يعتبر العادة » لكن 


شا شعى ا يعتيران هنا ولا 5 والنزاح 58 التعلة:. 


وام الحديث الثانى : فليس منه أن النى ميه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » ولكن 
أمرها بالغسل مطلقا ‏ فكانت هى تسل لكل صلاة + والغسل لكل ضلاة متحت . 
ليس بواجب عند الأئمة الأر بعة وغيرهم . إذا قعدت أيامًا معلومة هى أيام الحيض ثم 
الت ٠‏ كا تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت فى هذه الاستحاضة . بل 
غاا ان ضا عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور » كأنى حنيفة 
والشافعى واخمد 3 وأما مالك فعنده لیس علا وضوء ولا غسل ٠.‏ فان دم الاستحاضة 
لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات . وقد احتج الاكثرون عا ف الترمذى 
وغيره ان الى عق د أمر اللتخاضة أن وها لكل ضبلاة:, 


وفقضوة الا ما يضاق تحاف #الصوات اتلس فاي ضور هك الصون أن 
وغيرهما . وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ٠‏ والله أعلم : 


قَتَارَىائاء ` ۹ 


[؟؟] 
قراءة القران فى حالة النفاس 


* وسئل : عن امرأة نفساء : هل يجوز فا قراءة القران فى حال النفاس ؟ وهل يجوز. 
وطؤها قبل انقضاء الأربعين ؟ أم لا ؟ وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها 


بغير غسل ام لا ؟ . 
فاحاب : الحمد لله . اما وطوّها قا 1 
جاب وصرها فيل ّ 


فطع الدم بدون الاربعين فعليها ان تغتسا 


أ بصع 


| 


اسا 


واما قراءتبا الق ان . فان لم خف ا ن فاك تقرؤه . واما ادا حافت النسباك فانها 
تقرؤه فى أحد ة وإذا انقطع الدم واغتسلت قرات القران . وصات 
بالاتفافق > فان تعذر اغتسالما لعدم الماء .او نوف ضرر لمرض وڪوه تتيسم وتفعل بالتيمم 


ما تفعل بالاغتسال .. والله أعلم . 


فَتَاوَى النساء 


الاب الثانى ‏ الصّلاة 


1] 
الصلاة الفائتة وكيفية قضائمبا 


* وسثل رحمه الله : عمن فاتته صلوات كثيرة › هل يصليها بسننها ؟ أم الفريضة 
وحدها ؟ وهل تقضى ف سائر الأوقات من ليل او 

فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل . وأما 
مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن » فإن الى ظِهِ لما نام هو وأصحابه عن 
الصلاة ‏ صلاة الفجر عام حنين » قضوا السنة والفريضة . ولا فاتته الصلاة يوم 
الخندق قضى الفرائض بلا سنن ٠‏ والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات . فإن 
النى ييي قال : «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» 


والله أعلم . 


[YJ 


* وسئل أا أفضل : صلاة النافلة ؟ أم القضاء ؟ . 


فاجاب : إذا كان عليه قضاء واجب . فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل الى 


٣١ فتارئاشتاء‎ > 


IF] 


زينة المراة ٠‏ 


ا عباس وم ۾ اه : ھی 86 الوجه واليدين مث الكحل والخا م 5 وعا هدب" 
1 


إلى المرأة الأجنبية . فقيل : يجوز النظر 


وقيل 0 للا ڪور . هو ظاهر مذهب احمك . فإن كل شىء منبا عورة حى ظفرها 35 
وهو قول مالك 


بيات وخلاصة 
وحقيقة الامر , إن الله جعل الزينة ١‏ زينة ظاهرة 5 وزينة غير ظاهرة 5 وجوز ها ابداء 


ذوى 


a 
53 


المحارم . وكانوا قبا أن تنزل اية الحجاب كان النساء 


زينتبا الظاهرة لغير الزوح . 
3 37 1 سيو 
يرجن باه جليات ری 1 لرجل وحهها ويدما . وكان اد ذاك خور لما ان تظهر الوجه 


والكفين . وكان حينئذ يجوز النظر اليا . لأنه يجوز لها إظهاره . ثم لما انزل الله عز وجل اية 
الحجاب بقوله «ايأيها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 


1 7 : اوم زينة ال اة : الط أ لاه‎ )١( 
ومن زينه الراة : الطيب, لزوجها ولا شىء فيه . والذهب واخرير وهو حلال ويكره التفاخر والمباهاة به‎ 


عن الى موسي أن ال فر . ألى ال ل 8 
ف اوی ى عق : احل الذهب والحرير للوناث من امى . وحرم على ذكورها رواه أبو داود 


لا 
والنسای والرمذى و صححه أحمد والخا كم» | .هھ فممه المرأة للم ولف (۱۰۹ 


جلابييين کے 37 حجب النساء عن الرجال »> وكان ذلك لا تروج زينب بنت 
جد 7 فا ری ]| لستر: ومنع النساء أن ينظرن » ولا اصطق صفية بنت حبى بعد 
ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين : ٠‏ وإلا فهى نما ملكت هينه . 


فلا أمر الله أن لا يسألن ن الا من وراء حجاب 3 وأمر أزواججه واناته 5 . ونساء ا 


يدنين عليهم من جلابيبين ‏ و «الجلباب» هو الملاءة : وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره 
الرداء » ويسميه العامة الإزار » وهو الازاو الكو الى بغ او بنك ويك 
حكى أبوعبيد وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها > ومن جنسه 
النقات : فكانت النساء يتتقبن . وفى الصحيح أن ا محرمة لا تنتقب » ولا تلبس القفازين 
فإذا كن ارات بالجلباب لثلا يعرفن > وهو ستر الوجه » أو ستر الوجه بالنقاب : كان 
الؤجه واليدان من الزينة الى أمرت ألا تظهرها للأجانب : فا بى يحل للأجانب النظر إلا 
إلى الثياب الظاهرة » فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين . 
فالاية رخصت فى إبداء الزينة لذوى الحارم وغيرهم » وحديث السفر ليس فيه إلا دوو 
حارم » وذكر فى الآية نساءهن » أو ما ملكت أيانين > وغير أولى الإربة > وهى لا تسافر 
معهم > وقوله :فل أو نسائين قال : احتراز عن النساء المشركات ٠‏ فلا تكون المشركة قابلة 
. للمسلمة » ولا تدخل معهن الام > لكن قد كانت النسوة اليبوديات ندخلن على عائشة 


وغيرها : فيرين وجهها ويديبا » يخلاف الرجال فيكون هذا فى الزينة الباطنة » ويكون ' 


الظهور والبطون بحسب ما جوز ها إظهاره . ولهذا كان أقاريها تبدى لهم الباطنة وللزوج 
عاف الف اریت 


. ۹ سورة الأحزاب : ابه‎ )١( 
[ف4 ا انول معنا “ققد روجا لويد بن حارثة » وساءت المعاملة‎ 
جاء بشكر يسول يه حال زينب » ورسول الله مَك بعلم بطلاقها منه ويعلم أنه سيتزوجها‎ 
زيد .. وقد سرد القرآن كتاب اله هذه الواقعة فقال : © وإذ تقول للذى انعم الله‎ 0 


عليه وأنعمت عليه أمسك علبك زوجك وائّق ق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه › ونی الاي و 
٠‏ أحق أن تحتاه فلا قضى زيد منها وطرًا زجنا كها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 7 


ا قضوا منبن وط وكان أمر الله مفعو ل" بد سورة الأحزات : اة 4 


فَتَاوَى النّسَاء 


له : ها وليضرين بخمرهن على جيويين به“ دليل على أنها تغطى العنق فيكون من 
الباطن للا الظاهر . ما فيه من القملادة وغيرها 1 


41[ 
ستر الساء عن الرجال وعن النساء 


* وسئل عن ستر النساء ع عن الرجال . والنساء عن النساء ة فى العورة الخاصة ؟ . 
فأجاب : قال رسول الله لتر ولا بنظر الرجل إلى عورة الرجل . ولا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأةم “١‏ وكا قال : «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يينك» قلت : 
|“ . 1 5 3 0 00 2 5 5 8 2 1 5 : . 1 
فاذا كان ا م بعضهم ف بعض . قال .: إن استطعت ان لا یری منہا احد فلا يراها ء 
قلت : فإذا كان أحدنا خاليًا . قال : فالله أحق أن يستحى منه'" . 
ونبى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد . والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد ٠‏ قال 
عن الأولاد : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ء وفرقوا بيهم ف 
المضاجع »27 . فنهى عن النظرء واللمس لعورة النظيرء لماى ذلك هن القبح 
والفحش . 
وام الرجال مع النساء > فلأجل شهوة النكاح › فهذان نوعان » وفى الصلاة نوع 
ثالث : فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختار »> وفى غير الصلاة يجوز ها 


(1) سورة النور : آية #1 

زفة 8 أبو داود والترمذدى ومسلم عن ألى سعيد الخدری والحديث يدل على عدم جواز نظر الرجل إلى 
عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة . 

ْ زفة الحديث أخرجه الخمسة عن بهزين حكم : > وأخرجه النسائى عن عمر وبن على » عن می بن سعيد عن 

بز فذ کره . . وقد علقه البخار ری وحسنه الترمذى وصححه الحا كم ؛. وأخرجه ابن أبى شيبة بدون قوله : 

«فاذا كان القوم» إلى قوله قت : فاذا كان أحدنا» وزاد بعد قوله «فانه أحق أن يستحيا منه) اللفظ «من 
الناس» وقد عرف من السياق أنه مراد فى كشف العورة يخلاف ما قاله أبو عبد الله البوى إن المراد بقوله 
«أحق أن يستحيا منه) أى لا بعصى والله أعلم . 97 ١‏ 

(f‏ أخرجه الامام أحمد وأبو داود والحا کم عن ابن عمر . قال 0 ف ا الصغير «صحيح») ش 


قاری ال 


كشف رأسها فى بيتها . فأخذ الزينة فى الصلاة لق الله . فليس لأحد أن يطوف بالبيت 


2 


2 
عريانا . ولو كان وحده بالليل . ولا يصل عريانا . ولوكان وحده . فعلم أن أخذ الزينة 


8 الصااة ج یک ليحتجب ع الناس . فهذا نوع ٠‏ وهذا نوع . 


م 


* وحينئذ فقد يستر المصل فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة . وقد يبدى فى 
الصلاة ما يستره عن الرجال 


فالأول : مثل المنكبين . فإن النى يلي «ننى أن يصن الرجل فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شىء . فهذا و الصلاة.. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج 
الصلاة : وكذلك المرأة تختمر فى الصلاة كا قال النى يي : «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا عار 20 . وهى لا تختمر عند زوجها ١‏ ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز ها إبداء 
الزينة الباطنة لحؤلاء . ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها . لهؤلاء ولا لغيرهم . 
إبداء الوجه واليدين والقدمين للأجانب 
# وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان : ليس ا أن تبدى ذلك للأجانب على 
أصح القولين ٠‏ علاف ما كان قبل النسخ . ١‏ بل لا تبدى إلا الثياب ‏ وأما ستر ذلك فى 
الصلاة فلا حب باتفاق المسلمين بل ګوز ا بداوا ف الصلاة عند جمهور العلماء 
كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما » وخر ادى e‏ عن أحمد . فكذلك القدم يجوز 
إبداؤه عند ألى حنيفة » e‏ » فان تة عل بز الزينه الظاهرة . قالت : 
«ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ما 7" قالت : «الفتح» حلق من فضة تكون فى أصابع 
الرجلين» رواه ابن أبى حاتم : فهذا e‏ 1 م يظهرن أقدامهن أولاً » کا 


= (۲۹۱) دار 

)١(‏ الحديث بنصه لان أحدكم فى لثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء أخرجه البخارى وم 
عن أبى - وأخرجه أيضًا الشيخان وأبو داود والنساقى من طريق أي الزناد عن الأعرج| عن 
الى هريرة . قال الحافظ : رواه الدار قطنى ی غرائب مالك بلفظ : ولا يصلى» , ا 

© للدي رواه الخمسة إلا النساى عن عائشة › وأخرنجه أيضًا ابن خزعة ا ٠‏ وأعله الدار قطن 
يالوقف وقال : إن وقفه شه > واعله الحا كم بالار رسال ورواه الطرانى ف الصغير. حديث أبى قتادة 
بلفظ آخر. 

(۳) سورة النور : أيه "١‏ . 


فَمَاوَىاليّمَاء” 


يظهرن الوجه والبدين : وکن يرخين ذيوشن > فهى إذ مشت قد يظهر قدمها › ولم يكن 
بمشين فى خفاف وأحذية ٠‏ وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظم > وقد قالت أم سلمة : 
«تصلى المرأة فى ثوب سابغ ' ' » بغطى ظهر قدميها» فهى إذا سجدت قد يبدو باطن 
القدم . 

* وبالحملة : فقد ثبت بال 0 
رف وجهها I eas,‏ مرتبطة بعورة eT‏ 


TT e لي‎ 

ذلك : (باب E‏ 56 هذا ' من ألفاظ a e e‏ أن 

ما يستره المصلى فهو عورة » بل قال تعالى : ل خذوا زينتكم عند كل مسجد" : 
ونبى النى بتي أن يطوف بالبيت عريانًا فالصلاة أولى . 


تغطية المرأة يديا فى الضلاة ` 

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يذيما بعيد جدًا » واليدان يسجدان كا يسجد الوجه ء 
والنساء على عهد النى' علي إنما كان هن قيص » وكن يصنعن الصنائع » والقمص 
عليين » فتبدى المرأة يديا إذا عجنت وطحنت » وخبزت » ولوكان ستر اليدين فى 
اا واج ليله الى 222 » وكذلك القدمان » وإنما أمر بالخار فقط مع القميص » 
فكن يصلين بقميصهن وتحمرهن +:وأما الثوت ال كات د ر وا عن ذلك 
09 أى طويل : فى انختار : سابع : أى كامل واف وسبغت النعمة : اتسعت + وبابه دخا ل وأسيغ الله 1 


عليه . وإسباغ الوضوء إعامه 3 ٠‏ وذنب سابغ أى واف » والسابغة ٠‏ .رع الواسعة . والحديث اخرجه 


ا والحاكم عن أم سَلّمة 
(۲) سورة الأعراف : أيه #١‏ . 


الى يله . فقال : «شيرّا فقلن : إذن تبدو سوقهن » فقال : «ذراع لا يزدت 


عله () : وقول عجر ل اې ربيعة : 


كنت القتل والقتال. علينا وعلى الغانيات جر الذيول 


فھذا كان إذا خرجن من البيوت : وذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر , 
فقال «يطهره ما بعده» اما د البيت فلم تكن تلبس ذلك كا أن الخفاف اتخذها 
النساء بعد ذلك ليستر السوق إذا خرجن » وهن لا يلبسنا فى البيوت : وهذا قلن : | 
تبدو سوقهن . . فكان المقصود تغطية الساق » لأن الثوب إذا كان قوق الكعبين بدا الساق 
عند ال 

ول عاذ يلزمن الحجال» 7 يعنى إذا لم يكن ها ما تلبسه فى الخروج 
لنت ایت +.وكانت اء السلمن يصلين ف يونين ٠‏ وقد قال الب كه الا نعو إماء 
الله مساجد الله » وبیوتہن خير لحن270 . ولم تؤمر بما يغطى رجلها لا خف ولا جوارب » 
ولا ما يغطى يديا لا بقفازين ولا غير ذلك : فدل على أنه لا يحب عليها فى الصلاة ستر 
ذلك » إذا لم يكن عندها رجال أجانب . ' 


* وقد روى «أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خحارها وقيصها لم ينظر 
إليها» وروی فى ذلك حديث عن خدية 000 

فهذا القدر للقميص للقميص » والخار هو المأمور به لحق الصلاة » كا و إذا صلى فى 
ثوب واسع أن يلتحف به » فيغطى عورئه ومنكبيه » فالمدكبان فى حقه كالرأس فى حق 
المرأة » لأنه يصلى فى فيص أواما يقرع :مقا اللي وهر م الا يلبس على بدنه 
ا ركد وله القن وا کان الما ت الس القفازين :وها رأة 


)١(‏ رواه الجاعة عن ابن عمر والترمذى والنسائى بلفظ وعند أحمد بلفظ آخر. 
(9) أخرجه الطبراف فى الكبير عن مَسْلّمة بن مخلد » قال السيوطى فى الجامع الصغير « ضعيف » (437) 


دار اله 


™( أحرجه احمد ومسام عن ابن عمر م وهو صصح > كذا قال السيوطى (TTA)‏ جامع ص ا القام . 


قتاوى النساء ۳١‏ 


فلا يمره . ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب الإمام أحمد وغيره . 

قل : إنه كرأس الرجل ٠‏ فلا يغطى . وقيل : إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع 

Iti 8‏ : 5 : ا ا : 

ونحو ذلك : ما صنع على قدره . وهذا هو الصحيح . فان النى ي لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب . 

وكانت النساء يدنين على وجؤههن مايسترها من الرجال : من غير وضع ما جافيما عن 
الوجه . فعلم أن وجهها كيدى الرجل . ويديما . وذلك أن المرأة كلها عورة كا تقدم : 
لا يليمس ١‏ اويل ويلبس الإزار . والله سبحانه وتعالى اعم 5 


[o] 
الصلاة على فراء جلود الوحوش‎ 


+ وسئل : عن الفراء من جلود الوحوش . هل تجوز الصلاة فيا ؟ . 

فأحان + القجد اد أمااحلوة الأرانت: متعور الا فا بلا ريت اما الف 
ففيه نزاع » والأظهر جواز الصلاة فيه : وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جاود السباع 
اتی نبى النى وه عن لبسها . ٠‏ 


لكا 
إظهار شعر المرأة فى الصلاة 


* وسئل : عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟ 
فأجاب : إذا الكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة » عند أكثر 


العلماء » وهو مذهب أبى حنيقة وأحية: 


»ان |انكشف شىء كثير أعادت الصلاة فى الوقت » عند عامة العلماء والأتمة 


۴۸ اوی النّسَاء 


الأربعة وغيرهم . والله اع . 
1 


]۷[ 
إذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف 


* وسئل : عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف . هل تصح صلاتها ؟. 
a‏ الغلماة:: ومتهت أى عطق اا اة وه اج 
ا 


[AJ 
خياطة الخرير للرجال والنساء وحرمة أجره‎ 


* وسثل : عن الخرير المحض : هل يجوز للخياط خياطته للرجال ؟ وهل أجرته 
حرام ؟ وهل ينكر عليه لذلك ياه الحرير فى غير الحرير؟ وهل تجوز 
خباطته للنساء ؟ 

فأجاب الحمد لله . لا يجوز خياطة الحريرلمن يلبس لباسًا حرمًا مثل لبس الرجل للخرير 
المصمت فى غير حال الحرب ٠‏ ولغير التداوى . 

فإن هذا من الإعانة على الثم والعدوان > وكذلك صنعه آنية ال والقضة عل 
أصح القولين عند جاهير العلماء » و مايكون فيه تصوبر الشىء وعلى صورة 
يحرم استعاله فيا . 

*« وكذلك صنعة الور وآها أمكنة لاضن والكفر ونحو ذلك » والعوض المأخوذ 
على هذا العمل ان یت رب إنكاز فلق + و اما ركف طته ام ول لاسا جا فهو 
مباح : كخياطته للنساء : وإن كان الرجل يسه عند الخياطة » فإن هذا ليس من الحرم ٠‏ 
ومثل ذلك صناعة الذهب والقضة لن يستعمله استعالاً مباحًا . 


ويجوز استعال الحرير يى لباس الرجال » وكذلك 3 e‏ جو ذلك 


۱ ع 
اوی النَمَّآء ۳۹ 


ما جاءت به السنة بالرخصة فيه . وهو ما كان موضع اصبعين : اوثلاثة . او اربعة . وقد 


٣۹۱ 
لبم , الكوفية والفراجى للنساء‎ 


* وسئل : عن لبس الكوفية للنساء 7" : ما حكمها إذا كانت بالدوائر والفرق ؟ وق 
لبسهن الفراجى ؟ وما الضابط ف التشبه بالرجال فى ابوس ؟ هل هو بالنسبة إلى ما كان 
على عهد رسول الله ْو . أوكل زمان بحسبه ؟ . 

فأجاب : الحمد لله : الكوفية التى بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول » 


هی من لباس الصبيان » والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم : وهذا النوع قد يكون أول من , 
فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان" » كا يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا | 


وَاخدًا مداولا بين الکن ٠‏ وآن وغ ها الشوالف:+.وان تم لتشبه المردان فى العامة » 
والعذار والشعر . نم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا » لكن هى فى ذلك متشبهة 
بالرجال . 


وقد استفاضت السنن عن النى بره فى الصحاح وغيرها » بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال » والمتشيبين من الرجال بالنساء7" وف رواية : «أنه لعن الحتثين من الرجال » 
والمترجللات من النساء» 0 بلق المحشين 29 . 


)١(‏ وف الحديث عن أم سلمة «أن الى لله دخل علا وهی تختمرء فقال لية لاليتين» رواه اد ا 
داود . وقوله : «لا ليتين» أمرها أن تلوى خبارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين لثلا يشبه اخخهارها 
تدوير عاتم الرجال إذا اعتموا » فيكون ذلك من التشبه امحرم . 

(۲) المردان : جمع أمرد : وهو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته . 


(م) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس > قال السيوطى فى الجامع الصغير (صحيح) | 


. دار القلم‎ (TY) 
روى غه أبرداود مق اديت أي عزيرة وأمر بنق الشاب الذدى تغب بالنساء إلى البقيع + أما الترجلات‎ 4 
ْ . من النساء » فقد أخرج نجوه أبو داود عن عائشة‎ 


۰ فتاوئ النَسَاء 


!| 
1 


وقد نص على نفيهم الشافعى وأحمد وغيرهما . وقالوا جاءت سنة رسول الله ميه 
بالق فى حد الزنا . وينق امحنثين . 


وف اتح مسال عه "آنه قال 2 صقان مع أهل النار من آم ل ارها جع + 
كاسبات عاريات . مائلات مميللات . على 00 مثا أسئمة البخت » لا يدخلن 
الجنة . ولا يحدن رنحها . ورجال معهم سياط مثل اذناب البقر » يضربون بها عباد 


الله» | . هه , 


3 NY O Ee e AS 
وقد فسر قوله :: «كاسيات عاریات» بان تکتسی مالا يسترها » فهى كاسية » وهی فى‎ 
ا غازية + من :من كی ارت الرقيق الذق: بعت يشرعا + ا أو اقوت الضيق‎ 
الذى يبدى تقاطيع غاا ا عا رسع عات ار ی ا و ا کو‎ 
ا ی يها ع ولا عسوت ا كما و‎ 


اعد 


الضابط فى نيه ميعن التشبه 

ومن هنا يظهر الضابط فى نبيه عي عن تشبه الرجال بالنساء > وعن تشبه النساء 
بالرجال . وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجمًا إلى محرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه ٠‏ ويعتادونه . فونه لوكان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على ان يابس الرجال 
الخمر التى تغطى الراس والوجه والعنق والحلابيب التى تسدل من فرق الرءوس حتى 
لايظهزمن لابنها الا الان وان تلبس السا العام والآفينة امختصرة + وق ذلك + 


ان يكون هذا سائعًا . وهذا خلاف النص والاجاع . 


. الحديث رواه الحم ومسام عن أ هريرة‎ )١( 
. سبق فى حديث أم سلمة‎ )۲( 


فتاوى النّسَاء :١‏ 


فإن الله تعالى قال للنساء : ف وليضربن بخمرهن على جيوبين ولا يبدين زينتين إلا 
لبعولتهن 7 الآية . وقال : قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 
جلاييبين : ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4(" الآبة . وقال : «#ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأو" . 

فلو كان الفارق بين الرجال والنساء مستنده محرد مايعتاده النساء أو الرجال باختيارهم 


وشهوتهم : لم يحب أن يدنين الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الحيوب . ولم يحرم 
عليين التبرج «تبرج الجاهلية الأولى» لأن ذلك كان عادة لأولئك . 
مهن التبرج «تبرج ١‏ 


وليس الضابط فى ذلك لباسًا معيئا من جهة النى عَم أو من جهة عادة الرجال 


5 فى عل وا لكت . ا : 2 
والنساء على عهده يث يقال : إن ذلك هو الواجب وغيره حرم . 


فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل ٠‏ بحيث ينجر خلف المرأة إذا 


ا : 1 : : صلا 


32 


الرجال عن إسبال الازار . وقيل له > فالنساء ؟ قال : يرخين شبرًا . قيل له : إذن 


و 


س 


. قال : ذراعا لا يزدن عليه ,2 قال الترمذى حديث صحيح . 


حى إنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر م مرت به 
على مكان طيب أنه يطهر ذلك . وذلك قول طائفة من أهل الع فى مذهب احمد 


وغيره . 


هكم 


جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته بالنجاسة . فيطهر بالجامد . كا يطهر 
السيلان بالجامد لا تكرر ملاقات) النجاسة . 


)0 سورة النور : اية ۳١‏ 
(؟) السابقة . 
(6) سورة الأحزاب : آية ٣۴‏ . 


. سبق تخرجه‎ )٤( 


00٠ 2‏ قَسَاوَىآلنّسَاء 


م إن هذا الس ييا لمر هلو لمجنث ةلمرا امتواويا: + CT O‏ 
وتدلى فوقه الحلباب بحيث لا يظهر حجم القدم : لكان هذا محصلاً للمقضود ٠‏ مخلاف 
لحن ال الذى يبدى حجم القدم : فان هذا من لباس الرجال .. وكذلك المرأة 
لس 0000 | ا 55 

لو لبست جبة وفروة جتها إلى ذلك إلى دفع البرد ٠‏ لم تنه عن ذلك . 


فلو قال قائل : 4 بكن النساء يلبسن الفراء . قلنا : فإن ذلك يتعلق بالحاجة > 
فالبلاد الباردة يحتج فيا إلى غلظ الكسوة . وكون مدهئة . وإن ل يمتج إلى ذلك فى 
البلاد الحارة . فالفارق بين لياس الرجال والنساء يعود ات ها بصا لح للرجال . وما يصلح 
المناعن: وهر عا ثاميت 0 امعان اد ا I‏ لسناء مامور اب 
بالاستتار والاحتجاب . دون التبرج والظهور . وهذا 1 بر ها رفع الصوت فى الأذان 
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ولا التلبية » ولا الصعود الى الصمًا 2 ولا التجر ف الاحرام > کا يتجرد |! لرجال 


فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه . وأن لا يلبس الثياب المعتادة » وهى الت تصنع 
على قدر اعضائه . فلا يلبس القميص . ولا السراويل ولا البرنس » ولا الخف + لكن لا 
OE‏ قن ف اص لحن A‏ لامر ذال لذ ران لاا سن 
سراويل . وإذ لم يحد نعلين أن يلبس خفين . وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة » يلاف 
ما يحتاج إليه إليه حاجة خاصة لمرض أو برد > فإن عليه الفدية إذا لبسه : ولهذا طرد أبو 
حنيفة هذا القياس . وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح . ولأجل الفرق بين هذا 


وهذا. 
]11۰ 
العام للنساء 
* وسئل : عن لبس النساء هذه العام الى على رءوسهن . هل هی حرام ؟ 


)١(‏ الموق : ضرب من الخفاف ‏ قاله ابن سيده والأزهرى . وهو مقطوع الساقين قاله فى الضياء . وقال 
الجوهرى : الموق الذى يلبس فوق لحف . وقيل هو عر . وقيل فارسى معرب 


قَنَاوَىألئّمَاء ۳ 


أو مكروه ؟ وما العام التى تستحب للنساء ؟ وهل يجوز هن لبس النف ؟ 
فأجاب : الحمد لله وحده . هذه العام التى تلبسها النساء حرام . بلاريب + ف 

الصحيح عن النى مي أنه قال : «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نماك 

كاسيات عاريات مائلاات مميلاات ٠:‏ عل رءوسهن امل اة البخت » لا يدخلن الجنة 


ولاهدن رها ووجال م ساط كل أذات الق شريو عاد انهو" 


و فقد صح عن الى يلق آنه قال : لع" ن الله المتشيات من النساء بالرجال 3 
والمتشيبين 7 الرجال بالنساء) 29 وفى لفظ العن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من 
النساءء 5 “وف سن ن آي داود أنه 00 م سلمة تعتصب فقال 3 : زايا أم مدللمة 1 لية 


لا 'ليتان»«24 . وما کان من لباس الرجال ب العامة وات ا ا ا 

والثياب الى تبدى مقاطع خلقها . والثوب الرقيق الذى لا يستر البشرة > وغير ذلك فإك 

المراة تنبى عنه ٠‏ وعلى وليبا كأبييا وزوجها أن ينباها عن ذلك والله اعام . 
]۲۱۱ 

النية فى العادات محلها القلب ام اللسان 


* وسئل : عن النية فى الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك ؟ فهل محل ذلك 
القلب ؟ أم اللسان ؟ ؛ وهل يجب أن نجهر بالنية ؟ أو يستحب ذلك ؟ أوقال أحد من 
المسلمين إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته . أوغيرها ؟ أو قال : إن صلاة الجاهر أفضل من 
صلاة الخافت . اماما كان أو مأمومً أو منفردًا ؟ وهل التلفظ بها واحد أم لا ؟ أوقال أحد 
من الأنمة الأربعة او غيرهم من انمة المسلمين : إن م بتلفظ بالنية بطلت صلاته ؟ . 


)1١(‏ سيق. 
(۲) سبق . 
(۳) سبى . 
)٤(‏ سبق . 
(ه) القباء : الذى يلبس . والجمع الأقبية . وتقى لبس القباء . مختار الصحاح اق ا 


٤‏ 1 فَسَاوَىآالنّساء 


وإذا كانت غير واجبة ؟ فهل يستحب التلفظ ما ؟ وما السنة الى كان عليبا رسول الله 
عله والخلفاء الراشدون ؟ وإذا أصرَّ على الجهر با معتقدًا أن ذلك مشروع : فهل هو 
مبتدع حالف لشريعة الإسلام ؟ أم لا؟ وهل يستحق التعزير على ذلك اذا 5 
وابسطوا لنا الجواب ؟ . 

فأجاب : الحمد لله : محل النية القلب دون اللسان . باتفاق أئمة المسلمين فى جميع 
العبادات : الصلاة والطهار ره والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد : وغير ذلك . ولو 
تكلم بلسانه يلاف ما نو نوی فى قلبه كان الاعتبار بما نوی بقلبه لا باللفظ » ولو تكلم بلسانه 
وم تحصل النبة فى قلبه ١‏ جزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين . 


فإن النية هى من جنس القصد > وهذا تقول العرب : نواك الله بخير : أى قصدك 
خير : وقول الننى ِنَم «إنما الأعمال بالنثات : وإنما لكل امرىء ما نوى » لمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه» ‏ مراده عي بالنية . النية التى فى القلب 
دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين : الأنمة الأربعة وغيرهم . وسبب الحديث يدل على 
ذلك ء فإن سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال ها : أم قيس > 
فسن مهاجر أم قيس » فخطب الى دم على المنبرء وذكر هذا الحديث : وهذا كان 


والجهر بالنية لا يحب ولا يستحب باتفاق المسلمين » بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف 
للشريعة »إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو جاهل ضال ‏ يستحق التعزير © 
والعقوبة على ذلك : إذا أضرّ على ذلك بعد تعريفه والبيان له . لا سما إذا اس ل 
جانبه برفع صوته : أوكرر ذلك مرة بعد مرة . فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك ٠‏ وم 
يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها » سواء كان 


(1) أخرجه البخارى عن عمر بن الخطاب . 
وقد صدر البخارى صحيحه ذا الحديث : وكتب السيوطى كتامًا مخطوطً بدار الكتب اماه «منتهبى 
الآمال شرح حديث إنما الأعال» وشرحه ابن تيمية وغيره فى كترب منفرد . 


. سياق ق موضعه‎ (Y) 


قاری النَسَاء . 0 


إمامًا ٠‏ أو منفردًا . 
أما التلفظ مها سرًا فلا يحب.أيضًا عند الأئمة الأربعة » وسائر أنمة المسلمين . ولم يقل 
أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب . لا فى طهارة ولا فى صلاة ولاصيام . 


ولا حج "' 


وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفى فيه نية القلب . 
وكذلك نية الصيام فى رمضان لا يجب على لحد وقول + اناباغ عدا . باتفاق 
الأنمة . بل يكفيه نية قلبه . 
وكذلك فى الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية > وشرع للمسلمين ان يلبوا فى اول 
الحج . وقال ‏ عه - لضباعة بنت الزبير : «حجى واشترطى . فقولى : لبيك اللهم 
لبيك . ومحى حيث حبستنى» 7(" فامرها ان تشترط بعد التلبية شيئًا بل وجعل التلبية فى 
الحج كالتكبير فى الصلاة . 


[1Y] 
الاستفتاح للصلاة‎ 
وسئل : عن أنواع الاستفتاح للصلاة ؟‎ + 
. فمال : انوا الاستفتاح للصلاة ثلاثة : وهی انواع الاذكار مطلقا بعد المران‎ 
. وإا تستحضر النية ند القيام م بالعمل . فان النية محلها القلب 8 والمطلع على الأعال هو الله‎ 00) 


)( الحديث رواه اع إلا اليخارى والنساق عن ا عباس 5 والشيخان عن عائشة . واحمد ڪن 
عائشة . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة عن عكرمة مة . والبييق عند أنس . وأحمد والطبرافى فى الكبير عن أم 


| 2 TS 
سلمة ول اسناده ابن اسحاق . ولكنه مصرح له ب تحدت . ورجا رجب صحيح . وعن ابن عمر‎ 
د وه 0 3 5 س 3 5 1 ضرت‎ 6 ١ 
عند الطبرانى ف الكبير . وفيه على بن عاص وهو ضعيف . قال العقيل : روى عن ابن عباس قصة‎ 
E e ضاعة بأسانید جياد .ا .ها. حم‎ 


ضباعة : بصم المعجمة بعدها موحدة . قال ١‏ الشافعى : كنيتبا اھ نكم وهى بنت عم الى وٹ 'بوه 
الزبير بن عبد المطلب بن هاشم . 
محل : بفتح المم وكسر المهملة : اى مكان إحلال . 


أعلاها ما كان ثناء عا لى الله :. ويليه ما كان خخيدًا م 7 ن العبد عن عبادة الله 3 والثالث ما كان 
دعاء للعبد . 


فان الكلام إما إخبار . وإما إنشاء : وأفضل الأخبار ما كان خبرًا عن الله . والإخبار 
عن الله أفضل من الخبرعن غيره : ومن الإنشاءات وهذا كانت قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القران + لأا تضم الخير عن اله كانت آبة الكرميى أفضل آي فى القرآن ٠‏ 
لأنبا حبر عن الله . فا كان من الذ كر من جنس هذه الآية . وهذه الآية > فهذا أفضل 
الأنواع والتقال لزب بيذ الذكر انض . كأ فى حديث مالك بن الحويرث . 
«من شغله ذكرى عن ما أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» . 


قال الترمذى : حسن غريب . 0 


وما يبين فضل الثناء على الدعاء . أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله ٠‏ وأما الدعاء 
فقد لا يستازمه . اذ a‏ لله فيعطيهم كا أخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع 
فإن سؤال الرزق والعافية ولحو ذلك من الأدعية المشروعة : هو ما يدعو به المؤمن 
والكافر : حلاف الثناء كقوله «سبحانك اللهم ونحمدك . وتبارك امك ٠‏ وتعالى جدك : 
ولا إله غيرك» و «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أ ا النى ورحمة الله 
وبركاته» فإن هذا لا يثنى به إلا المؤمن . وكذلك قوله «اللهم ربنا ولك الحمد. ملء 
المع راك وما الا رف "ارون ارقا ونا القت و لكين قد ايكون 
بعض الثناء بر به الكدر . كإقرارهم بأن الله خالق السهاوات والأرض + وأنه بيجيب 
المضطر إذا دعاه .. ولحو ذلك .7 


لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله ٠‏ حتى و فى تلبيتهم كانوا 


)0 وانما يعطى الله الكفار ! ليقم الحجة عليهم ٠‏ ولينزلقوا إلى المعاصى أ ر فيشتد حسامهم . ويعظم سوام . 
ولا عجب : فإن 0-0 تقود بعضها البعض إلى معاص واثام 5 


کا ان الخيرات تقود الانسان الى الخيرات بطبيعتبا . وهذا ليبين الله ان المستقم دائمًا سيجد الحق معه . 


فَنَاوَىألنّمَاء 1 ۷ 


ا 
ثناؤهم فيه الشرك ٠‏ وأما الييود فليس فى عبادتهم ثناء » اللهم إلا ما يكون مأثورًا عن 
الأنبياء . وذلك من ثناء أهل الايمان . وكذلك التصار: 00 و 


وأما ما شرعه من ثنائه فهو يتضمن الإيمان . والأدلة الدالة على فضل جنس الثناء عا 
جنس الدعاء كثيرة . مثل ما أمره أن يقول عند سماع المؤذن مثل ما يقول . تم يصلى 0 
النى يتم ثم يسأل له الأسئلة . نم يأل العبد بعد ذلك . فقدم الثناء على الدعاء . 
وهكذا بعد التشهد فإنه قدم فيه الثناء على الله ٠‏ ثم الدعاء لرسوله . تم للإنسان . وكذلك 
هنا مع أفى فى لا أعلم فى فى هذا نزاعا بين العلماء ولك كن المفضول قد يكون أحيانًا أفضل 
الصلاة أفضل من قراءة القران . والقرآن أفضل من الذكر . والذكر أقضل من الدعاء 
والمفضول قد يعرص له حال قد يكون فيه أفضل لأسباب متعددة . إما مطلقًا كفضيلة 
القراءة وقتث البى على الصلاة . واما لال غخصوص 3 وهذا مبسوط 5 ف موضع آخر. 


والمقصود هنا احير الثناء أفضل من السؤال کا تقدم فى الحديث القدسى . وهذا 
اي و ل ES‏ الله . 
وان كان مطلوبه ع مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره . وحنم 
اا اقول نة مالالا ال لله 


ااا اقهى:3ا كن لنفس عاب ا حى من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله 
ومحبته وعبادته : وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره . وهو الغاية التى خخلق لها الخلق : كا قال 
تعالى فأ وما خلقت الحن والانس الا عبد ون ٩‏ والسؤال وسيلة إلى هذا » وهذا قال 
فى الفاتحة : و إياك نعبد وإياك نستعين ي " فقدم قوله : «إياك نعبد» الأنه المقصود 
لفن عا «إياك نستعين» لأنه وسيلة إلى ذلك . والمقاصد مقدمة فى القصد : 
والقول على. الوسا . م مقصود السائل من الدعاء يحصل هذا العابد المثنى مع اشتغاله 
بأشرف م 
)١(‏ سورة الذاريات : آية 85 . 


(۲) سورة الفانحة . 
۸ . فتاوى النّسَاء 


وأما الداعى : فإن كان متهم با هو تحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة . كحاجته 
إل الزرق وار الور كاف العاله ذا تيه تارك لمك كارو فاك مخضا أله 
حاف “ققد عضا له بالدعاء من معرفة الله . ومحيته . والثناء عليه : والعبودية له . 
والافتقار إليه ما هو أفضل وانقع عن ا ا ابن اد 
القاد بورك للك فى حاجة أكثرت فيها قرع اب سيدك . وقال بعضهم CREE‏ 
اق الجاع ار فم يل من بان مره ما حب عه .أن ل لى قضاءها : 


اسائل إذا حصل مؤاله برد . فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله : وإذا حصل إعراض 
ا فهذا هو حال الكفار الذين ذمهم الله فى القران كقوله » وإذا مس الإنسان 
الضر دعانا لمنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّهك ' 
وقال تعالى : # قل من ينجيكم من ظلات البر والبحر تدعونه تضرعًا وخفية لن أنجانا من 
هذه لنكونن من الشا كرين . قل الله ينجيكم منها : منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون © '" 
وقال تعالى : #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منًا إليه م إذا خوله نعمة منه نسى ما كان 
E‏ العا لي ةدك : تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار 4 ا 


خلاصة ا 

إذا تبين هذا الأصل : فافضا ل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء حضا مثل «سبحانك اللهم 
وحمدك . وتبا رك املك ٠‏ وتعالى جدك ولا اله غيرك» وقوله : الله أكب ركبيرًا . والحمد لله 
نیزا اسان اة و ام و ذاه فة م لاتغا لن ي هذا فان تصمن 
ذكر «الباقيات الصالحات» التى هى أفضل الكلام بعد القرآن . وتضمن قوله : «تبارك 
امك . وتعالى جدك » . وهما من القرآن أيضا . وهذا كان أكثر السلف يستفتحون به 
3 رو وی 2 ا 
(۲) سورة الأنعام : آية ٩۳‏ س 54 . 


. (۳) سورة الزمر : اية 4 . 


فاو ی ألنّسَاء ۹ 


وكان عمر بن الخطاب بجهر به يعلمه الناس 
وبعده النوع الثانى : وهو الخبر عن عبادة العبد . 


فطر السماوات والأرض ...الخ تي ٠‏ وهو يتضمن الدعاء . وإن استفتح العبد بهذا بعد 
لك فقد جمع بين 00 الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات . كا جاء ذلك فى حديث 


كقوله : ۾ وجهت وجهى للذى 


مصرحا به . وهو اختيار يوسف . وابن هبيرة ‏ الوزير- من أصحاب احمد . 
صاحب «الافصا۔) استفت أن . 
0 أ 


وبعده ال € الثالث كقوله «اللهم باعد بيى وبين خطاياى 5 کا باعدت ہیں المشرق 
الخ» وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فما افا من قوله : «لك 


والمغرب .. 
ركعت . ولك سجدت» . وهذا أفضل من الدعاء ‏ والترتيب هنا متفق عليه فما اعام 
فإنى لم أعلم أحدًا قال : إن الدعاء فيا أفضل من الد 2 كاقل مل ذلك ف 
الااستفتاح ٍ 

[1۳] 


هل تعتر « بسم الله الرحمن ن الرحم » آية 


* وسئل : شيخ الإسلام . عن «بسم الله الرحمن الرحم» هل هى آية من أول كل 
حب ا | ٍ! 


“a 
افيد اق اف ان غل‎ 


سورة . 
: #إنه من 
'؟ وتنازعوا فيبا ف 


فأجاب : أنها من القران فى قوله : 


< سليان . وإنه بس الله الرحمن الرحم #' أوائل السو 


من القران و ايب انا مي مالك . وظائفة من 


حدها :ان 


. ۷۹ سورة الأنعام : آية‎ )١( 


(۲) سورةالفل : اية ٠١‏ . 


والثانى ا من كل سورة 3 إما آية 3 وإما بعص 
رضن الله ف 

والتالث ا اران یت کیت اوش کتاب الله مر ن أوا ل كل سورة وليست من 
السورة . وهذا مذهب اين المبارك . وَالْحهك وابن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ وغيرهما . 

وذكر الرازى أنه مقتنضى مذهب آي حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال 

فإن كتابتها فى المصحف بقلم القران تدل على أنبا من القران . وكتابتها مفردة مفصولة 
ل ا رة ٠‏ ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن 
عن النى 2 تم أنه قال : «إن سورة من القران ثلاثين أية . شفعت لرجل حتى غفر له» . 
وهى «تبارك الذى بيده الملك کي وهذا لا بنا ذلك . 

فإن فى الصحيح أن النى مل أغنى إغفاءه”" فقال : «لقد نزلت على آنفا سورة 
وقرا يسم الله الرحمن الرحي» إنا اعطيناك الكوثرة : لان ذلك لم يذ كر فيه انما من 
السورة . بل فيه أنها تقرأ فى أول السورة > وهذا سنة . فإنبا تقرأ فى أول كل سورة ٠‏ وإن 
: تكن من السورة ش 
الرحمن الرحي» رواه تق داود . ففيه أنه نزت للفصل : ولس فيه 4 اآية ت : 
ووز تبارك الذى بيده الملك به ثلاثون آية بدون البسملة . ولأن العادين لآيات القران لم يعد 
أحد مہم البسملة من السورة لکن هؤلاء تنازعوا 6 الفائحة : هل ھی اية منبا دون 
غيرها ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد : 

أحدها : أنها ليست من الفاتحة دون غيرها . وهذا مذهب من أهل الحديث : أظنه 


قول الى عبيد . واحتج هؤلاء بالاثار التى رويت فى ان البسملة من الفاحة : وعلى 


لے جهروا با . 


قول هؤلاء تجب قراءتها فى الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن 
والثانى للحي افاتحة » كا أا ليست من هام وهنا لون مدا 
فى الصحيح عن النى عو به أنه قال : يقول الله تعالى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين . نصفها 2 له » ولعبدى ما سال :» يقول العبد : «(الحمد لله رب 
العالمين © يقول الله : حمدنى عبدى . يقول العبد :يو الرحمن الرحى © يقول الله : أثنى ' 
على عبدى ٠‏ يقول العبد : جمالك يوم الدين # يقول الله ٠‏ محدى عبدى . يقول العبد : 
جإياك نعبد وإياك نستعين © يقول الله : فهذه الآبة بيق وبين عبدى نصفين . ولعبدى 
ما سأل . يقول العبد : إاهدنا الصراط المستقم .. إلى آخرها » يقول الله : فهؤلاء 
لعيدى ولعبدئ ما سأل ١ه“‏ فلو كانت من الفاتحة لذكرها كا ذكر غيرها . 


وقد روى ذكرها ف حديث موضوع 3 رواه عبد الله بن زياد تن معان فذ کره مثل 
الثعلى فى تفسيره : ومثل من جمع أحاديث الجهر . وانها كلها ضعيفة ٠‏ او موضوعة ٠‏ 
ولو كانت ما لما كان للرب ثلاث آيات ونصف > وللغبد ثلاث ونصف : وظاهر 
الحديث . 


أن القسمة وقعت على الآيات »> فانه قال : «فهؤلاء لعبدى» وهؤلاء إشارة إلى 


٠‏ فعلم أن من قوله «اهدنا الصراط المستقم ) إلى آخرها ثلاث آیات عا ل قول من 
ا السملة ية ما 5 ومن عدها اة ما جعل هذا ايتن . 


واا فان الفانحة سورة من سور القران . والبسملة 01 فى أولها » فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور فى مثل ذلك . وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 


واا متنا رقا كلقع فى الماك EEE‏ ماكر اباك السورة 6 و هدا 


مذهب من یری الجهر ہا كالشافعى وطائفة من المكيين والبصريين : فإنهم قالوا : إا ايه 


)١(‏ ومن فضائلها ما روى عن أبى سعد بن المعلى قال : كنت أصلى فدعافى الى ى عه فلم أجبه قلت يارسول 
الله : ان کت أصلى قال : ألم بقل الله «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» ؟ ثم قال : الا اعلمك 
أعظم سورة فى القران قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأحذ بيدى فلا أردنا أن نخرج قلت بارسول الله فت ؛ 
لأَعَلّمْك أعظم سورة فى القران »> قال : الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى الذى أوتيته» اخرجه 
اليخارى (۲۲۸/۳) ط الحلى 


o۲‏ قاری النّسَاء 


من الفاتحة يجهر ا : كسائر يات الفاتحة » واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة : 
وبعضها عن النى مب : فأما المأثور عن الصحابة : كابن الزبير ونحوه » ففيه صحيح ٠‏ 
وفيه ضعيف . وأما المأثور عن النى مل فهو ضعيف » أو موضوع » كا ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطى ۰ وغيره . ۰ ْ 


ولهذا لم يرو أهل السك والمسانيد المعروفة عن النى َكنم فى الجهر بها حديئًا واحدًا : 
وإنما يروى أمثال هذه الأحاديث من لا بميز من أهل التفسير : كالثعلبى ونحوه . وكبعض 
من صنف فى هذا الباب من أهل الحديث » كا يذ كره طائفة من الفقهاء فى كتب الفقه . 
وقد حكى القول ا جد وغو وام هن ادق" الزوات ع من اما من الفاتحة 
فيجهر بها كا يجهر بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه . بل يخافت بها عنده . 


وان قال : هى من الفانحة لکن يجهر سا عنده لمصلحة راححة ٠.‏ ل أن يكون 
المصلون لا يقرءونها حال » فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة » كا جهر ابن عباس بالفاتحة 
على الجنازة » وکا جهر عمر بن المخطاب بالاستفتاح : وكا نقل عن ألى هريرة أنه قرأ بها : 
تم قرأنا بأم الكتاب وقال : أنا أشيكم صلاة برسول الله عر «رواه النسانى» . وهو 
500000 


وكذلك فر بعض أصحاب أحمد خلافه » أنه كان يجهر با إذا كان المأمورون 
ينكرون على من لم يجهر بها : وامثال ذلك . فإن الجهر بها والحافتة سنة . فلو جهر مما 
الحافت صحت صلاته بلا رس ۰ مور الفلفاء كان حنيفة ومالك واحمد والاوزاعى 
لا يرون الجهر » لکن منبم من يقرؤها سرًا » كابى حنيفة واحمد وغيرهما »> ومنهم من لا 
يقرؤها سرًا ولاجهرًا كالك . 

وحجة الجمهور ما ثبت ق الصحيح من «ان الى ا وابا بككر وعمر كانوا 
لا يجهرون ببسم الله الرخحمن الرحم . وق لفظ «لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحم ف اول 
قراءة ٠.‏ ولا اخرها» والله أعل . 

۹ 


[€] 


متى يدعو المصلى ؟ 


+ وسئل رحمه الله : هل الدعاء عقيب الفرائض ٠‏ أم السنن . أم بعد التشهد فى 
الصلاة ؟ . ا 
فقال السنة الى كان النى عي يفعلها ويامر بها ان يدعو فى التشهد قبل السلام » كما ثبت 
عنه ۴ الصحيح انه کان يقول بعد التشهد : «اللهم إلى اعود بك من عذات المبر . 
واعود بك من فتنه ا محا والمات ٠‏ واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال».اها. 

وفى الصحيح أيضًا أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد وكذلك فى الصحيح أنه کان 
ر ل : «اللهم اغفر لى ما قدمت » وما أخرت : وما أسررت . 
وما أعلنت أعلنت وات أعلم به ل أنت المقدم 35 موا المؤخر 5 < اله إلا أنت» وف 


الصحيح : 0 أنا بكر قال رفوك ألله علش ا ادعو به 8 صلاق» ٠‏ فقال : 
«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ فاغفر لى مغفرة 
من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحم» . 
وف الصحيح أحاديث غير هذه » أنه کان يدعو بعد التشهد وقبل السلام ء وكان 
يدعو ى سجوده » وى رواية کان يدعو اذا رفع راس ار > وكان يدعو فی افتتاح 


الصلاة » وم يقل أحد عنه إنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام » بل كان يذ كر الله 
بالهليل والتحميد والتسبيح والتكبير» کا حاء 5 الأحاديث الصحبحة » والله أعلم : 


زه١ا‏ 
صلاة القاعد وصلاة القاتم 


* وسئل شيخ الإسلام عن امرأة ها ورد بالليل تصليه » فتعجز عن القيام فى 


64 نَسَاوَئانساء . 


ا اوت > فقيل ها : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو 
صحيح ؟ . 

فأجاب : نم . صحيح عن النى مي أنه قال «صلاة القاعد على ) النصف من صلاة 
القاتم» "“ لكن | عادته أنه يصلى قائمًا ‏ وإنما قعد لعجزه » فان الله يعطيه أجر 
القائم » لقوله ‏ َيه إذا مرض العبد أو ساف ركتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
ده الصلاة كلها لمرض فان الله یک كنب له أجرها كله : لأجل ته ا قدر 


عله . قشف اذا ز عن بعض افعاله ؟!. 
E 3 - 9‏ 


(15] 
هل تدفن النصرانية مع المسلمين 


* وسئل شيخ الإسلام : عن امرأة نصرانية ‏ بعلها مسلم : توفيت وف بطنها جنين له 
سبعة أشهر » فهل تدفن مع المسلمين ! اومع النصارى ؟ . 

فأجاب : لا تدفن فى مقابر المسلمين » ولا مقابر النصارى لأنه اجتمع مسلم » وكا 
E‏ > ولا المسلم مع الكافرين > بل تدفن منفردة ٠‏ ويجعل ظهرها إلى 
القبلة . لأن وجه الطفل الى ظهرها » فإذا دفنت كذلك كان وجه الصى e‏ 
القبلة »> والطفل يكون مسلمًا بإسلام 5 وإن كانت امه كافرة باتفاق العلماء 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه احمد عن عائشة بلفظ صلاة الجالس » قال السيوطى فى الجامع الصغير (صحيح) (۱۸۷) ط 
دار القلم 

(؟) الحديث أمامى «إذا مرض العبد أو ساف ركتب الله تعالى له من الأجر مثل ماكان يعمل صحيحًا مقيمًا» 
أخرجه أحمد والبخارى عن الى موسى : قال السيوطى فى الجامع الصغير (صحيح) (۳۲) دار القام . 


قَنَاوَئأنّسَاء هه 


الباب الثالث 3 الركاة 


11] 


# وسئل رحمه الله : عن زكاة الخلى ؟ 
فأجاب .. الخُلِىَ إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك . والليث والشافعى اح 
وأبى عبيد . وروی ذلك عن عائشة . وأسماء وابن روان ٠‏ وجابر رضى الله عم - 
وعن جاعة من التابعين . وقيل : فيه الرّكاة : وهو مروى عن عمر . وابن مسعود . وابن 
عباس . وابن عمر. وجاعة من التابعين. وهو مذهب ألى حنيفة . والثورى 
والأوزاعى . 

وأما حلية الرجال : فا أبيح منه فلا زكاة فيه » كحلية السيف : والخاتم الفضة . وأما 
ما يحرم اتخاذه كالأوانى » ففيه الزكاة وما اختلف فيه من تحلية المنطقة . والخوذة . 
والحوشن . ونحو ذلك فف زكاته حلاف . فعند مالك والشافعى فيه الزكاة ٠‏ ولا يجوز 
اتخاذه > وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة ٠‏ وأما حلية الفرس كالسراج واللجام 
والبرذون » فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء ٠‏ وقد م من اتخاذه مالك ٠‏ والشافعى . 
وأحمد : وكذلك الدواة . والمكحلة : ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور . سواء كان 


فضة أو ذهًا. 


1[ 
زكاة الال الضائع والمغصوب 


* وسئل : عن الال المغخصوب والضائع .. هل تحب فيه الركاة ؟ 

قال : المال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : ليس فيه زكاة حت يقبضه » 
فيزكيه لعام واحد»› وكذلك الدين عنده لا يركيه حى بقبضه زكاة واحدة , 

وقول مالك : يروى عن الحسن . وعطاء » وعمر بن عبد العزيز » وقيل : يزكى كل 
عام إذا قبضه زكاة عا مضى وللشافعى قولان . 


زم 
زكاة المعادن 


* وسئل : عن العادن .. هل تجب فيا الركاة ؟ 
' قال : المعادن إذا أخرج منها نصابًا من الذهب والفضة » ففيه الزكاة عند أخذه : عند 
مالك » والشافعى » وأحمد » وزاد أحمد الياقوت .. والزيرجد » والبلور » والعقيق » 
والكحل » والسبج » والزرنيخ » وعند إسحاق » وابن المنذر : يستقبل به حولاً ويزكيه › 
وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس » وله قول أنه لا يخرج إلا فما ينطبع : كالحديد والرصاص > 
والنحاس » دون غيره . 


وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ » والمرجان » فلا زكاة فيه عند الجمهور » وقيل فيه 
الركاة. » .وهو فول الزهرئ 6 والحنين. البضزى © ورؤاية: الأحمد . 


41] 
زكاة الغ 


* وسئل : عن زكاة الغنم . 

فقال : قوله فى الحديث «فى الغنم فى سائمتها : إذاكانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين. 
ومائة » فإذا زادت ففيها شاتان : إلى مائتين » فإذا زادت على مائتين إلى ثلائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلانئمائة فن كل مائة شاة» هذا متفق عليه فى صدقة الْغثم .. 
والضأن والمعز سواء . 

والسوم7") : شرط فى الزكاة إلا عند مالك » والليث فإنهم| يوجبان الزكاة فى غير 
السائمة .. ولا حلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان فى الزكاة » وكذلك الابل على 
اختلاف أصنافها » وكذلك البقر والجواميس . 

واختلفوا فما إذاكان بعض الجنس أرفع من بعض . فقيل : بأحذ من أيها شاء » وقيل 
من الوسط 5 


* وسئل : عن صدقة البقر. 
فقال : وأما «صدقة البق فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ‏ «أن النى و 
لل بعثه إلى المن » أمره أن بأحذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة " 


اربعين م 19 وان اغا ا جزية من كل حالم دينارًا» رواة” جمد 


' » ومن كل 


. السوم : بالضم العلامة تجعل على الشاة » والسائمة : التى ترعى ء والسوّم مايرى من الماشية‎ )١( 
. تبيعة : التبيع على ما فى النباية والقاموس : ما كان فى أول سنة‎ )0( 
. مسنة : حكى فى النبايةعن الأزهرى أن البقرة والشاة بقع عليهم| اسم المسن إذا كانتا فى السنة الثانية‎ )۳( 


مه قتَاوَى النّسَاء 


والنساق 53 والترمذى عن مسروق عنه () 1 


وكذلك فى كتاب النى مره الذى كتبه لعمرو بن حزم » ورواه مالك فى موطئه > عن 
طاووس عن معاذ » وحكى أبو عبيد الإجاع عليه » وجاهير العلماء على أنه ليس فما دون 
الثلاثين شىء ٠‏ وحكن عن سعد والزهرق: أن نالمش شاة كالابل : 

ومن كرطها أن تكوة ساغة نا کا ینت عرو ن كي عن ا عق جده عن 
النى عو قال : «ليس فى العوامل صدقة) 0 بو داود . وروی عن على » ومعاذ › 


ونخابر أ نهم قالوا : «لا صدقة فى البقر العوامل» ومالك » والليث » يقولان : فا 
الصدقة . 


ويخرج فى الثلاثين الذكرء وف الأربعين الأنثى » فان أخرج ذكرًا » هل يجزيه ؟ 
قولان . قال ابن قاسم : يجزيه . واشهب قال لا يجحزيه » وهو مذهب احمد . وجاعة من 
العلماء . فإن كانت كلها ذكورًا أخرج منها » وإذا بلغت مائة وعشرين مسنة خير رب 
الال » بين ثلاث مسنات » أو أربعة أتبعة » والتبيع : الذى له سنة > ودخل فى الثانية 
والبقرة المبية فاه ما 


[كا 
صدقة الجواميس 


* وسئل : عن الحواميس : هل هى بمنزلة. البقر؟ 
فقال : «الجواميس ») 8 بمنرلة البقر» وحكى ابن المنذر فيه الإجاع ١‏ 
وأما «بقر الوحش» فلا زكاة فيما عند الجمهور » وقال بعضهم : فيها الزكاة . فإن تولد 


ا والأهلى 29 فقال الشافعى : لا زكاة » وقال أحمد ترکی . وما 


)1( أخرجه إكدا بو E‏ وصححه E E‏ 
عن معاذ . 


( عن جابر وأن النى ل عو : ہی يوم ' خر عن ن وم ال حمر الأهلية » وأذن ف 1 الخيل ) = 


يفرق بين الأمهات والاباء 2 فان كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة 2 وإلا فلا . وصغار 
كل صنف من جميع الاشية تيع يعد مع الكبار » ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط . فإن كان 
الجميع صذارًا » فقيل : يأخذ منها » وقيل يشترى كارا . : 


[v] 
إذا توالدت الاشية قبل الحول بيوم‎ 


٭ وسئل : عمن ملك الماشية فتوالدت . 

قال : إذا ملك ماشية فتوالدت : فإن كانت الأمهات نصايًا زكى الأولاد تبعًا » وبنى 
على حول الأمهات عند الجمهور »> وإن كانت دون التصاب فتوالدت ولو قبل الحول 
بيوم . وتم النصاب أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات وإن باع 
النصات يتسه بت الثانى على حول الأول » وان اشترى بنصاب من العين نصايًا من 
ا يتم له حول ت بنى الماشية على حول العين » فى أحد القولين . 


]۸[ 
زكاة صداق المرأة 


# وسئل رحمه الله : عن صداق المرأة على زوجها برغو ول انرون لامك 
مطالبته به لئلا يقع بينهم| فرقة › م إنبا تتعوض عن صداقها بعقار ٠‏ أو يدفع إليبا الصداق 
بعد مدة من السنين I‏ نا لام : أم إلى أن يحول الحول من حين 
قبضت الصداق ؟ . 


= متفق عليه › وهو للنسافى وأبى داود. * 

وى لفظ «أطعمنا رسول بتي لحوم الخيل.» ونهانا عن لحوم الحمر» رواه الترمذى وصحخه . 
فالأصل في الإسلام حرمة ة أكل الحمر الإنسية. > وحل الوحشية » وا الخيل فقد اختلف فيا .. 
بنتت قاعدة الركاة . والله أعلم .. 


لحان الف لل هته الال فيا لمات أقوال :: 

قيل : جيب تزكية السنين الماضية . سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا » كأحد القولين 
فى مذهب الشافعى وا وقد نصره طائفة من ااا 

وقيل يحب مع يساره وتمكنها' من قبضه » دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض ٠‏ 
كالقول الآخر فى مذهها . 

وقيل : في ليذه اة 4 كتوق مالك ب وقول ی باحك 

وقيل : لا تجب محال . كقول ألى حنيفة > وقول فى مذهب أحمد . 

وأضعف الأقوال : من يوجهها للسنين الماضية . حى مع العجز عن قبضه » فإن هذا 
القول باطل . فأما أن يحب لهم ما بأخذونه مع أنه لم يحصل له شىء » فهذا متنع فى 
الشريعة . ثم إذا طال.الزمان كانت الزكاة أكثر من الال . ثم إذا نقص النصاب . - 
وقيل : إن الزكاة تجب فى عين النصاب ‏ لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل . ممتنع إتبان 
الشريعة به . ش 


وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شيعًا تال حى جدرول يه الحول » أو يوجب 
فيه زكاة واحدة عند القبض » فهذا القول له وجه » وهذا وجه » وهذا قول ألى حنيفة » 
وهذا قول مالك » وكلاهما قيل به فى مذهب ا وال أعلء 1 : 


]14 
هل تدفع الركاة إلى الجدة إذا كان عليها دين 
* سئل رحمه الله : عن امرأة فقيرة » وعليبا دين › وها أولاد بنت صغار › 


)20 وأعلمى أختى المسلمة وفقك الله .. أن حسن المعاشرة والتأدب مع الو زوج وعدم مطالبته دائمًا تولد المودة 
والألفة المتزايدة بينبا 9 ورعا ادى طلب الصداق إلا أسوء المعاشرة کا بين السؤال 34 ولكن إن أساء 
معاش تبا فلها أن تطلبه برفق وحكة .. والله نسأل أن يصيح الأعال . 


قصاوى النساء 1١‏ 


وهم مال » وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ ام لا ؟ وهل هى 
أولى من غيرها أم لا ؟. 
فأجاب : أما دفع زكاتهم إلا لقضاء دينها فيجوز فى أظهر قولى العلماء » وهو أحد 
القولين فى مذهب أحمد وغيره » وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لاجل الدين . 
وأما دفعها لأجل النفقة » فإن كانت مستغنية بنفقتهم » أو نفقة غيرهم › لم تدفع 
اليما » وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم > دفعت اليما فى أظهر قولى العلماء » وهى أحق من 
الأخاف:: واب أعلم .. 


3 : فَسَاوَىالنّساء 


الباب الرابع ‏ الصيام 


11[ 
هل يجوز لامراة حامل - وليس بها ألم - ان تفطر من أجل الجنين 


* سئل رحمه الله : عن امرأة حامل رآت شيا شبه الحيض » والدم مواظبها » وذكر 
القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ٠‏ وم يكن بامرأة ألم : فهل يجوز فا الفطر : 
آم لا؟. 

فأجاب : إن كانت الحامل تخاف على جنينها » فإنها تفطر » وتقضى عن كل يوم 
| یوما » وتطعم عن كل يوم مسكيئًا » رطلاً من خبز بأدمه .. والله أعلم .20 . 


IN. 
ها هو مشروع للصائم › وما يفطره › وما لا يفطره‎ 


5 سثل رحمه الله : عن المضمضة › والاستنشاق › والسواك.. وذوق الطعام › 
والقىء » وخروج الدم › والادهان » والاكتحال ؟ . 

فأجاب : أما المضمضة والاستنشاق فشروعان للصائم باتفاق العلماء » وكان 
النى لر والصحابة يتمضمضون. ويستنشقون مع الصوم. لكن قال 
للقيط بن صبرة : «وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما» . فنهاه عن المبالغة » لا عن 
الاستنشاق وأما الوا فجائز بلا نزاع » لكن اختلفوا و ف كراهيته: بعد |الزوال على قولين 
)١(‏ عن انس بن مالك الكعبى أن رسول الل عتم قال : «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر 


الصلاة »> وعن الحيل وا مرضع الصوم» ,واه الخمسة »> وق لفظ بعضهم «وعن الحامل والمرضع » 
والحديك حييته الزملاى.. 


قاری السَاء 1۳ 


مشهورين : هما روايتان عن أحمد » ولم يقم على كراهيته دليل شرعى يصلح أن يخصص 
عمومات نصوص السواك » وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه » كأ هو 
* وذوق الطعام : يكره لغير حاجة » لكن لا يفطره : وأما للحاجة فه وكا لمضمضة . 
“+ وأما القىء: فاذا استقاء . “أفطرء وإن غلبه القىء لم يفطر . 
* والادهان: لا يفطر بلا ريب . 
* وأما خروج الدم الذى لا يمكن الاحتراز منه » كدم المستحاضة والجروح > والذى 
يرعف ٤‏ وڪوه > فلا يفطر > وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء . 
“+ وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران › ومذهت أحمد وكثير من السلف أنه 
يفطر » والفصاد : ونحوه فيه .قولان فى مذهبه أحدههما أن ذلك كالاحتجام" . 
27 ومذهيه ف الكحل : الذى يصل إلى الدماع 3 أنه يفطر » كالطيب 3 ومذهب 
مالك نحو ذلك 4 وما انو نة والشافعى رحمها الله فلا يريان الفطر بذلك 55 ا 


١ 9 اع‎ 


٠ . الفصاد : قطع العرق‎ )١( 
. الاحتجام : شرط الجلد أعلى بين الأذن والعين فينزل قدر من الدم يربح أمحتجم‎ )۲( 
 دحي (م) قال فى فقه السنة «الاكتحال والقطرة ونحوهما ما يدخل العين » سواء أوجد طعمه فى حلقه أو لم‎ 
لأن العين ليست منفدً! إلى الحوف ثم قال بعدها : وإلى هذا ذهبت الشافعية » وحكاه + ابن النذر ء‎ 
١ . عن عطاء والحسن والنخعئ والأوزاعى وأ ,حنبفة وأبى ثور ۱ .هھ (۳۸۸/۱) المسم‎ 


1٤‏ قَيَاوَىالنّساء 


]۳[ 
من مات وعليه صوم وصلاة 


* وسئل رحمه الله : عن اميت فى أيام مرضه أدركه شهر رمضان ٠‏ 'ولم يكن يقدر على 
الصيام » وتوق وعليه صيام رمضان › وكذلك الصلاة مدة مرضه › ووالداه بالحياة › 
فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه . وصليا؟ إذا وصى › أو لم يوص ؟ 

فأجاب : إذا اتصل به المرض » ولم يمكنه القضاء » فليس على ورثته إلا الإطعام 


عنه » وأما الصلاة المكتوبة » فلا يصلى أخد عن أحد » ولكن إذا صلى عن الميت واحد : 


منهم| تطوعًا » وأهداه له » أو صام عنه تطوعًا وأهداه له > نفعه ذلك » والله أعلم . 


[f 
الاقتصاد فى الأعال : ش‎ 


* وسئل ابن تيمية : عن الاقتصاد فى الأعال 
فقال للسائل : إن المنقول من آقوال السادة العلماء-رضى الله عنهم ‏ جلا هذه الشيبة 


0-3 


التى دخل على انعد بسا ضرران : وهى أن بعضهم سمع قوله َه : «أحب الصلاة . 


إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله ضيام داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم 
ثلثه » وينام سدسه ء وكان يصوم يومًا » ويفطر یوما ٩‏ ا.ه فعقد مع لله أن يصوم 
زا بوق بوك ل ذلك ليله اوا کر وهو اهل عبان زهو کو سیت يحتاج 
إلى نفسه فى حفظ صحته » فحدثت عنده بعد ذلك همة فى حفظ القرآن » فصار مع هذه 
امجاهدة يتلقن كل يوم » ويكرر ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود » وقيام 
أكثر الليل . وكثرة الاجتباد » والدأب فى العبادة » فاجتمع عليه ثقل يبس الصيام . 


)١( ٠‏ رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى عن ابن عمرو قال السيوطى فى الجامع الصغير : (صحيح) 


: دار القام‎ )5١( 


مع ضعف القوة فى السبب » مع يبس التكرار وكثرته » ال اه 
الحادة » وهو شاب عنده حرارة الشبوبية » فأثر مجموع ذلك خللاً فى ذهنه من ذهول. » 
وضداع E‏ وياد ل ENB NERE‏ 
وظهر أب اليبس فى عينيه ‏ حتى كادتا أن تغورا » وقد جاء فى هذا الاجتهاد شىء من 
الأنوار » وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذى عقده مع الله تعالى . 


ولنوفه أن يذهب النور الذى عنده » فاذا عا دنن اهل الممرفة تل + وبقول::: 
أنا أريد أن أقتى نفسى ف الله » فهل صومه هذا يوافق رضا الله تعالى وهو بهذه الصفة ؟ أم 
هو مكروه لا يرضى الله ؟ وهل بباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة يمين أم لا؟ وهل 
اشتغاله بما فيه صلاح جسمه » وصيانة دماغه » وعقله » وذهنه » ليتوفر على حفظ 
فرائضه » ومصلحة عياله الذى يرضى الله منه » ويريده منه أم لا ؟ وهل إصراره على ذلك 
مرحت لفاك الل تقال ی يلق ا ا ا 

وإن كان مشروعًا فى السنة : فهل هو مشروع مطلقًا لكل أحد ؟ أَمْ هو خصوص بمن 
لا بتضرر به ؟ يسأل كشف هذه المسألة » وحلها فقد أعيا هذا الشخص الاطباء » واحزن 
العقلاء. لدخوله فى السلوك بالجهل » غافلاً عن مراد ربه » ونأل تقييد الجواب » 
واعضاده بالكتاب والسبة > لصل إلى قلبه ذلك ؟: 

فأجاب شيخ الإسلام بقوله : الحمد لله جواب هذه المسألة مبنى على أصلياء : 


أحدهما : مو حب الشرع 


و العهد »> والنذر. 


العبادة » كا “قال ا 5 ى 1b‏ 8 قاس ا 533 0522 


00 اهنك ا ا ا و يشاد هذا الدين يغلبه » ١‏ .هھ ف أخرجه أحمد والحاكم 
والينيق : ف «البينن اعن: بريدة, قال السيوطى ,3 اج الصغير رحس رن ) 3 0 دان الق 


وقال : «إن هذا الدين متين » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فاستعينوا بالغدوة والروحة 
وشىء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا» وكلاهما فى» ف 


وقال آي بن كعب : (اقتصاد فی سنة » خير من اجتهاد فى بدعة) . 
فى كانت الجادة توجب له ضررًا عاقه عن فعل واجب أنفع له منها » كانت عرمة » مثل 
أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب أو بمنعه عن العقل ؛ أو الفهم الواجب » 
اا واد اراي : 

وكذلك إذا كانت توقعه فى محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها > مثل أن يخرج ماله 

كله » م يستشرف إلى اموال الناس ٠‏ ويساهم . 700 

وأما إن أضعفته عا هو أصلح : منها » وأوقعته فى مكروهات . فإنها مكروهة . وقد أنزل 
الله تعالى فى ذلك قوله : «ويا أمها الذين آمنوا 'لا تحرموا طيبات ما أحل الله کو 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 74" فإنها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد 
اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة : هذا بسرد الصوم . وهذا يقوم الليل كله » وهذا 
عي کل اللحم » وهذا يحتنب النساء » فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات 
من أكل اللحم » والنساء » وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصيام » 
والقيام » والقراءة . والذ كر » ونحو ذلك » والزيادة فى التحريم على ما حرم والزيادة فى 
لمباح على ما أببح ا ا 
والعدوان . 


وفى الصحيحين عن أنس : «أن نفرًا من أصحاب البى ماله سألوا أزواج النى مال 


٠‏ عن عمله فى السر » فقال بعضهم : أما أنا فأصوم لا أفطر » وقال الآخر : أما أنا فأقوم 
إلا أنام > وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء » وقال الآخرء أما أنا فلا كل اللحم » 


)0 نص الحديث « إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » صحيح » أخرجه أحمد عن أنس جامع 0 


ص2 كرض للشوك ةا اشبكنا المي مح ا د برض وإ الي لا ا ( 
البزار عن جابر وهو ضعيف » السابق . 
2س( سورة النساء : أيه AY‏ . 


فَسَاوَى النّساء ش 0 


يسيس يبي س 


بلغ ذلك النى عه فقال : ما بال أقوام يقولون : كذا وكذا ۽ ولكنى أصلى وأنام » 
وأصوم 3 وأفطر » وأتزوج النساء » واكل اللحم » لوقت عن سق فایس ٍ 


وفى الصحاح عن أكثر من راو عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه كان قد جعل 
ا ا و اي 
وقال : «لا تفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هجعت له العين » ونفهت له النفس» أى 
غارت العين » وملت النفس » وسئمت » وقال له : وإن لنفسك عليك حمًا » وإن 
' لزوجك عليك حمًا » وإنَ لول عليك حم » قات كل ذى حق حقه» فبين له البى مه 
«أن عليك أمورًا واجبة من حق النفس » والأهل » والزائرين » > فليس لك أن تفعل ما 
يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة » بل آت كل ذى حق حقه » م او الى ل أن 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال : «إنه يعدل صيام الدهر » وأمره أن يقرأ القران فى كل 
شهر مرة » فقال : إنى أطيق أفضل من ذلك » ولم بزل يزايده » حتى قال : فصم يوم » 
وأفطر يومًا » فإن ذلك أفضل الصيام » قال : إلى اطيق افضل من ذلك » قال : 
اسمن م 


وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول : باليتنى قبلت رخصة رسول َه » وكان رعا 
عجز عن صوم يوم » وفطر يوم » فكان يفط أيمًا + ثم يسرد الصيام يما » بقدرها » لئلا 
يفارق النى عَم على حال نم ينتقل عنها » وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك » وإلا فن 
٠‏ الناسى من إذا صام يوم » وأفطر يومًا » شغله عا هو.أفضل من ذلك » فلا يكون أفضل 


فی حقه . 


وكات النی عه هكذا » فإنه کان أفضل من صوم داود » ومع هذا فقد ثبت فى 
الصحيح أنه سكل عمن يصوم 'الدهر فقال : «من صام الدهر فلا صام » 
ولا أفطر» ”“ وسئل عمن يصوم يومين » ويفطر يومًا » فقال : «ومن يطيق ذلك» . 


() ي عليه عن ان 1 
ا بن الشحير قال اا اصحيح ) إلى ١‏ ") . 


فار لاء 


وسئل عمن يصوم وما » ويفطر يومين : فقال : «وددت أن طوقت ذلك» » وسئل عمن 
يصوم يوم ويفطر يوم » فقال : «ذلك أفضل الصيام» . 

فار اله ود أن يطيق صوم ثلث الدهر »2 لأنه كان له من الأعال الى ھی أوجب 
عليه » وأحب إلى الله ما لا يظيق معه صوم ثلث الدهر . 


وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح فى رمضان أمر 
أمتتدا نه الط لةه أن :وما اها قا اوك ااا 


وصلى على ظهر دابته مرة » وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دواءهم » فوثب رجل 
عن ظهر دابته فصل على الأرض » فقال النى م : «مخالف » خالف الله به : فلم 
يمت حتى ارتد عن الإسلام » وقال ابن مسعود : إنى إذا صمت ضعفت عن قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أحب إلى » وهذا باب واسع يضيق المقام عن ذكره . 


وأما «الأصل الثانى» . وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره » فالأصل فيه 
ما أحرجاه فى المتحيخين عن عاففة قالت :"قال رسول الله عقتو :+ ومن ندر أن يطيم الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» 9 » فإذا كان المنذور الذى عاهد الله عليه 
يتضمن ضررًا غير مباح » يفضى إلى ترك واجب » أو فعل محرم » كان هذا معصية : 
لا يحب الوفاء به » بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قبام الليل كله > وصيام النهاركله » لم 
يجب الوفاء بهذا النذر. 


ثم تنازع العلماء : هل 50 ا 
اطا أن عله كقارة عرق ا ت عن الت ف اصح أنه قال : 


(1) أخرجه مسلم والنساى والترمذى وصخحه عن جابر.. 
(۲) الحديث رواه الماعة إلا مسلمًا. 1 
(م) الكفارة صبغة مبالغة من الكفر »> وهو السترء وال بكفارة المين الأعال التى تكفر بها الذنوب 
وتسترها حتى لا يكون ها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة » والذى يكفر العين المنعقدة.» إذا حنث 
فا احالف : 
١‏ الإطعام 2 


فتَاوَى اليس 59 


«كفارة النذر كفارة يمين) 2١‏ وقال : «النذر حلفة» وفى السنن عنه : «لا نذر ى معصية » 
وكفارته كفارة بمين) ٩‏ : 


ومثل ذلك ما رواه البخارى ى صحيحه عن ابن عبان أن البق ع عله رأى رجلا 
قائمًا فى الشمس › فقال : «ما هذا ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل » ارده ولا 
يستظل › ولا يتكلم » وأن يصوم › فقال : مروه فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم 
٠ E‏ 

فلا ندر غا - أفعالاً غير مشروعة .من الصمت والقيام اة أمره بفعل 
المشروع وهو الصوم فى حقه » ونهاه عن فعل غير المشروع . 

وأما إذا عجز عن فعل المنذور » أوكان عليه فيه مشقة » فهنا يكفر » ويأق ببدل عن 
المنذور » كا فى حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية » قال النى عو 
«إن لله لغنى عن تعذيب أختك نفسها » مرها فلتركب ولْيّهدٍ . وروی ولتصم» 9) فهذا 
الرجل الذى عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر » وقد أضر ذلك بعقله » وبدنه » عليه 
أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله ودينه ويكف ركفارة بمين » ويكون فطره قدر ما يصلح من ' 
عقله وبدئه > على حسب ما يحتمل حاله أما أن يقطر ثلث الدهرء أو ثلاثة أرباعه » أو 
جميعه » فإذا أصلح حاله > فإن أمكنه العود إلى صوم يوم » وفطر يوم بلا مضرة 


1 


۲ - الكسوة . 
- العتق . 
e‏ ا فليصم ثلاثة أيام . 
وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبًا تصاعديًا » أى تبدأ من الأدنى للأعلى » فإلاطعام أدناها » والكسوة أوسطها » 
والعتق أعلاها .. وحكة الكفارة . : أن الحنث عدم وفاء ف فتجب الكفارة جبرًا لهذا . 
(1) رواه أحمد ومسلم عن عقبةُ عن عامر. 
(۲) رواه الخمسة عن عائشة »› واحتج به احم واسحق. .ا 
(۳) رواه البخارى واب بن ماجه وأبو داود عن ا بن عباس » وقوله :أأبو این قال الخطیب a‏ 
تريش ولا يشاركه أجد من الصحابة فى كيه واختلفأ فق اسه فقيل قشير بالقاف وقيل سير . 
(4) الحديث متفق عليه » ولسلم بلفظ » وللخمسة بلفظ آخرء وجاء فى نيل الأوطار )770/1١(‏ . 
الكليات . : 


7 1 قَتَاوَي النّسَاء 


وإلا صام ما ينفعه من الصوم » ولا يشغله عا هو أحب إلى الله منه » فالله لا يحب أن يترك 
الأحب إليه بفعل ما هو دونه » فكيف يوجب ذلك ؟. 

وأما النور الذى وجده بهذا الصوم : فعلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضًا » بل 
العبادات المنبى عنها تشتمل على منفعة ومضرة » ولكن لا رجح ضررها على نفعها نبى 
عنها الشارع کا نى عن صيام الدهر › وقيام الليل كله دائمًا » وعن الصلاة بعد الصبح › 
وبعد العصر مع أن خلقًا يحدون فى المواصلة الدائمة نورًا بسبب كثرة الجوع » وذلك من 
جنس ما يحده الكفار من أهل الكتاب والأميين » مثل الرهبان » وعباد القبور » لكن 
يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررًا فى الدنيا والاخيرة 2 
فيكون إنمه أكثر من نفعه کا قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرًا آل بهم الإفراط فما يعانونه من 
شدائد الأعال إلى التفريط والتثبيط ٠‏ والملل » والبطالة » وربا انقطعوا عن الله بالكلية › 
أو الأعمال المرجوحة عن الراجحة » أو بذهاب الغقل بالكلية » أو بحصول خلل فيه » 
وذلك لأن أصل أعالهم وأساسها عل غير استقامة وكا 


* وأما قوله : «أريد أن أقتل, 0 ال ) فهذا كلام محمل » فإنه إذا ا ما أمره 
الله به » فأفضى ذلك إلى قتل نفسه » فهذا محسن فى ذلك » ؛ كالذى يحمل على الصف 
وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين » وقد اعتقد أنه يقتل.+ e‏ 
قوله : ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ٠‏ رءوف بالعباد 4 ومثل 
ماكان ببعض الصحابة ينغمس فى ٠‏ العدو بحضرة ا 

وقد روی' الال ) ا عن عمر بن ا : ران ا خمل على العدو 
` وحده » فقال النامن ألق بيده إلى التبلكة » فقال عمر : لاء ولكنه ممن قال الله فيه 2 
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رعوف ,بالعاد ي" . 
)١(‏ سورة البقرة : آية ۲٠۷‏ . 


(۲) هو أيكر الخلال فقيه محدث ... 
."0 السابقة . 0 


فار آلساء ١‏ ۷۱ 


وأما إذا فعل مالم يؤمر به » حتى أهلك نفسه » فهذا ظالم متعد بذلك : مثل أن 
يغتسل من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد » يغلب على ظنه أنه يقتله » أو يصوم فى 
رمضان صومًا يفضى إلى هلاكه » فهذا لا يجوز فكيف فى غير رمضان ؟ 

وقد روى 0 ل من كان معه 
انی مك : «قتلوه » قتلهم اله RU‏ لشفا » الى السؤال ‏ . 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص . )ا أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل »› 
وكانت ليلة باردة فتيمم »> وصلى بأصحابه . بالتيمم . ولا رجعوا ذكروا ذلك للنى 
ل » فقال «ياعمرو : أصليت بأصحابك » وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله ! إفى 
سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم 27# فضحك ٠.‏ وم يقل شيئًاه أ . ه فهذا عمرو 

قد ذكر أن العبادة المفضية إلى ق قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها > هى من قتل النفئس 
الى عنه » وأقره النى عَم على ذلك . 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة » والإجاع › > کا ثبت عنه فى الصحاح أنه 
قال «من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة» وى الحديث الآخر «عبدى بادأنى بنفسه »2 
فحرمت عليه الجنة › زواجت له النار» . 1 

وحديث القاتل الذى قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح » وكان الب عه خبر أنه من 
أهل النار » لعلمه بسوء خاتمته » وقد كان مي لا يصلى على من قتل نفسه » ولهذا قال 
“ممرة بن جندب عن N‏ أنه بشم !"ا فقال : «لو مات لم أصل عليه» . 

فيتبغى للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه » أو تسببه فى 
إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان هم اخةي ” . وقال تعالى : 
لق ا النساء : آية 59. 0 أئخم من كثزة الأكل . 
م سورة التوبة : آية ١١١‏ . 


هد فتاؤى النّسَاء 


# ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 


والاعتبار فى ذلك با جاء به الكتاب والسنة » لا بما يستحسنه المرء أو يحده » أو يراه 
الأمور اخالفة للكتاب والسنة » بل قد يكون أحد هؤلاء كا قال عمر بن 
عبد العزيز" : من عبد الله مجهل » أفسد أكثر مما يصلح . 


وما ذا ينبغى أن يعرف أن الله ليس واه معدن ره مدان ا لخن 0 
اا ال ل ماکان اث شق كان أفضل »كما بحسب كثير من الجهال | 
الأجر على قدر المشقة . ف كل شی لا ! ولكن الأجر على a‏ 
ومصلحته » وفائدته »> وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله » فأى العملين كان أحسن . 
وصاحبه أطوع » وأتبع » كان أفضل » فإن الأعال لا تتفاضل بالكثرة : وإنما تتفاضل با 
يحصل فى القلوب حال العمل 


کا يوضحه حديث جويرية فى تسبيحها بالحصى . اوالنوی . وقد دخل عليها 
ضحى ٠‏ ثم دخل عليها عشية ‏ فوجدها على تلك الحال » وقوله ها «لقد قلت بعدك أربع 
كلات : ثلاث مرات > لو وزنت عا قلت منذ اليوم لرجحت) . 


. ۲٠۷ سورة البقرة : أيه‎ )١( 
قال فى الطبقات الكبرى : عمر بن العزيز رضى الله عنه كانت الشیاه والذئاب ف زمنه ترعى سواء م‎ )۲( 
7 عدله أتته الدنيا وهى راغمة فتركها وزهد فيها . وكانت حُجْرة إزاره غاثبه فى عكتته فلا ولى الخلافة‎ 
شئت أن تعد أضلاعه عدا من غير مس لعددتها وكانت غلته خمسين ألف ديئار فلا ولى الخلافة صار‎ 
يفقها کل حين حتى ما بق له غير قيص واحد لا يخلعه حر ی واا غيله وکت ی الزيت حى‎ 
يحف . وكانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك كذلك وضعت جميع مالا فى بيت المال فصارت كاحاد‎ 
اناس ن قالت فاطمة : ولم أر أحدًا أشد رقا م: ن الله تعالى من عم ركان إذا دحل عندى البيت أل نفسه‎ 
فى مسجده فلا يزال ييكى حت تغلبه عيناه ثم يسقط فيفعل مثل ذلك ليله أجمع وكان يخطب الناس‎ 
بقميص مرقوع الحيب من بين يديه ومن خلفه فقال له رجل : : اأ ر المؤمنين : إن الله قد أعطاك فلو‎ 
. لست افنكعن. راس ساعة ثم قال : أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة‎ 
توق رضى الله عنه ف رجب سنة إحدى ومائة وله من العمر تسع وثلاثون سنة . ودفن بدير معان من‎ 
.ه الطبقات الكبرى للشعرانى‎ ١ » أرض حمص وكانت خلافته سنتين وأربعة عشريومًا . ومات مسمومًا‎ 
. )59( ط مكتبة أولاد صبيح‎ 


فَتَاوَى النّسَاء V۳‏ 


SS 
فسادنا : ولمذا د نى الله على العمل الصالح » ويأمر بالصلاح » والإصلاح ؛ وينبى عن‎ 
الفساد . فلله سبحانه ا حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد » وأمرن بالأعمال‎ 
> الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا » وقد لا تحصل هذه الأعال إلا عشقة كالجهاد‎ 
› والحج » والأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر » وطلب العم » فيحتمل تلك المشقة‎ 
ويثاب عليما لما يعقبه من المنفعة » كا قال النى مب لعائشة لما اعتمرت من التنعم عام‎ 
حجة الوداع : «أجرك على قدر نصَّبِك) وأما إذا كانت فائدة العمل المتفقة لا تقاوم‎ 
. مشقته » فهذا فسادء والله لا يحب الفساد‎ 


ومثال ذلك منافع الدنيا » فإن من تحمل مشقة لربح كثير » أو دفع اعدو عظم .کان 
هذا محمودًا » وأما من تحمل كلقا عظيمة » ومشاق شديدة › لتخصيل يسير من المال » 
أو دفع يسير من الضر ركان منزلة من أعطى ألف درهم » ليعتاض بائة درهم » أو مشى 
مسيرة يوم » ليتغذى غدوة بمكنه أن يتغدى غيرًا منها فى بلده . 

فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل » :والاقتصاد » والتوسط الذى هو خير 
الأمور وأعلاها » كالفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » فن كان كذلك فصيره إليه 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ ش 


هذا ..» وى كل عبادة لداتهاا ع مثل الجوع 4 والسهر . والمشى . 


وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الله » ومحبته » والانابة إليه والتوكل عليه » فهذه يشرع 
فما الال a O E‏ قل :مثل أن يدخل 
ترك الأسباب المأفور با فى التوكل » ودا استحلال المحرمات > وترك المشروعات فى 
المحبة » فهذا غير هذا .. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 قَتَاوَى النّسَاء 


[e] 
ليلة القدر‎ 


* وسئل - رضى الله عنه ‏ عن ليلة القدر؟ 

فأجاب : الحمد لته . ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن 
البى مله أنه قال : «هى فى العشر الأواخر من رمضان» 27 » وتكون ف الوتر منها . لكن 
الوتر يكون باعتبار الماضى 3 فتطلب لبلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين 2 وليلة 
خمس وعشرين » وليلة سبع وعشرين » وليلة تسع وعشرين . 

ويكون باعتبار ما بق كا قال البى عل : «لتاسعة تبق » لسابعة تبق » لثالثة 
تبق» "“ . فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال الإشفاع » وتكون الاثنين 
وعشرين تاسعة تبق ع وليلة أربع وعشرين سابعة تبق » وهكذا قشره أبوسغيد اندر 
فى الحديث الصحيح . وهكذا أقام النى ي فى الشهر. 

وإن كان الشهر تسعًا وعشرين » كان التاريخ بالباق كالتاريخ الماضى . 

وان كان الأمر هكذا فينبغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعها . کا قال 
النى ي : «تحروها فى العشر الأواحر » ” وتكون فى السبع الوا اك و كا 
تكون ليلة سبع وعشر ين كا كان أبى بن كعب يحلف أنه ليلة سبع وعشرين » فقيل له : 
بأى ىء لفت :ذلك #«فقال بالآية الى اغا رسوك الله واخيرنا أن لشيس تطلع 
صبحة صبحتا كالطشت › لا شعاع ها . 
)0 أخرجه أحمد والبخارى وا داود عن ابن عباس . 
زفق رواه أحمد عن ابن عباس ؛ وأخرج غيره عن أبن عمر » ٠‏ وأخرج نحوه أبو داود عن معاوية . .. وجوه مسلم 

واحيزن واب داود الترمذرىوصححه عن زئد بن حبيش 
22 أخرجه مس والبخارى عن عائشة . 
(4) رواه أحمد ومسام وأبو داود واللزمذى وصححه عن زيد بن حبیش . ٠,‏ 

ا عن لبن قال : دعا E‏ رك ل َه ممأفم عن لبه القدرء 


فَنَاوَىالنّسَاء 3 


فهذه العلامة التى رواها أبى بن كعب عن النى مب من أشهر العلامات فى الحديث . 
وقد روى فى علاماتها «أنها ليلة بلجة منيرة» وهى ساكنة لا قوية الحرء ولا قوية 
الرد لكك كتياه A EN‏ انوارها .+ اورف من 


يقول له : هذه ليلة القدر ٠‏ وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما نن به الامر. والله تعالى 
اعا. 


5] 
أا أفضل ليلة الاسراء .. أم ليلة القدر .. 


* وسئل : عن «ليلة القدر» ودليلة الاسراء بالنى عله » أا أفضل ؟ . 
فأجاب : بأن ليلة الإسراء أفضل فى حق النى ي وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى 

الأمة » فحظ النى مق الذى اختص به ليلة المعراج منبا أكمل من حظه من ليلة القدر . 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج > وإنكان هم فيها أعظم 

حظ » لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها » لمن أسرى به به . 


¥1[ 
أا أفضل العشر الأواخر من رمضان .. أم عشر ذى الحجة .. 
# وسئل : عن عشر ذى الحجة .. والعشر الأواخر من رمضان . أيبا أفضل ؟ 
فأجاب : أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان > «الليالى العشر 


= أى ليلة هى » قال عمر : أى ليلة هى ؟ فقلت : سابعة تمضى أو سابعة تبق من العشر الأواخر » فقال 
عمر : من این علمت دلك ٠‏ فقلت : حل الله سبع سماوات و ار وسبعة ايام 2 والدهر يدور 


5 ...الخ واخرج عو کل هذه القصة الحا كم . 


۷٦‏ قاری اء 


الأواخر من رمضان أفضل من ليالى ذى الحجة 07 


[A] 
أهما أفضل يوم عرفة .. أم الجمعة .. أم الفطر .. أم النحر..‎ 


* وسئل شيخ ايلام : أي أفضل : يوم عرفة »> أوالجمعة : أوالفطرء 
أوالنحر؟ . 
فأجاب : الحمد لله » أفضل أيام الأسبوع الجمعة باتفاق العلماء > وأفضل أيام العام 
يوم النحر. وقد قال بعضهم يوم عرفة » والأول هو الصحيح » لأن فى السنن عن الى 
عله أنه قال : «أفضل 6 عند الله يوم النحر ثم يوم الق 1 يوم الحج الأكبر فى 
مذهب مالك والشافعى 5 ثبت فى الصحيح عن النى مه أنه قال : «يوم النحر 
هو يوم الحج الأكبر» 7 
وفيه من الأعال مالا يعمل فى غيره : كالوقوف بمزدلفة > ورمى جمرة العقبة 
وحدها » والنحرء والحلق » وطواف الافاضة » فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة ٠‏ واتفاق 
العلماء .. والله أعلم . 


(1) قال ابن القم تعليقًا على هذا الحواب : «واذا تأمل الفاضا اللبيب هذا الخداب وجده شاف كافيًا . 
فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله امن أيام عشر ذى الحجة . وفيبا : يوم عرفة .. ويوم النحر. 
ويوم التروية . 
وأما ليالى عشر رمضان فهى ليالى الإحياء . التى كان رسول الله با يبا كلها > وفيها ليلة خير من ألف 
فن أجاب بغير هذا التفصيل + لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة» | .ه أورده جامع مجموع فتاوى ابن 
تيمية بعد جواب الشيخ )۲۸۷/۲١(‏ . 
'(؟) أخرجه أبو داود عن ابن عمر (1948/5) ط دار احياء التراث العرنى - بيروت . (ويوم القّ بنتح - 


القاف ‏ هو اليوم الذى يلى يوم النحر ؛ لانم يقرون فيه. بن . 


۷v فَتَاوَىأشمَاء‎ 


141 
أا أفضل يوم الجمعة .. أم يوم النحر 


* وسئل : عن يوم الجمعة › ويوم النحرء أيه أفضل ؟ . 
فأجاب : يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع »> ويوم النحر أفضل أيام العام . 


]٠١[ 
صوم النذر‎ 


* وسئل : عن .رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس ٠‏ ثم بدا له أن يصوم يومًا » 
ويفطر یوما ٠‏ وم برتب ذلك إلا بأن يصوم أربعة أيام » ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة . 
وبصوم ثلاتة ١‏ فأهم] أفضل ؟ 

فأجاب : الحمد لله : إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم يوم وفطر يوم » 
فقد انتقل إلى ما هو أفضل » وفيه نزاع » والأظهر أن ذلك جائز » كما لو نذر الصلاة فى 
المسجد المفضول » وصلى فى الأفضل » مثل أن ينذر الصلاة:فى المسجد الأقصئ » فيصلى 


]111[ 
ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاف 


* وسئل رحمه الله : عا ورد فى ثواب صيام الثلاثة الأشهر ؛ وما تقول فى الاعتكاف 
فيا والصمت . هل هو من الأعال الصالحات ؟ أم لا ؟ . 
فأجاب : أما تخصيص رجب وشعبان جميمًا بالصيام » أو الاعتكاف فلم برد فيه 


(1) قال ابن القع تعليقًا «وغير هذا الحواث لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذى لا جيلة له ى دفعه» ا.ه. 
اورده جامع الفتاوى بعد الجواب (3589/58) . ' ْ 


77 اوی النّسَاء 


عن النى بل شيء » ولا عن أصحابه ”ولا أئمة المسلمين » بل قد ثبت فى الصحيح أن 
رسول الله ميقم كان يصوم إلى شعبان » ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم رجب 
بخصوصه » فاحاديثه كلها ضعيفة » بل موضوعة » لا يعتمد اهل العلم على شىء منها ) 
وليست من الضعيف الذى يروى فى الفضائل »> بل عامتها من الموضوعات 
المكذوبات 7 ٠‏ وأكثر ما روى فى ذلك أن النى ل كان إذا دحل رجب يقول : 
«اللهم بارك لنا فى رجب »' وشعبان » وبلغنا رمضان» . . 


وقد روى ابن ماجه فى سننه عن ابن ن عباس عن النى مُه «أنه نبى عن صوم 
رجب) وی إسناده نظر » الكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدى الناس ليضعوا 
أيديهم فى الطعام فى رجب » ويقول : لا تشيبوه برمضان . 


ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانًا للماء » واستعدوا للصوم » فقال : 


: قال فى الباعث الحثيث‎ )١( 
«الحديث الضعيف : وهو مالم يجتمع فيه صفات الصحيح » ولا صفات الحسن  وستأق وينقسم‎ 
.ه (18) ط (دار‎ ١ .. جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل‎ 
. التراث العرنىي)‎ 
: وقال عن تعريف الحديث الصحيح‎ 
وأما الحديث الصحيح فهو الحديث مسك الد يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط‎ 
. إلى منتهاه » ولا يكون شاذًا ولا معللا‎ 
وهذا هو الحديث الذى يحكم له بالصحة » بلا خلاف بين أهل الحديث » وقد يختلفون فى بعض‎ 
)5( .هھ‎ ١ الأحاديث . لاختلافهم فى وجوه هذه الأوصاف » اوفى اشتراط بعضها » كا فى المرسل»‎ 
0 . السابق‎ 
: وقال فى تعريف الحديك الحسن‎ 
» «قال ابن الصلاح : إوروينا عن الترمذى أنه يريد بحسن :أ :أن لا يكون فى إسناده من ينهم بالكذب‎ 
. ولايكون حديئًا شاذًا » ويروى من غير وجه نحو ذلك‎ 
وهذا ذا کان روى عن الترمذى أنه قاله فنى أى كتاب له قاله ؟ وأين ن إسناده عنه ؟ وإن کان قد فهم من‎ 
اصطلاحه فى كتاب «الجامع ) فليس ذلك بصحيح > فانه من يقول فى كثير من الأحاديث : هذا‎ 
a. a e قال الشيخ ابن الصلاح : النويف ريو عو اق‎ 
الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث‎ )٠١( وللشيخ تعليق وتفصيل بعد ذلك فليرجع اليه من يشاء‎ 
. ط دار التراث العرنى‎ 


فَتَاوَىْآلنّسَاء ۷۹ 


ا ری فا ارون أن شرو ارعان 18 وک تلك 
الكيزان» .أ . ه . فى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض . 

وف المپىند وغيره : حديث عن النى عله أنه ا بصوم الاشهر الحرم : وهى 
رجب » وذو القعدة » وذو الحجة وامحرم » فهذا فى صوم الأربعة جميعًا » لا من 
بخصص رجحب . واا ا بالاعتكاف فلا أعلم فيه اما 3 بل کل من صام صومًا 
مشروعًا : وأراد أن يعتكق من صيامه كان ذلك جائرًا بلا ريب » وان اعتكف بدون 
الصيام : ففيه قولان مشهوران » وهما روايتان عن أحمد . 

أحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم » كمذهب أي حنيفة + ومالك . 

والثانى : يصح الاعتكاف » بدون الصوم » كمذهب الشافعى . 

× ما حكم الصمت ف الصوم والاعتكاف ؟ 

وأما الصمت عن الكلام مطلقًا فى الصوم » أو الاعتكاف : أو غيرها » فبدعة 
مكروهة ٠‏ باتفاق أهل العلم . لكن هل ذلك محرم . أو مكروه ؟ فيه قولان فى مذهبه » 
وغيره . 

الأ فى الكل قله صلل رم كان وم الله واللوم الآ »> فلقا حرا 

وجاع الامر فى الكلام قوله عوشي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خير 
a‏ 5 فقول الخير » وهو الواجب 3 ولحت ¢ خير من السكوت عله ٠.‏ 
وا بدك + اول س و ا کو و و قا ن الف 
. لصاحبه : السكوت عن الشر خير من التكلم به » فقال له الآخر : التكلم بالخير خير من 
السكوت عنه . 

وقد قال تعالى : ©( يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان والنسافى وابن ماجه عن أبى شريح . وعن ألى هريرة قال السيوطى فى الجامع 


الصغير صحيح 59*) دار القلم . 


A»‏ قاری النّساء 


الرسول ٠‏ وتناجوا بالبر والتقوى ‏ 7 ٠‏ وقال تعالى : # لا خير فى كثير من نجواهم إلا من 
أمر بصدقة . أومعروف . أوإصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
فسوف نؤتيه اجرًّا عظيمًا# " . 

وفى السنن عن النى ل أنه قال : «كل كلام ابن آدم عليه لاله : إلا آمرًا 
وو 2 اوا صن لكر :أو كا ننه ال اهف 

والأحاديث فى فضائل الصمت كثيرة > وكذلك فى فضائل التكلم بالخير والصمت عا 
يحب من الكلام حرام سواء اتخذه ديئًا أو م يتخذه كالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
فيجب أن تحب ما احبه الله ورسوله : وتبغض ما يبغض الله ورسوله » وتبيح ما اباحه الله 


ورسوله » وتحرم ما حرم الله ورسوله . 


]11۲1 
الاعتكاف 


* وسئل : عن الاعتكاف ؟ . 
فأجاب : قول عائشة : «مازال رسول الله ي يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه 
' الله أ . ه20 هذه إشارة إلى مقامه فى المدينة » وأنه كان يعتكف أداء ٠‏ أو قضاء ٠‏ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح أنه أراد أن يعتكف مرة » فطلب نساؤه الاعتكاف معه » فرأى 
مقصود بعضهن المباهاة » فأمر بالخيام فقوضت . وترك الاعتكاف ذلك العام > حتى 
قضاه من شوال . 


.9 سورة المحادلة : آية‎ )١( 

9) سورة التساء + آية 72334 

(۳) روى نجوه أبو داود عن أبى هريرة قال : دكل كلام لا يبدأ فيه محمد الله فهو أجذم | .ه قال السيوطى فى 
الجامع الصغير (صحيح) )٠٠١(‏ دار القلم . ش 


1 


(4) متفق عليه عن عائشة وجاء فى نيل الأوطار (ه/وسم) ط الكليات . 


فَسَاوَى النّسَاء ۸۱ 


وهو َيه لم بصم رمضان إلا تسع مرات » فإنه فرض فى العام الثالى من من الهجرة » بعد 
:ان صام يوم عاشوراء › وآمر اناس بصيامه مرة واحدة » فإنه قدم المدينة فى شهر ربع 
الأول من السنة الأولى » وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه » فلا أهل العام 
الثانى اش الناس بصيامه » وهل كان أمر إيحاب » أو استحباب ؟ على قولين لأصحاينا 
وغيرهم » والصحيح أنه كان أمر إيحاب ابتدأ فى أثناء النبار » ل يؤمروا به من الليل . 


فلا كان فى أثناء الحول - رجب أو غيره - فرض شهر رمضان » وغزا التى عه فى 
شهر رمضان ذلك العام أول شهر فرض - غزوة بدر » وكانت يوم الجمعة لسبع ء بع عشرة 
خلت من الشهر . فلا نصره الله على المشركين أقام بالعرصة “ بعد الفتح ثاثا » فدخل 
عليه العشر وهو فى السفر » فرجع إلى المدينة » ولم يبق من العشر إلا أقله » فلم بعتكف 
ذلك العشر بالمدينة » وكان فى تمامه مشغولا بأمر الأسرى » والفداء » ولا شاورهم فى 
الفداء قام فدخل بيته ثم خرج . 

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تام ذلك العشرء لكن يمكن أنه قضى 
اعتكافه کا قضى صيامه : وكا قضى اعتكاف العام الذى أراد نساؤه الاعتكاف معه فيه » 
فهذا عام بدر 

وأيضًا فعام الفتح سنة تمان » كان قد سافر فى شهر رمضان » ودخل مكة فى أثناء 
اشر رودي مته اقله + بوهواوى كه معتل انار الح ج وتسريه السرا إلى ما خوك 
مكة وتقربر أصول الإسلا م بأم القرى » والتجهز لغزو هوازن » لما بلغه أنهم قد جمعوا له 
مع مالك بن عوف النضرى » وقد أقام بمكة فى غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة . 

الوا : لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة » لأجل غزو هوازن فكان مسافرًا فبها غير 
متفرغ للاعتكاف بمكة ذلك العام > فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيا فى رمضان » بل 
قضى العام الواحد الذى أراد اعتكافه ثم تركه » وأما الآخران ‏ فالله أعلم ‏ 


:)١(‏ العرصة لغة: بوزن الضربة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيا بناء . والجمع (العراص) 
ورال لعرصات) .. ولعله اسم مكان هبتاك عرف ذا الاسم اعتكف فيه الرسول الکرے َيه . 


AY‏ 1 قَسَاوَى النّساء 


مع الصوم » أم لم نقضها مع شطر الصلاة . فقد ثبت عنه أنه قال : «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل ماكان يعمل وهو صحيح مقج) 7" ا وثبت عنه أنه 
قال : «إت الله وضع عن عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) 00 0 أى لصوم أا 3 . والشطر 


أداء وقضاء 3 فالاعتكاف ملحق بأحدهما . 


وم ينقل عنه أنه قضى اعتكافا فاته فى السفر » فلا يثبت الجواز إلا آنه لعموم حديث 
عائشة ببق فيه إمكان .. والله أعلم . 


(۱) رواه أحمد والبخارى عن أي موسى » قال السيوطى فى الجامع الصغير (صحيح) (5") دار القام . 
(۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه عن أنس بن مالك القشيرى وماله غيره » قال 
السيوطى فى الجامع الصغير (صحيح) (55) دار القلم . 


فساو اء AY‏ 


الباب الخامس 5 احج 


[1] 
هل العمرة واجبة 


+ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ورضى عنه : عن العمرة هل هى واجبة ؟ وإن كان 
ها الدليل عليه ؟ . ْ 

فأجاب : العمرة فى وجوبها قولان للعلماء > هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد » 
والمشهور عا وجويها . والقول الآخر لا تجب » وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك . 


وهذا القول أرجح . فإنَّ الله إا أوجب الحج بقوله : «إولله على الناس حج 
البيت ي م يوجب العمرة > وإنما أوجب إتمامها > فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما » وى 
الابتداء إنما أوجب الحج » وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيا إلا إيحاب الحج . 
ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما فى الحج » فإنها إحرام وإحلال » وطواف بالبيت » 
وبين الصفا والمروة » وهذا كله داخل فى الحج . واذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض _ 
الله مہا شيئًا مرتين + فل فرص وین ولا علوافين » ولا سَعبين » ولا فرض الحج مرتين . 

وطواف الوداع ليس بركن » بل هو واجب » وليس هو من عام احج 2 ولكن كل 
ليكون آخر عهد الخارج بالبيت » كا وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولى العلماء لسبب 
عارض . لا كون ذلك واجبًا بالإسلام . كوجوب الحج . 


. ٩۷ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة . لاعلى عهد النى عو ٠‏ 
ولا على عهد خلفائه » بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النى عير إلا عائشة 
وحدها » لسبب عارض . 


[Y1] 
من حج ولم يعتمر‎ 


* وسئل : عمن خج ولم يعتمر › وتركها إما عامدًا » أو ناسيًا > فهل تسقط عنه 
بالحج ؟ أم لا؟ وهل ذكر أحمد فى ذلك خلاقًا ؟ أم لا؟. 


جات طلسن تاوف الان . العيرة ق وخا ولان ممهورات للعلا ها 
قولان للشافعى وروايتان عن اجن والمشهور عن ااا وجرا ولكن القول بعدم 
وجوبها قول الأكثرين : كالك » وأبى حنيفة » وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة . 

والأظهر أن العمرة ليست واجبة » وأن من حج ولم يعتمر فلا شىء عليه : سواء ترك 
العمرة عامدًا » أو ناسيًا لأن الله إنما فرض فى كتابه حج البيت بقوله : وله على الناس 
حج البيت4: 7" ولفظ الحج فى القرآن لا يتناول العمرة » بل هو سبحانه إذا أراد العمرة 
ذكرها مع الحج . بقوله : «واتموا الحج والعمرة لدي 7" وقوله لمن حج البيت 
أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف اي" . 


فلا امر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة » وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق 


(1) سورة البقرة : آي ١95‏ . 
(۲) سورة البقرة : أية ١68‏ . 


)( سورة آل عمران : آية ٩۷‏ 5 


Ao قَسَاوَىْالئسَاء‎ 


الناس » وآية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أو عشر. وفبها فرض الحج 7" . 
ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخرًا » ومن قال : إنه فرض سنة ست 
فإنه احتج باية الاتمام » وهو غلط » فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامها لمن شرع فيها ولم يأمر فيها 
. بابتداء الحج والعمرة . 
والنى ع اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية » ولم يكن فرض عليه لا حج 
ولا عمرة » ثم لماصده المشركون أنزل الله هذه الآية » فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة » وبَيّن 
حكم المحصر الذى تعذر عليه الإتمام » وهذا اتفق الأتمة على أن الحج والعمرة يلزمان 
بالشروع » فيجب إِنّمَامها » وتنازعوا ف الصيام والصلاة والاعتكاف . 
وأيضًا فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج فإنها 2 وطواف 
وسعى وإحلال » وهذا كله موجود فى الحج . والحج إنما فرضه الله مرة واحدة ولم يفرضه 
مرتين + ولا فرض شيا من فرائضه مرتين » فأما طواف الوداع فليس من الحج » وإغا هو 
ان أراة اتروع نوكه وها اليرت ين الام بمكة + وليس فرضًا على كل أحد » 
بل سقط عن الحائض » ولو لم يفعله لأَجْرَام دم . 
ولم يبطل الحج بتركه » حلاف طواف الفرض ٠‏ والوقوف » وكذلك السعى لا يجب 
إلا مرة واحدة » والرمى يوم النحر لا يحب إلا مرة واحدة » ورمى كل جمرة فى كل يوم 
لإ جب إلا مرة واحدة وكذلك الحلق والتقصير لابجب إلا مرة واحدة 5 
فإذا كانت العمرة ليس فيا عمل غير أعال الحج » وأعال الحج إنما فرضها الله مرة » 
لا مرتین » عل أن الله لم يفرض العمرة . 
والحديث الأثور فى «إن العمرة هى الحج الأصغر» ‏ أ . ه » قد احتج به بعض من 
أوجب العمرة » وهو إنما يدل على أنها لا تجب : لأن هذا الحديث دال على حجين › 


. ٩۷ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
روى نحوه الماعة إلا الرمذى عن ابن عباس أن النى عة مدر قال «عمرة رمضان تعدل حجة» | : ها.‎ )۲( 


۸٦‏ فََاوَىالنساء 


أكبر » وأصغر » كا دل .على ذلك القرآن فى قوله : بإيوم الحج الأكبري ‏ وإذا كان 
كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا حجين : أكبر » وأصغر » والله تعالى لم يفرض حجين » وإ نما 
أوجب حجًا واحدًا » والحج المطلق إنما هو الحج الأكبرء وهو الذى فرضه الله على 
عباده » وجعل له وفنا معلومًا » لا یکون فى غيره كا قال : «إيوم الحج الأكبري ° 
بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه » بل تفعل فى سائر شهور العام . 

ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل » والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل » 
ولا يحب عليه الوضوء عند جمهور العلماء » فكذلك الحج » فإنبم| عبادتان من جنس 
واحد : صغرى وكبرى › فإذا فعل الكبرى لم يحب عليه فعل الصغرى › ولكن فعل 
الصغرى أفضل وأكمل كا أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل . 

وهكذا فعل النى يِه وأصحابه : لكنة أمرهم بأمر القتع وقال : «دخخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» 7 والله أعلم . ۰ 


[J 
إذا حجت الرأة ولم تعتمر يكنا الحج عن ابنتا‎ 
وسئل 1 عمن حجت حجة الإسلام › وما اعتمرت > وف العام الثانى قصدت أن‎ *% 
. وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة » فهل عليبا عمرة أخرى ؟‎ ٠ تحج عن بنتها‎ 
فأجاب : لا عمرة عليها لا مضى » وأما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير‎ 
العمرة عن بنتها جاز ذلك . ش‎ 


.# سورة التوبة : آية‎ )١( 
. السابقة‎ )۲( 
. أخرجه مسلم وابو داود عن جابرء وابو داود والترمذئ عن ابن عباس مرسلا‎ )۴( 


قاری النّسَاء لالم 


A^ 


[ 14[ 
الحج 5 والتصدق عل الفقراء 


* وسئل شيخ الاسلام رحمه الله : 
ماذا يقول آهل العم فى رجل 

آتاه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطق طربا 

أترون الحج أفضل أم إيثاره الفقرا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 

ماذا الذى ياسادق ظهرا 
فأفتوا محبا لكم إنفى فديتكمو 

وذكركم دابه إن غاب اوحضرا 
فأجاب رضى الله عنه : 
نقول فيه : بأن الحج أفضل من 

فعل التصدق والإعطاء للفمرا 
والجحج عن والديه في برها 

والأم ا 


لكن اذا الفرض خص الاب كان إذا 


هذا جوابك ياهذا موازنة 


[e] 
امرأة تملك آلف درهم أتحج با أم تساهم بها فى زواج ابنتها‎ 


* وسئل رحمه الله : عن امرأة تملك نحو ألف درهم . ونوت أن تہب ثيابها لبنتها » 
فهل الأفضل أن تبق فاشها لبنتها؟ أو تحج بها ؟ . 

فأجاب , الحمد لله : نعم تحج بهذا المال وهو ألف درهم > ونحوها » وتزوج البنت 
بالباق إن شاءت » فإن الحج فريضة مفروضة علا » إذكانت تستطيع إليه سبيلا » ومن 
ها هذا المال تستطيع السبيل . 


1ل[ 
+ وسئل عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أويشرب . 
ولا يتحرك » هل يجوز أن يستأجر من بحج عنه الفرض ؟ . ۰ 
فأجاب : أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عله . 


[¥] . 
أتحج المرأة بدون محرم 


* وسئل : هل جوز أن تحج المرأة بلا حرم ؟ . 

فأجاب : إن كانت من القواعد اللانى لا يحضن » وقد يئست من النكاح › ولا حرم 
ها > فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من تأمنه » وهو إحدى الروايتين عن 
احمد » ومذهب مالك والشافعى . 
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]1۸ 
أتحج المرأة عن غيرها 


* وسثل : عن حج المرأة عن الغير: هل يجوز ؟ 
فأجاب : يجوز للمرأة أن نحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء » سواء كانت بنا » 
أو غير بنتها » كذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمةالأربعة » وجمهور العلماء كا 
أمر البى َه المرأة الحشعمية أن تحج عن أبما » :لما الك : ويا رسول الله إن فريضة اليج 
على عاد ادرت إلى وهو شيخ كبير » فأمرها الى عر ا أن تحج عن أبيها» 07 مع أن 
إحرام الرجل أكمل من إحرامها » والله أعلم . '. : 


]14 
أتحج المرأة الحاجة عن الميت بأجر 


* وسئل : عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميت بأجرة فهل ها أن تحج ؟ 
فأجاب م م عمال 000 النياية بالاتفاق 4 وأما نا 


)0 الحديث رواه الماعة عن الفضل بن عباس » قال الترمذى : جين جج 5 
چ ٠:‏ , قال فقه السنه : « من استطاع السبيل إلى اليج ثم عجز عنه » برض أو شيخوخة » زمه إحجاج |غيرة , 
لاه اس من احج لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره . 
::ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خلتم ب وذكر الحديث  .‏ 0 
وقال الترمذى : وقد صح عن النى َه فى هدآ اباب غير حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب الننى ر وغيره › روث أن يحج عن المبت . 
نۉپه :قول الثورى وابن ن المبارك والشافعى و وإسحاق . 
وقال مالك : إذا أوصن أن. بحج عنه » حج عنه 
وقد رخص بعضهم أن يحج عن الى كي وال لا يقدر أن بحج » .وهو قول ابن. المبارك ˆ 
والشافعى . 
. وى الحديث دليل على ان أ يجوزلا أن تحج عن الرجل والرأة.» والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل 
والرأة » ول أت تمر يخال ذلك 1 . ٠‏ «اللوطه)-طد-مكبه| لم . 


4 :قفتاو اساء 


إحداثما : جوز وهو قول الشافعى . 

والثاى : لايجوزء وهو مذهب أبى حنيفة » م هذه الحاجة عن الميت إن كان 
قصدها الحج 2 أو نفع اميت كان لما فى ذلك أجر وثواب 3 وإن كان ليس مقصودها إلا 
اد اة فا لما فى الآخرة من خلاق . 


11۰1 
من أدركه اموت وهو فى طريقه للحج أيسقط عنه الفرض ؟ 


* وسثل : عَمّن خرج للحج إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة » فأدركه الموت فى 

EEE‏ ؟ آم لا؟. 
“ال زمه الما > لا يسقط عنه بذلك » ثم إن كان خرج إلى الحج 

لبد سوه الس ا CO‏ ار 
ويخرج منه من حيث بلغ » وإن كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك واجبة » فى أظهر قولى 
الفا 

وتفصيل ذلك : أنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجاع » فإن 
حج عقب ذلك بحسب الإمكان » ومات فى الطريق وجب أجره على الله » ومات وهو 
غير عاص »2 وله أجر نيته وقصده . 

فإن كان فرط » ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء احج » مات عاصيًا آم وله“ 
أجرما فعله » ولم يسقط عنه الفرض بذلك » بل الحج باق فى ذمته » ويحج عنه من حيث ٠‏ 


بلغ . والله أعلم . 


قَمَارَىآلنَمَاء ۹۱ 


1111 
حج النى ع والتّمّع والقران 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن حج النى وله “ هل کان مفردًا » أو قارتا » 
أومتمتعًا“ ؟: وأيهم| أفضل لمن يحج ؟ » فقد أكثر الناس القول » وأطالوا وزادوا 
ونقصوا : والقصد كشف الحق عن هذه الأحوال : وقول بعض الناس : إن أحدًا من 
الصحابة أنى بعمرة. من مكة . والحديث الذى رووه : «أن عمرة فى رمضان تقوم كذا 
وكذا حجة» هل هو صحيح ام لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » أما حج الننى مله فالصحيح أنه كان قارنًا 2 م بين الحج 
والعمرة » وساق الحدى ولم يطف بالبيت » وبين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا » حين 
قدم . لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين . 


وهذا الذى ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة ‏ بالأحاديث - الذين جمعوا 
طرقها » وعرفوا مقصدها . وقد جمع أبو محمد بن حزم فى حجة الواداع كتايًا جيدًا فى 
هذا الباب . 

وقال الإمام ا النن ركان قارا » والتتع أحب إلى » لأنه آخر 
الأمرين » يريد به قول النى بعد أن طاف وسعى » وأمر أصحابه بالتحلل » فشق 
ل ل ل ا : 
وهذا انما يقنضى أنه كان متمتعًا بدون سوق ق الهدى : واللبى عله كان قد ساق. الهمدى » 
هذا قال أحمد ف٠‏ روابة المروذى _ :إذا ساف هدى فالقران أفضل » وذلك لأنه فعل 


البى عو . 


)0 ا ا و ا 2 
م عزم ای رواج 
ويعتير اع أفضل 6 من العمرة وحدها ومن المج وحده » لاا لم يراه الأمأم مالك من أن الإفراد 
أفضل . 


وهذا الذى ذكرناه من أنه حج قارا يتبين لمن تدبر الأحاديث » وفهم مضمونها » 
لکن نذ کر نكثًا مختصرة : cc‏ 

منها : أن الذين نقلوا لفظ رسول الله ی كلفظ تلبيته » ولفظه فى خبره عن نفسه » 
وفها يخير به عن أمر الله له : إنما ذكروا القران : كقول أنس فى الصحيحين سمعته يقول : 
«لبيك عمرة وحجة » وكان تحت ناقته» أ . ها » وكحديث عمر الذى فى الصحيح حيث 
قال : «أتانى ات من ربى هذا الوادى المبارك » وقال : قل : عمرة فى حجة» وقوله فى 
حديث البراء بن عازب . ٠‏ 


٭ والذين قالوا : تع بالعمرة إلى الحج » ل تزل قلوبهم على غير القران » فإن القران 
كان عندهم داخلاً فى مسمى القتع بالعمرة إلى الحج كا جاء مفسرًا فى الصحيحين » من ` 
أن عؤان كان بنبى عن المتعة » وكان على يأمر بها » فلا رأى ذلك عل اَهَل با جميعًا . 
رأى الأنمة 

ولذا وجب عند الأثمة على القارن المدى بقوله : اهن تمتع بالعمرة إلى الحج فا 
استيسر من الهدى 4 . وذلك أن مقصود حقيقة القتع أن بأنى بالعمرة فى أشهر 
الحج . ويحج من عامه » فيترفه بسقوط أحد السفرين » فقد أحل من عمرته » ثم أحرم 
' جميعًا فى أشهر الحج من غير سفر بينهه| » فيترفه بسقوط أحد السفرين » فهذا كله داخل 
٠‏ فى مسمى القتع » مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله له . 
القول بإفراد الحج 

وكذلك الدين قالوا : أفرد الحج » مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال : تمتع 
بالعمرة إلى الحج » وحل من إحرامه وعلى من قال : انه طاف طوافين » وسعى سعيين › 
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فإن أصحابه حلوا من اکر م کم رو المدى » فبقوا محرمين كا يبق مفردًا بحج » 
ولم يأتوا بزيادة عن عمل المفرد » فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال الحج لم يحل من إحرامه 
ولا زاد عليها » وتبين بذلك أنه قد اعتمر أربعًا : إحداهن عمرة مع حجته » ولا نزاع بين 
أهل العلم أنه لم يعتمر بعد الحجة لا هو ولا أحد ممن حج معه حجة الوداع ء إلا عائشة 
خاصة » فانه أعمرها مع خا عبد الرحمن » لأجل حيضها الذى حاضته وبنيت بعد 
ذلك مساجد » فسميت 0 عائشة» فاا أحرمت بالعمرة من هناك » فانه أدى الحل 
إلى مكة » إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة » وكان قد اعتمر مع حجته ولم 
يعتمر بعدها فتبين أن عمرته كانت فيها قبلها » فيكون متمتعا . 

يوضح ذلك أن عامة الذين روى عنهم أنه أفرد الحج . كعائشة وابن عمر » روى عنم 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحج » > كا ثبت ذلك فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهما › 
وقد تبين أن من قال تمتع بالعمرة إلى احج » وأنه حل من إحرامه » كما زعم ذلك بعض 
أصحاب أحمد » كالقاضى » وغيره » وزعموا أنه كان مخصوصًا بذلك ء دون من عتع 
وساق الحدى » فهذا القول خطأ . 

كك مو نفك حا اكات مالك رالاس أله افد الس > واعتمر عقب ذلك » 
فهذا القول خطأ. وكلا القولين مخالف لإجاع اهل العلم بالآثار . 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافين » وسعى سَْييْنَ » كا يختار ذلك أصحاب أنى 
حنيفة » وأنه خلاف الأحاديث الصحيحة » التى تبين انه لم يطف بالبيت والصفا والمروة 
إلا مرة واحدة . ْ 

وأما من قال من أصحاب أحمد : أنه تمع ولم يحل من إحرامه : لأجل سوق 
الهدى : كا يختاره أبو محمد وغيره » فالقتع على المشهور عندهم :. السعى بين الصفا والمروة 
بعد طواف الإفاضة للحج » كا سعى أولاً للعمرة » والنى عَم لم يسع بعد الافإضة » 
فكيف يكون متمتعًا على هذا القول ؟ لكن عن أحمد رواية أخرى : أن المتمتع 
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لا حتاج إلى سعى ثان » بل يكفيه السعى الأول » كا يك المفرد » وكا يك القارن . 

وسبب اعت الررخوض لعا اد و رياط برا ارين بالبيت » وبين 
الصفا والمروة » إلا الطواف الأول » وف حديثث عائشة : «أنهم طافوا بعل 
التعريف» . أ. ها ع فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام » لكن لا يبق بين القارن 
وبين المتمتع الذى ساق الهدى ‏ فلم يحل لأجله - فرق > إلا أن القارن أحرم بالحج قبل 
الطواف والسعى » والمتمع أحرم بالحج بعد ذلك » فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه 
سعيه کادخاله قبل طوافه وسعبه لا يوجب عليه سعًا ثانا : م يكن بين القارن والمتمتع 
الذى لم يحل فرق أصلاً . 

وعلى هذا فإحرام بالحج قبل أن يطوف ويسعى أفضل من أن يحرم به بعد الطواف 
والسعى » وقد صح عن النى عه أنه أحرم با جميعًا » وقال : «لبيك عمرة وحجًا» » 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعى أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته » فالأحاذيث 
الصحيحة الت تبين أنه اعتمر مع حجته » وأنه اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية » وعمرة 
القضية »> وعمرة الجعرانة » والعمرة الى مع حجته ‏ ترد هذا القول 

وكذلك قول حفصة فى الحديث المتفق عليه : «ما بال الناس حلوا » وم تحل من 
عمرتك ؟ فقال : إلى لبدت رأسی » وقلدت هدبى » فلا أحل حر کک و 
أا أفضل ؟ ' 

وأما قول القائل : أيها أفضل ؟ . 

د :شق فى هذه المسألة : أنه إذا أفرد الحج بسفرة » والعمرة بسفرة » فهو أفضل من 
القران » والقتع الخاص بسفرة واحدة » وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة » مع مالك 


والشافعى وغيرهم » وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر » وكان عمر يختاره للناس 
٠‏ وكذلك ل ر الله عنه ‏ وقال عمر وعلى فى قوله : دوأعوا احج والعمرة 00 
قالا : إتمامها أن تمل بها من دويرة أهلك » وقد قال الى ي لعائشة فى عمرتها : 
«أجرك على قدر نصّبِكِه أ . ه . وإذا رجع الحاج إلى دُوَيْرةٍ أهله ‏ فأنشأ منها العمرة » 
أو اعتمر قبل أشهر الحج . وأقام حتى يحج » أو اعتمر فى اشهر ورجع إلى اهله م حج . 
فهنا قد الى بكل واحد من النسكين من دويرة اهله » وهذا الى عع على الكال > فهو 
أفضل من غيرة . 
إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل » فهذا الإفراد لم يفعله رسول 
الله يكم . ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه » بل ولا غيرهم » كيف يكون هو 
الأفضل مما فعلوه معه بأمره ؟ بل لم يعرف أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول 
الله ّل إلا عائشة > لافى حجة الوداع »> ولا قبلها » ولا بعدها » بل هذه العمرة 
لا تحزئ عن عمرة الإسلام فى إحدى الروايتين عن أحمد وعند بعض أهل العام أنها متعة . 

وتك العمزة ىدى الجة عند طائفة. من. أل العلم » هن أن تغائشة كالنكه :اذا 
حجت صبرت حى يدخل الحرم » الجحفة'" فلم تكن تعتمر من أدنى الحل » ولا فى ذى 
الحجة , 
اذا أراد أن هع أبن بين النسكين 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين سفرة واحدة » وقدم مكة فى أشهر الحج › 

SS‏ أن ات 
رسول اله تله الین حنجوا معه » وم يسوقوا المدى : أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا : 
أمرهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا ولمروة أن يحلوا من إحرامهم » ويجعلوها 
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۹٩‏ اوی النساء 


متعة » فلا كان يوم التروية "١‏ أمرهم أن يحرموا بالحج » وهذا مُتواتر عنه بي أنه أمرهم 
بذلك » وحجوا معه كذلك » ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده » ولا حجة تكون أفضل من 
حجة أفضل الأمة › مع أن أفضل املق يأمره » فكيف يكون حج من حج مفردا . 
ؤاعتمر عقب ذلك ء لوقارنًا ولم ب بسق الهدى أفضل من حج هؤلاء معه بأمره » وكيف 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول وأمره. أبلغ من فعله ؟: 


وأيضًا : فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج » فإنه ينوى القتع بالعمرة إلى الحج » كا 
ينوى المغتسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضاً الوضوء الذى هو بعض الغسل » فيكون له 
هنف کا للقارن عد © والهدى هدى نسك » لا هدى جبران » فان هدى الجبران - 
الذى يكون لترك واجب » أو فعل محرم ‏ لا يحل سببه إلا مع العذر» فليس له أن يترك 
شيكًا من واجبات الحج بلا عذر » أو يفعل شیا من محظوراته بلا عذر » ويأنى بدم » وهذا 
م را مي ل کا 
أكل النى رمن هديه » وقد كان قارنا » وكا ذبح عن نسائه البقرة » واطعمهن من 
ذلك » وکن متمتعات . 


وأيضًا فلمن ياتى بالعبادتين : إذا كانتا من جنس مجمع بينهم| . أن يبدأ بالصغرى على 
الكبرى » كا يتوضاً المغتسل » نم يتم غسله » وكا أمره بمثل ذلك فى غسل الميت » فإذا 
اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقًا هذا » بخلاف من حج فإنه أنى بالغاية » فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن فى عمرته عمل زائد 0 

وإذا ا ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق . : لأنه التزم أكثر ما کان ا 
عليه . 
وأا إذا أخرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يز على الصحيح لأنه لا يلتزم زيادة 


)0 يوم التروية : يفقح المثناة وسكون الراء ء أكسيرالواو وتخفيف التحتانية 3 وإنما سمى بذلك لأنهم كان رن 
إبلهم فيه ويتروون من الماء » لأن تلك الأماكن ل يكن فيها إذ ذاك آبار ولاعيون . 


ا 


شو » وإنما جوزه أبو حنيفة بناء على أصله : فى أن عمل القارن فيه زيادة على عمل 


المفرد . ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فأ » ثم أراد أن يسافر أخرى للحج 3 فتمتعه أيضًا 
أفضل .له من الحج ‏ فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع البى می كانوا قد اعتمروا 
قبل ذلك > ومع هذا فأمرهم بالتمتع 3 وم يأمرهم بالأفراد 3 ولأن هذا يجمع بين عمرتين 
وحجة وهدى » وهذا أفضل من عمرة وحجة . 
وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة » فهذا أفضل من سفرة بعمرة » وسفرة . 
بحجة مفردة » وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيا . 
. وأما,اذا أراد أن يجمع م التدكن ينهزة راسد ويموق اشدى © فالقزان فضا 


اقتداء برسول الله ی حيث قرن وساق الحدى . 


ومن قال : إنه مع سنوق الهدى يكون القتع أفضل له » قيل له : مع أن هذا مخالف 


للسنة اذا أحرم قبل الطواف والسعى كان قل تقدم إحرامه ¢ ووقع الطواف والسعى واقعًا 


إلا عن العمرة . ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة خير من .وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيا 
إلى أن يحج » لكنه قد يقول . إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعى ثان » وهذا زيادة عمل » 
لكنه هذا فيه نزاع کا تقدم . ۰ 

,ولیس له أن يحتج بقوله النى ع : «لو استقبلت م من أمرى ما استدبرت لما سقت 
ادى > وعلتها عمرة» لأنه ِل م بقل : «لقتعت مع سوق الهدى» بل قال : «لا سقت 
افد راغ ن الط به ا مرق هدن وخاد لل اوبعل امن 
ساق الهدى لا يتمتع »> بل يقرن » وإذا كان القران والقتع مع سوق الهدى سواء ارتفع | 
التزاع . ' 

فإن قيل : أيهما أفضل » أن يسوق الحدى ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدى » 
ر القران شرعًا : لجع بين" الحج والعمرة حقيقة أو حكمًا »> ويكون الجمع بينها حقيقة > بأن يحرم 


الإنسان مهما من الميقات ف أشهر :اليج وزمانه . حرام واحد . 
وأما الجمع نچا خكمً : فيكون بالاحرام بالعمرة 5 م بالإحرام قبل أن يفسد العمرة ء وقل أن - 


۹4 فا ی اء 


ول من إخزاية 5 
قيل : هذا موضع لاجتهاد » فإنه قد تعارض دليلان شرعيان : 


أحدهما : : أنه قَرَنَ وساق الهدي فى حجة الوداع : ولم يكن الله يخثار ليه الفضول دون 
الأفضل › فإن خير الهدى هدى محمد یر . 


والثافى : أن قوله هذا » يقتضى أنه لوكان ذلك الحال هو وقت إحرامه » لكان أحرم 
بعمرة » ولم يسق الهدى بقوله : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» فالذى استدبره هو 
الذى فعله ومضى فصار خلفه › والذى يستقبله هو الذى لم يفعله بعد » بل هو أمامه » 
فتبين أنه لوكان مستقبلاً لما استدبره من أمرزه - وهو الإحرام - لأحرم بالعمرة دون هدى » 
وهو لا يختار أن يتتقل من الأفضل إلى المفضول » بل إنما يختار الأفضل » وذلك يدل على 
أنه تين اللا عدون أن القتع بلا هدى أفضل له . 


ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن الذى فعل مفضول » 
. بل لأن أصحابه شق عليهم أن يخلوا من من إلعرامه ايع قله E‏ 
ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة » وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة » وائتلاف القلوب » كا قال لعائشة «لولا أن قومك حديثو عهد يجاهليته لنقضت 
الكعبة » ولجعلت ها بابين» فهنا ترك ماهو الأول » > لأجل الموافقة والتأليف الذى هو 
الأدى مخ هذا الا ون » فكذلك اختار المتعة بلا هدى . 


وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين ان. فعل الأفضل وبين أن أعطاه با يراه 
من الموافقة لهم ما فى ذلك من الفضل » فاجتمع له الأجران » وهذا هو اللائق بحاله 


EE‏ للق ترك سر هه وقد مساق انه بدن :كدت 
يكون ترك ك ذلك أفضل فى نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثانا » وسوق ادى فيه من تعظم 
:” إشعائر الله ما ليس فى تكرار التحلل والتحريم . 


يبين ذلك أن الو عليه هدى 2 ومعلوم أن الهدى الذى پوق م 1 


. باتفاق المسلمين » مما يشتريه من الحرم » بل فى أحد قولى العلماء لا يكون هديًا إلا با 
أهدى من الحل إلى الحرم . 
وحينئذ فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى ا لحل » > فكيف نجعل الهدى الذى 
لم يسق أفضل مما سب فهذا وغيره ما يبين أن سوق الهدى مع ال8 قتع والقران أفضل من عتع 
الاسؤق فك 
هل أق بعض الصحابة بعمرة من مكة ؟ 
وأما سؤال السائل عن بعض الصحابة : هل اعتمر من مكة ؟ فلم يعتمر أحد على ) عهك 
رسول الله يلقم من مكة إلا عائشة بع شاف وعاقفة اھا كانت إذا حجت فكت إلى أن 
يهل ارم . م تخرج إلى الجحفة 7 منها بعمرة . 
وقوله لله : «عمرة فى رمضان تعدل حجة» ۳ وف لفظ «تعدل حجة معى) وق 


رواية أنه قال e‏ الى 
تلفت عنها » و من المدينة » والعمرة كانت من المدينة » .وذلك لان شهر 
رمضاك هو شهر هر لاء ؟ رو أشهر الحج . 


وقد كان 0 أن يحرم بالحج » فلا عدل عن الاإحرأ ا إلى الإحرام ا ف 
سقو أن السفرين 34 فصار الهمدى قائمًا معام هذه الترفه . 


ول هذا ظن بعض الفقهاء أن هدى المتمتع جبران » ومنعوه من من الأكل منه » وجعلوا 
وجوب الهدى فى المتمتع دليلا على أنه يحبور » فإن النسك السام عن جبران أفضل من 
النسك المحبور .. 
رد الآخرين 

فقال لمم الآخرون : دم الجبران لا يحوز للرجل أن يفعل سيبه بغير عذر » وهنا جر 


)١(‏ الححفة : بدلت برابغ » وقد سبقت 
(۲) الحديث سبق تخريحه . 


١ 00‏ فَنَاوَى النّسَاء 


الشتع e‏ .نم ! قد يقال القتع رخصة › 
والرخصة قد تكون أفضل > كا أن القصر أفضل من الصلاة الرباعية عند العلماء » بالسنة 
امتواترة » واتفاق السلف » وكذلك الفطر والمسح على أظهر قولى العلماء » فإن الفطر هو 


E‏ 3 5 سِإ! ِل 
آخر الأمرين منه مي . 


الصوم فى السفر :_ 

وتنازع العلماء فى وجوبه » وفى إجزاء الصوم فى السفر »> فذهب 0007 الصائم 

ا عليه القغاء وا اى اتون عل أن الفط فى السر اف + انه كات خر 
الأمرين من النى مي ٠‏ واتفق المسلمون على جوازه وهو الأفضل ل 
ا : «ليس من البر الصيام فى السفر» ' ؟ وف 
صحيح مسلم أن حمزة بن عمرو قال للنى بإ وإفى رجل أكثر الصيام » أقأصوم فى 
السفر ؟ فقال : «إن أفطرت فحسن » وإن صمت فلا بأس) ١.ه‏ » فحسن ن الفطر ورفع 
البأس عن الصوم” . 

وأيضًا فالذى يحج متمتعًا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين » وأما غير المتمع ففى 
حَجّه نزاع » فقد ثبت عن ابن عباس » وطائفة من السلف ان القتع واجب » وان كل من 
طاف وسعى ولم يكن معه هدى » فإنه يحل من إحرامه » سواء قصد التحلل أو لم 
يقصده ؛ وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج متمتعًا » وهذا مذهب ابن حزم » وغيره من 
أهل الظاهر » وهو مذهب الشيعة أيضًا > لأن النى مي أمر بذلك أصحابه فى حجة 
الوداع » فإذا كان المتع مختلفًا فى وجوبه مُتّمَقَا على جوازه » وغيره ليس بواجب » وم 
يتفق على جوازه » كان الحج الذى اتفق على جوازه أولى . 
مسألة وإجابة 


ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان يى عن المتعة » وكان بعض الولاة يضرب 


)0( الحديث أخرجه احمن والشيخان وأبو داود وار بن ماجه عن جابر » وار بن ماجه عن ابن عمر قال السيوطى 
ف الجاع الصغير (صحيح).. 
0( ساق ابن تيمية مسألة الصوم م فى السفر للاستدلال على الحكم فى الذى بحج متمتعًا كا تبين للك .. 


قَتاوَىآلتمَآء 1 


علا » فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل : إنهم لم يكونوا يحرمون المتعة » بل كانوا 
يختارون أن يعتمر الناس فى غير أشهر الحج > کی لا يزال البيت معمورًا بالحجاج والعار » 
ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهى تحريم » فهذا قول مخالف لاسنة الثابتة عن النى م › 
مع عخالفته لكتاب الله > فلا يلتفت إليه . 
فسخ المفرد والقارن 

ا تنازع العلماء فى جواز فسخ المفرد » والقارن » وانتقاها إلى القتع » فن العليماء 
من قال : إن ذلك منسوخ » وأن ذلك كان مخصوصًا بالذين حجوا مع النى مل . 

قال بعضهم : لأن النى عي أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى أشهر الحج . 

وقال آخرون : هذا قول ضعيف جدًا » فإن النى ي اعتمر فى أشهر الحج غير مرة » 
بل عمرة كانت فى أشهر الحج : عمرة الحديبية كانت فى ذى القعدة > وعمرة القضاء فى 
العام القابل كانت فى ذى القعدة » وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة » أماكان فى هذا 
.ما يبين جواز الاعټار فى أشهر الحج ؟. 

اا فقد ثبت فى الصحيحين أنهم لما كانوا بذى الْحُليِفَة . قال : «من شاء أن ل 
بعمرة وحجة فليفعا > ومن شاء أن ہل حجة فليفعا ومن شاء | أن هل | بعمرة 
9 5 : م 
فليفعل) ٩‏ فقد صرح لهم بجحواز الثلاثة .. وى هذا بيان واضح لحواز العمرة فى اشهر 
احج . 


وأيضًا : فالذين حجوا معه متمتعين كان فى حجهم ما يبين الجواز » فلا يجوز أن يأمر 
جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه » وأن يجعلوا ذلك تمتعًا بمجرد بيان جواز ذلك » 
ولا ينقلهم عن الأفضل إلى الفضول فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل » وقد ت الى 
َيه أنه قبل له : عمرتنا هذه لعامنا » أم للأبد ؟ فقال : «بل للأبد » دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة) . 

وأيضًا : فإذا كان الكفار لم کیا يعون بزلا عدون 3 اهر الحج » 


.0 أخرجاه فى الصحيحين ١‏ 
1۰۲ 0 ' قاری آشساء 


والبى َه قصد مخالفة الكفار » كان هذا من سنن الحج كا فعل فى وقوفه بعرفة › 
ومزدلفة » فإن المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب ٠‏ ويؤخرون الإفاضة 
من جمع إلى أن تطلغ الشمس » فخالفهم البى ي وقال : «خالف هدينا هدى 
المشركين» فاخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس » وعجل الإفاضة من جمع قبل 
طلوع الشمس » وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين » فهكذا ما فعله من القتع 
رافح إن كسد القة N‏ و ل ل 
سنة . فعلى التقديرين يكون الفسخ أفضل : : اتباعا لما أمر به الى علد أصحابه » والله 
سبحانه اعم 


1۲1 
طواف الخائض 


* وسثل رحمه الله : عن طواف الحائض . 

فقال : المرأة الحائض إذا لم مكنا طواف الفرض إلا حائضًا » يحيث لا يمكنها التأخر 
بمكة » فنى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف : إذا طافت الحائض أو 
الجتب أو ات أ ونال التحاسة و ا ا وعليه دم : إما شاة » وإما ا 
بدنة مع الحيض والجنابة » وشاة مع الحدث الأصغر. 

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة » وقد بعالل بأنها نوع نين 
المسبجد كا تمنع منه بالاعتكاف » وكا قال عز وجل لإبراهم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام : «وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود» فامره بتطهيره لهذه 
العبادات » فنعت الحائض من دخوله » وقد اتفق العلماء على أنه لا يحب للطواف ها 
يب لاصلاة من تحرم وليل وقراءة » ور الل ولاييطله ما يبطلها من الأكل 
والشرب والكلام و ذلك . 


ولذاكان مقتضى تيل من منع الحائضكرمة جد .أنه ل رى الطهارة شرا : 
بل مقتضى:قوله أنه يجوز لما ذلك عند الحاجةكا يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة » وقد 


اوی اسا ec‏ 


امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعا كفين والركع السجود ٠.‏ والعا كف فيه لا يشترط له 

الطهارة 2 ولا تحب عليه الطهارة من الحدث الاصغر ٠‏ باتقاق المسلمين 3 ولو اضطرت 

العاكفة الحائض إلى لبها فيه للحاجة جاز ذلك ٠‏ وأما «الركع السجود» فهم المصلون 
والطهارة شرط للصلاة باتفاق المي الا لا قصل + لا قضاء ولا أداغ:. 


ببق الطائف : هل يلحق بالعاكف : أو بالمصلى » أو یکون قسما ثالنًا بيا ؟ هذا 
غ اذا وقوه «والطزت اليك عاو يفنت عن الى رلک هو نابت عن 
ابن عباس » وقد روى مرفوعًا » ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال : «إذا طاف 
الت اوح جت اقل ها ا رب 0 ذلك اله يفيه اماد من ينص 
الوجوه » ليس المراد أنه نوع من الصلاة التى يشترط لها الطهارة . وهكذا قوله : 
«إذا أى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه » فانه فى صلاة» 27 > وقوله : «إن العبد 
فى صلاة ماكانت تحبسه » وما دام بنتظر الصلاة » وما كان يعمد إلى الصلاة' ونحو 
000 

فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنا ذلك باتفاق العلماء » ولو قدمت 
امرأة حائضًا لم تطف بالبيت » لكن تقف بعرفة » وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا 
الطواف » فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكاها ذلك » ثم تطوف » وإن اضطرت إلى الطواف 
فطافت أجزأها ذلك » على الصحيح من قولى العلماء . 


]11۳1[ 
وقوف الحائض بعرفات 
* وسئل : عن وقوف الحائض بعرفات . 
فقال : يصح وقوف الحائض » وغير الحائض . 
)١(‏ سق . 


(۲) سی . 


ويحوز الوقوف ماشيًا . وراكيًا . وأما الأفضل فيختلف باخحتلاف الناس » فإن كان ممن إذا 
رکب راه الناس لحاجتهم اليه 0 او کان شق عليه ترك الركوب وقف راكباء فان 


صلالله ‏ -. 
الى ا وفف را کہا 5 


1141 
مبيت المرأة الضعيفة بمزدلفة 


* وسئل : عن مبيت المرأة الضعيفة مزدلفة . 

فاك المه انميت الرجل بمزدلفة إلى أن بطلع الفجر » فيصلل ا 
الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا قبل طلوع الشمس » فإن كان من الضعفاء 
كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر : ولا ينبغى لأهل 
القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر » فيصلوا بها الفجرء ويقفوا بها » ومزدلفة 
كلها موقف » لكن الوقوف عند قزح أفضل : وهو جبل المقعدة : وهو المكان الذى يقف 
فيه الناس اليوم 3 وقدبى عليه بناء © وهو المكان الذى حصه كثير من الفقهاء بام المشعر 
الحرام . 

* وفى موضع آخر سئل ابن تيمية عن طواف الحائض فأفاض فى المسألة ونذ كرها 


ثانية . 


]١[ 
طواف الحائض والحنب والمحدث‎ 


* وسثل رحمة الله : عن طواف الحائض ٠‏ والجنب . والمحدث . 


فاجاب : ثبت عن النى ميتي أنه قال : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت» ٩‏ . وقال لعائشة - رضى الله عنها ‏ «اصنعى ما يصنع الحاج 3 غير ألا لا تطوق 


)١(‏ روه حسد عن عائشة . واخرجه ابن الى شيبة باسناد صحيح عن امل ھر 
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فَتَاوَى النّساء 6. 1 


بالبیت» . ولا قبل عن صفية نما حاضت . فقال : «أحابستناهى ؟ فقيل له : إنها قد 
أفاضت قال : فلا إذا/ )١‏ وصح عنه ڪي انه بعث أبا بكر سنة تسع لا أمره على الموسم » 
ينادى : «أن لايطوف بالبيت عربان» ۳ ا.هء ولم ينقل أن ج آنه ا الطائفين 


بالوضوء » ولا باجتناب النجاسة » كا أمر المصلين بالوضوء . 

فنبيه الحائض عن الطواف » إما أن يكون لأجل المسجد » لكونها منبية عن اللبث 
فيه » وفى الطواف لبث » أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث » وإما أن يكون لكون 
الطواف نفسه يحرم مع الحيض » كا بحرم على الحائض الصلاة » والصيام بالنص › 
والإجاع > ومس المصحف عند عامة العلماء » وكذلك قراءة القران ف أحد قولى" 
الفلماء.: 1 

والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه » وكذلك الشافعى مع ألى حنيفة » 
تنازعوا ف إباحة 5 تين القران لما 3 و ء قبل الغسل ¢ ورعد اد الدم عل ثلاثة 
أقوال : 1 

أحدهما : إباحتا للحائض والنفساء » وهو اختيار الاو أبى يعلى » وقال هو ظاهر 

والثانى : منع الحائض والنفساء . 

والقاليف وا ااا لعا دوه فافض 6 راهول ن اسحا احم فنا 
أن يكون لكل منها » وإما أن يكون لمجموعها بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم » فإن كان 
تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة » فإن لبئها فى المسجد لضرورة جائز » كا لو حافت 
من يقتلها إذا لم تدخل المسجد » أوكان البرد شديدًا » أو ليس ها مأوى إلا المسجد . 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


3 قاری النّسَاء 


وقد ثبت عن عن النى مُه فى صحيح مسلم » وغيره عن عائشة ‏ رضى الله عنها- آنا 
فال كال لى »رسو الله ملم : «ناولينى المجيرة "مع ايكون ود فلك جا 
قال : إن حيضتك ليست فى يدك» . 


- وعن ميمونة زوج الى ع صل قالت كان زيوك اله يك يفخ يربق ف حجر 
أحدانا فيتلو القران وهى 900 وتقوم إحدانا بحُمرته إلى المسجد » فتبسطها وهى 
حائض» رواه النسافى . 

وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه بل أنه قال : «لا أحل المسجد لجنب' > 
ولا حائض» رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة » وقد تكلم فى هذين الحديثين. 

وها ذهب اكز العلماء كالشافى وأحبد وغيرها إلى فرق بين الروزء والليف: 
جَمْعًا بين الأحاديث > ومنهم من منعها من اللبث والمرور » كأبى حنيفة > ومالك ؛ ومنهم 
من لم يحرم المسجد عليها » وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى : «ولا جنبًا إلا عابرى 
E‏ وأباح الود وو يتوضاً : لما رواه هو وغيره من عطاء بن يسار 
قال : «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله له يجحلسون فى المسجد » وهم محنبون » إذا 
توضئوا وضوء الصلاة» وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة » والملائكة لا تدخل بيا 
فيه جنب » كا جاء ذلك فى السنن عن النى َي اه . 


ولهذا نمى النى و الجنب أن ينام حتى يتوضأً » وروی عن يحبى بن سعيد عن هشام 
ابن عروة قال : أخبرنى أبى عن عائشة أنباكانت تقول : «إذا أصاب أحدكم المرأة » ثم أراد 
أن ينام فلا يتام سح يتوضاً وضوءه للصلاة + فاته لا بذرئ :لعل سه تضات ق تومه :وق 
ليت انر «فإنه إذا مات لم تشهد له الملائكة جنازته» 1.ه »> وقد أمر النى مب الجنب 
بالؤضو عند الأكل » والشرت + والمعاودة وهذا دليل أله اذا وضاً ذهبت الحنابة 


(1) الخُمرة : بضم الخاء حصير صغير من سعف النخل وقد جاز مناولة الحائض الْخُمْرَةَ والتوب لأن حيضتها 
ليست فى يدها . 


(۲) سورة النساء : أيه ٤۳‏ . 


قَتَاوَئ لنَّسَاءِ 1۰۷ 


من أعضاء الوضوء » فلا بق جنابته تامة غ وإن كان قد بق E‏ ايت كي أن 
المحدث الحدث الأصغر عليه ئات دون الجناية 3 وان کان حدله فوق الحدث الأصغر » 
فهو دون الحنب ء فلا تع الملائكة من شهوده » فلهذا ينام بوا ف المسجد . 


وهذا يدل على أن الحنابة تتبعض » فتزول عن بعض البدن دون بعض + كا عليه 
جمهور العلماء 

وأما الحائض فحدشا دانم لا يمكنبا طهازة تمنعها عن الدوام فهى معذورة فى مكثبا . 
ونومها وأكلها » وغير ذلك ٠‏ فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتمما إليه » ولهذا كان 
أظهر قول العلماء آنا لو تمنع من قراءة القران ادا احتاحت إليه كم هو مذهب مالك > 
وا القولين ف مذهب ا ویذ کر روايه عن ا فإنها حتاحة إليه 8 
ولا یکنا الطهارة » ىا يمكن الجنب » وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة 
ا 1 000 1 
انا لا تصوم : ما لم ينقطع الدم ع والحنب يصوم . 


E E‏ من الصلاة طهرت أو لم تطهر . وبمنع الرجل من وطنها 
أيضًا ع فهذا ره تق أن الممتقضى للحظر ف حقها أقوى 0 لكن ادا احتاحت إلى الفعل 


استباحت ا محظور ٠‏ مع قيام سيب الحظر» لأجل الضرورة م بباح ساٹر اععرمات يغ 
الضرورة : من الدم »ع والميتة » ولحم الختزير ٤‏ وإن كان ما هو دونها فى التحريم لا يباح 
من غير حاجة : كليبس الحرير : والشرب فى أنية الذهب والفضة : وڪو ذلك . 


وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة . ومع النجاسة فى البدن والثوب هى 
محرمة أغلظ من غيرها : وتباح بل تحب مع الحاجة وغيرها وإن كان دونها فى التحريم 
كقراءة القران الكريم مع عدم الحاجة لا تباح . 


وإذا قدر جنب استمرت به الحنابة » وهو لا يقدر على غسل : أوتيمم ٠‏ فهذا 
كالحخائض فى الرخصة »> وإن كان هذا نادرًا : وقد أمر النى يل الحيض ان يرجن ف 
العيد . ويشهدن الخير : 3 ودعوة المسلمين » ويكيرن يكين الناس 3 > وكذلاك الحائض 
EN‏ أمرها النى لتر بالاحرام 6 والتلبية : وماف فيبا من ډک ا وشهودها عرفة 


E 
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الذ > كر والدعاء ٠‏ ورمى اهار مع ذكر الله ؛ وغير ذلك » BUSS,‏ يجب 
عليها 3 والحنب یکره له ذلك حى يغتسل لأنه قادر عا ل الطهارة علاف الحائض 


فهذا أصا ل عظم فى هذه المسائل ونوعها . لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب » کک . 
وكل ما حرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك ٠‏ 
الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة ‏ فلو صلى بتيمم مع قدرته على 00 
لاء . لكانت الصلاة محرمة : ومع عجزه عن استعال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبه 
بالوقت . وكذلك الصلاة عريانًا > وإلى غير القبلة » ومع حصول النجاسة > وبدون 
القراءة » وصلاة الفرض قاعدًا أو بدون إكال الركوع والسجود . وأمثال ذلك مِمّا يحرم 
مع القدرة : ويجب مع العجز. 

وكذلك أكل الليئة والدم ولحم الختزير : يحرم أكلها عند الغنى عابها : ويجب أكلها 
عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء . 

قال مسروق : من اضطر فام بأكل حتى مات دخل النار . وذلك لأنه أعان على قتل 
نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح فى هذه الحال » فصار بمنزلة من قتل نفسه + 
علاف المحاهد بالنفس › ومن تكلم بحق عند سلطان جائر » فان ذلك قتل محاهدًا فنى قتله 
م اله بال , 

وتعليل منع طواف الحائض : بأنه لأجل حرمة المسجد ٠‏ رأيته يعلل به بعض 
الحنفية » فان مذهب أبى حنيفة أن الطهارة واجبة له » لا فرض فيه . ولا شرط له : 
ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم .:وهذا مذهب منصور بن 
المعتمرء وحاد بن ألى سلمان .. رواه أحمد عنها . 


قال عبد الله فى مناسكه : حدئنى ا ا معي عق تاش اانا 
)١(‏ يعنى عبد الله بن أحمد بن حنا 


e 


۱۹ ٠ ٠٠ فَسَاوَىاّسَاء‎ 


شعبة بن حاد ومنصور قال : سألتهها عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به 
اسا قال عبد الله : وات أي عن ذلك فقال : اشن إلى أن يطوف بالبيت وهو 
متوضئ > لأن الطواف صلاة » وأحمد عله روايتان منصوصتان فى الطهارة : هل هى 
شرط فى الطواف ؟ أم لا؟ وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف كلامه في,أيقتضى روايتين . 

وكذلك قال بعض الحنفية : إن الطهارة ليست واجبة فى الطواف : بل سنة » مع 
قوله : إن فى تركها دما » فمن قال : إن المحدث يجوز له أن يطوف » لاف الحائض 
والجنب ‏ فإنه يمكنه تعليل المنع| حرمة مسجد > لا بخصوص الطواف لأن الطواف » يباح 
فيه الكلام » والأكل والشرب » فلا يكون كالصلاة » ولأن الصلاة مفتاحها الطهور › 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسلم » والطواف ليس كذلك ٠‏ ويقول : إنما منع العراة من 
ذلك لاج نظ الا وة ليحك أا 

ومن قال هذا : قال ESEN SE‏ 
الله تعالى : 3 خذوا زينتكم عند کل مسجد کی ٩‏ فام بأخذها عند درل اال ي 
وهذا لاف الصلاة » فإن المصلى عليه ان يستتر لنفس الصلاة » والصلاة تفعل فى جميع 
البقاع » فلو صلى وحده فى بيت مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة » 
حلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد ا حرام > والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد . 

وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطرا إلى ذلك » كا لا يحرم 
عندهم الطواف على احدث بحال » لانه لا يحرم عليه دخول المسجد حينئذ » وهما إذا 
كانا مضطرين إلى ذلك اولى بالجواز من المحدث الذى يحوزون له الطواف مع الحدث من 
غير عذر الا ترى:ان المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة › 
وذلك جائز للجنب مع التيمم » وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل » ولا تيمم فى احد 
قولى العلماء » وهو المشهور فى مذهب الشافعى » وأحمد › كا ثبت فى الصحيح أن 
الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم . 


. ۳١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 


1۰ فَنَاوَى لاء 


نهى الحائض عن الصوم 

والحائض نبيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم فى الحيض فإنه يمكنها أن 
تصوم شهرًا آخر غير رمضان » فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان صومها جعل لما أن 
يصوما شهرًا آخر » فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهرًا آخرء وإذا أمرت 
عضاء الصوم ل لوس الا شور و الى كني ا !لا ديجنت عن و و 
لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة » فان ذلك لا يمكن الاحتراز غنه » إذ قد 


تستحيض وقت القضاء . 


نبى الحائض عن الصلاة : ۰ 

وأما الصلاة فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مرات » والحيض مما بمنع الصلاة » 
فلو قيل : إنها تصلى مع الحيض » لأجل الحاجة » لم يكن الحيض مانمًا من الصلاة 
بحال » وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة » وليس الأمر 
كذلك » بل كان من حرمة الصلاةءأنها لا تصلى وقت الحيض » إذا كان ها فى الصلاة 
"أؤقات الطهر غنية عن الصلاة وقت اللحخيض » إذ كانت إنما منعت من الطواف لأجل 
المسجد فعلوم ان إباحة ذلك لعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر » ولو كان لها 
مصحف » ولم مكنا حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص » أوكافرء أو ينهبه 
أحد » أو يتهيه ما » ولم يمكنها منعه إلا بمسه » لكان ذلك جائرًا ها مع أن المحدث 
لايمس المصحف »> ويجوز له الدخول فى المسجد . 

فعلم أن حرمة الصحف أعظم من حرمة المسجدء واذا أبيح لها مس المصحف 
للحاجة » فالمسجد الذى حرمته دون حرمة المصحف أولى بالاباحة . 

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى فى نفس الطواف » كا منع من غيره » أو كان 
لذلك وللمسجد » كل منها علة مستقلة » فنقول : إذا اضطرت إلى ذلك محيث لم بمكنها 
الحج بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر » فهنا الأمر دائر بين أن 
تطوف مع الحيض . وبين الضرر الذى يناى الشريعة » وان إلزامها بالمقام إذا كان فيه 
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خوف على نفسها ومالما : وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها > وإلزامها بالمقام بمكة مع 
عجزها عن ذلك . وتضررها به : لا تأت به الشريعة > فإن مذهب عامة العلماء أن من 
أمكنه الحج . ولم يمكنه الرجوع إلى اهله لم يجب عليه الحج » وفيه قول ضعيف انه يحب 
إذا أمكنه المقام . أما مع الضرر الذى يخاف منه على النفس : أو مع العجز عن الكسب + 
فلا يوجب أحد عليه المقام . فهذه لا يحب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة 


وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم مكنا بعد ذلك الرجوع : وا لو قدر 
أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع » فلا يحب عليها أن تبق : ويظل وطؤها ترما مع رجوعها إلى 
أهلها » ولا تزال كذلك إلى أن تعود . فهذه أيضًا من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله 
مثله : إذ هو أعظم من إيحاب حجتين . والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة ومن وجب 
عليه القضاء كالمفسد وإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج . ولهذا لم يحب القضاء على الحصرف 
أظهر قولى العلماء لعدم التفريط : ومن أوجب القضاء على من فاته الحج » فإنه يوجبه 


لأنه مفرط عنده . 


وإذا قبل فى هذه المرأة : إنها تتحلل كا يتحلل المحصر » فهذا لا يفيد سقوط الفرض 
أن المحصر لا يحل إلا مع . العجز الحسى » إما بعدو : أو بمرض اوفقر › اوحبس ٠‏ 
فامامة ت جهة الشرع فلا يكون أحد محصرًا : وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم 


يكن غه ًا فى الشرع » فهذه هى التقديرات التى يمكن أن تفعل : اما مقامها بمكة : وإما 
رمعاي توك ا سا ور الب 


وان قيا ل . إن الحج يسقط عن مثل هذه > کا سقط عمن لا تح إلا مع من يفجر 
بها » لكون الطواف مع الحيض ٠‏ يحرم كالفجور . 


کک 


قيل : هذا مخالف للأصول الشرع > لأن الشرء مبناه على قوله تعالى : فاتقوا الله 


ما استطعتم کے ٩‏ وعلى قول النى عي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ومعلوم أن 
المرأة إذا ل مكنا فعل شو“ من فرائض الصلاة : أو الصيام أو غيرهما » إلا مع الفجور › 
م يكن ها أن تفعل ذلك : فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور » فإن 
الزنا لا يباح بالضرورة » كا يباح أكل الينة عند الضرورة » ولكن إذا أكرهت عايه بأن 
يفعل بها . ولا تستطيع الامتناع منه : فهذه لا فعل ها > وان كانت بالا كراه فقيه 


ولان اھا .وواتان. عن أعمد: 
(احداهما) : انه لا بباح بالا كراه 3 إلا الاقوال دون الافعال . 


(والثافى) : وهو قو لالأكثرين . أن المكرهة على الزنا ء وشرب الخمر » معفوعلها : 
. 5 2 ل“ اك : 5 0 
لقوله تعالى : # ومن يكرههن فإن الله من بعد ! كراههن غفور رحم © © . 

وأما الرجل الزانى : ففيه قولان فى مذهب أحمد . وغيره بناء على أن الإكراه هل 
يمنع الانتشار . أم لا فاو حيفة احا فى المتضؤض عنه:يقولان: : لا يكون الرجل 
مكرما على الزنا . 

وأما إذا أمكن العَبْد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض » فإنه يؤمر بما يقدر عليه : 
وما عجر کہ یش ساقطا > کا يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة ٠.‏ والى غير القبلة 3 اذام 
رطق إلا ذلك . وكا جوز الطواف را كبا ومحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء » وبدول 
ذلك ففيه نزاع : وكا يجوز أداء الفرض للمريض قاعدًا أو راكبًا > ولا يجوز ذلك ى 
الفرض بدون العذر: مع أن الصلاة إلى غير القبلة . والصلاة عريانا » وبدون 
الاستنجاء : وفى الثوب النجس : حرام فى الفرض والنفل : ومع هذا فلآن يصلى الفرض 
مع هذه المحظورات خير من تركها : وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير » ومع 
استدبار القبلة . مع مفارقه الإمام فى أثناء الصلاة . ومع قضاء ما فاته قبل السلام . وغير 
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اوی لاء ش ل 


فإن قبل : الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض » والصوم مع الحيض ٠»‏ وذلك 
لا يباح محال . 


قيل : الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه يحال » فإن الواجب علا شهر » وغير رمضان 
يقوم مقامه » واذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض » فالنفل بطريق الأولى » لأن 
لها مندوحة عن ذلك بالصيام فى وقت الطهر » كا كان للمصلى المتطوع فى اوقات النبى 
مندوحة عن ذلك بالتطوع فى أوقات أخر » فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال » 
فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها » كا لا تباح صلاة التطوع التى لا سبب لا فى 
اوقات النبى بحلاف ذوات الاسباب فان الراجح فى الدليل من قولى العلماء : انها تجوز 
لحاجته إليها » فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتها » بحلاف التطوع المحض › فإنه 
لا يفوت » والصوم من هذا الباب ليس ها صوم إلا ويمكن فعله فى أيام الطهر » ولهذا 
جاز للمستحاضة الصوم والصلاة . 


وأما الصلاة : فإنها لو أبييحت مع الحيض » لم يكن الحيض مانعًا من الصلاة بحال » 
فإن الحيض مما يعتاد النساء » كا قال النى مه لعائشة : «إن هذا شى يكتبه الله على بنات 
آدم» 7" فلو أذن هن النى عه أن يصلين بالحيض » صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر . 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعًا » مع أن اة وليف الاس 
مانع » وهذا تناقض عظم » وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة » كان أيضا 
تناقضا » ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيض » فإن لها فى الصلاة زمن الطهر- وهو 
أغلب أوقاتها ‏ ما يغنيبا عن الصلاة أيام الحيض » ولكن رخص لا فما تحتاج إليه من 
التلنية ولد كر والذعاء» وقد ارت مع ذلك بالاغتسال » کا أمر التي ا أسماء أن 
تغتسل عند الإحرام قحف مسي ون أو يكن ف يوامر اها ذلك اا م ادر 


. متفق عليه‎ )١( 
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عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل » وتحرم بالحج » فأمرها بالاغتسال مع الحيض 
للإهلال بالحج ورخص للحائض مع ذلك أن تلبى » وتقف بعرفة » وتدعو وتذكر الله 
ولا تغتسل » ولا تتوضاً > ولا يكره ها ذلك ء كا يكره للجنب لوفعل ذلك بدون 
طهارة » لأنها محتاجة » إلى ذلك » وغسلها ووضوؤها لا يؤثران فى الحدث المستمرء 
حلاف غسلها عند الإحرام » فإنه غسل نظافة . كا يغتسل للجمعة . 

وهذا هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء ؟ على قولين فى مذهب أحمد» ٠‏ 
وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله ؟ على قولين . 


وليس هذا كغسل ال جنابة » والوضوء من الحدث » ومع هذا فلم تؤمر بالغسل عند 
دخول مكة .. والوقوف بعرفة » فلا نيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير . 
كراهة › عم الفرق بين ما نحتاج إليه » وما لا تحتاج إليه . 

فإن قيل : سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا خطر فى ذلك . 


قبل : الجنب ممنوع من قراءة القرآن » ويكره له الأذان مع الجنابة والمخطبة » وكذلك 
النوم بلا وضوء » وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها » والحدث يض 
تستحب له الطهارة لذ کر الله تعالى » کا قال النى ب «إنى كرهت أن أذكر الله على غير 
طهر» والحائض لا يستحب ها شر من ذلك ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء » 
للسنة المتواترة فى ذلك . 
قراءة الحائض للقران . 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» © حديث .ضعيف . . باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث » رواه إسماعيل بن عباس بن موسى بن عقبة . ليس له أصل عن النى لي › 
ولا حدث به عن ابن عمر » ولا عن نافع » ولا عن موسى بن عقبة » أصحابهم المعروفون 
(۱) سبق 


قاری اشسَاء 110 


وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ّي فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا ما بينه النى م لأمته : وتعلمه أمهات المؤمنين . وكان ذلك هما 
يتقلونه إلى الناس : فلا لم ينقل أحد عن البى ع فى ذلك نيا » لم يحز أن تجعل حرام ۽ 
مع العلمأنه ينه عن ذلك : وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم . 

وجلا 4 اتعدللنة كل شالق لوكان نجسًا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم 
ونا . لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم فى الاحتلام » فلا لم ينقل أحد عنه أنه 
أمر بإزالته ذلك لا بغسل . ولا فرك : مع إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده » و إلى 

م القامة > تا لدت دك دين و تكن أذالنه واسنة ولا امرش 

يوم القيامة › علم انه م بأمر بذلك » ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به » مع عموم 
البلوى بذلك كما امر بالاستنجاء من الغائط والبول والخحائض بازالة دم |الخيض من ٹوا 
وكذلك الوضوء من لمس النساء : ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين ٠‏ م يأمر 
المسلمين بالوضوء من ذلك . مع كثرة ابتلائهم به : ولوكان واجبًا لكان يحب الامر به ؛ 
وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون » لأنه مما تتوفر لمم الحمم والدواعى على نقله وأمره 
لوفو من ع الذكر. وما مست النار : أمر استحباب » فهذا أولى أن لا يكون إلا 
مستحًا » وإذا كانت سنة رسول ل مضت بأنه يرخص للحائض فيا لا يرخص فيه 
للجنب : لأجل حاجتها إلى ذلك : لعدم إمكان تطهرها + وأنه إغا حرم عليبا ما لا تحتاج 
إليه + منعت منه کا منعت من الصوم › لاجل حدث ا حيض » وعدم احتياجها إلى 
1 م ومنعت من الصلاة بطريق الحبض ١‏ وعدم احتياجها إلى الصوم » ومنعت من 
الصلاة بطريق الأول . لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر » فهى الى منعت 
من الطواف إذا أمكنا أن تطوف مع الطهر . لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه ولیس كالصلاة من كل الوجوه 5 

الد الذى رواه النساق عن ابن عباس عن النبى يلي أنه قال : «الطواف 
بالبيت صلاة : إلا أن الله أباح فيه الكلام ٠‏ فن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخي ‏ قد قيل : 
)١(‏ رواه الطبراق وا نعم فى الحلية والحا كم والببة فى السنئ عن ابن عباس قال السيوطى فى = 


د 


إنه من كلام ابن عباس . وسواء کان من كلام النى عَم . أو كلام ابن عباس + فليس 
معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء : والكسوف > فإن الله قد فرق بين 
الصلاة والطواف بقوله تعالى  :‏ وطهر بی للطائفين والقاغين والركع السجود © )00( 

تكلم العلماء : أا أفضل للقادم : الصلاة ؟ أو الطواف ؟ وأجمع الغلباء عل أن 1 
ينه طاف بالبيت . وصلى خلف المقام ركعت 


مسمى الصلاة والطواف : 
والآثار عن اللي ى عله والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة » 
ومسمى الطواف متواترة » فوا "أن عل نوعًا من الصلاة » والنى عَم قال 
«الصلاة مفتاحها الطهور : وتحريمها. التكبير ٠‏ وتحليلها التسلم» ) والطواف ليس حريمه 
التكبير . وتحليله التسلم . وقد تنازع السلف . ومن بعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث 
له . والوضوء للصلاة معلوم بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ ومن أنكره فهوكافر : ولم ينقل 
عيضن الى ع كان وجوب الوضوء له > ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث ٠‏ وتنازع 
الكاء فى «الكلها رده ST‏ قل ھی واجبة فيه ؟ و شرط في ؟ عل توي فيه + دا 
' يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فيا : وأيضًا فقد قال النى مه : «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»“ والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء : بل و قولان للعلماء . 


واا فانه قد قال : إن الله حدث من ا فنا اشام ومما اعد أن لا تكلموا 6 
الصلاة» فنبى عن الكلام فى الصلاة مطلقا + والطواف جوز فيه من الكلام ما لا جوز ف 
غيره ٠‏ وببذا يظهر الفرق ببنه وبين صلاة الجنازة » فإن لا تَحْريمًا وتحليلا ٠‏ ونبى فيبا عن 
الكلام 5 وتصل بامام وصفوف 5 وهذا كله متفق عليه 3 والقراءة فيبا سنة عن 


= الجامع (حسن) (۱۹۷) دار القلم .. 
)01( بورد احج : اة ٢‏ 


(3١‏ الحديث أمامى ولا صلاة 0 0 يقرأ بقاتڪة الكتاب» | هھ اخرحه احمد والبييق وابو داود والنساق 


والترمذى وابن ماجه عن عبادة قال السيوطى 6 اجام (صحبح) (۳۳۸) دار القام . 


فسَاوَىَلنَمَاء 11۷ 


النى مل » وهذا أصح قولى العلماء . 


وأما «سجود التلاوة» : فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط ها الطهارة 
مع أنه سجود » وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية » ولا يتكلم فى حال سجوده » بل يكبر 
إذا سجد » واذا رفع »> ويسام أيضا فى أحد قولى العلماء » هذا عند من يسام أن السجود 
المحرد كسجود التلاوة بجحب له الطهارة > ومن منع ذلك قال : انه يجوز بدون الوضوء » 
وقال : إن السجود المحرد لا يدخل فى مسمى الصلاة » وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم 
وتحليل » وهذا السجود لم يرو عن النى ميل أنه أمر له بالطهارة بل ثبت فى الصحيح أن 
ابی َك لا قرأ كور اج حو ب لماج ارات ارا ركان يوتري 
وسجد سّحّرة فرعون على غير طهارة » وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير 
ل ل 
اك eh E‏ الست عل آل ليله E e‏ 
ES OS NORE‏ 
الفاسد » حيث جعله صلاة » وهو موضع المنع . 


«وصلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ها بالطهارة لكن هذا قول 
ضعيق » فان ها ريما وتحليلاً > فهى صلاة » وليس الطواف مثل شو من ذلك > ولا 
الحائض محتاجة إلى ذلك » فإنها إذا لم تضل فرض العين ففرض الكفاية والفضل أولى » 
ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان > کا أن شهودها العيد » 
ا | الامكان 
اله شر لكيه بم ا ات لامكا 5 


والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه » ولكونه فق امعد وان 
الطواف شرع منفردًا بنفسه » وشرع فى العمرة » وشرع فى الحج » وأما الإحرام والسعى 
بين الصفا والمروة » فلا يشرع إلا فى حج أو عمرة » وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفه 
ومزدلفة ورمى الهار فلا يشرع إلا فى الحج » فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس » 
وجعل لهم التقرب به مع الإحلال » والإحرام فى النسكين »> وى غيرهما . 


11۸ قَسَاوَىْآلنّسَاء 


يريع ا ا الملا 3 ا 0 4 فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم فلا جعل مثل الصلاة . 

ومن قال من العلماء : إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد » فإنما ذلك 
لأن الصلاة تمكنهم فى سائر الأمصار » بخلاف الطواف » فإنه لا يمكن إلا بمكة » والعمل 
المفضول فى مكانه وزمانه يُقَدّمِ على الفاضل لا لأن جنسه أفضل » كا يقدم الدعاء فى آخر 
الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذ كر فى الركوع والسجود على القراءة لأن النى عه 
قال : «نبيت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجدًا»( . وكا تقدم القراءة والذكر والدعاء فى 
أوقات النبى وكا تقدم إجابة المؤذن على الصلاة , والقراءة » لأن هذا يفوت . وذلك 
لا يفوت » وكا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها » قدم ما يخاف فواته » فالطواف قدم 
لأنه يفوت الفاق إذا خرج » فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا 
مثلها » فان هذا لا يقوله أحد » ا ان بالصلاة الى هى عمود الدين › 
فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنما فرض الله الحج على كل مسام مرة فى ف العمر » ولم يوجب 
شا من أعاله مرتین 2 بل اعا فرض طوافا واحدًا 4 ووقوفا واحدًا . 


تت السعى عن الح ف على الروايتين عله لا يوجب على المتمتع إلا اسعيًا 
ولخدا > اما قبا ل التعريف . > وإما بعده بعد الطواف ٠‏ ولهذا قال أكثر العلماء : إن العمرة لا 


تجب کا هو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى واوق 
الأظهر فى الدليل »> فإن الله لم يوجب إلا حج البيت » لم يوجب العمرة » ولكن أوجب 
تام الحج والعمرة على من يشرع فيا » لأن العمرة هى الحج الأصغر » فيجب إتامها كا 
يجب إتمام الحج التطوع » واله لم يوجب إلا مسمى الحج » لم يوجب حجين أكبر 
وأصغر » والمسمى يحصل بالحج الأكبر » وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق ؛ فلا 
بحب غير ذلك » وليس فى اعال العمرة قدر زائد على أعال الحج » فلو وجبت لم يجب إلا 
. عمل واحد مرتين » وهذا خلاف ما أوجبه الله فى الحج . والمقصود هنا : أن الحج إذا 


(۱) لم أقف عليه فما بين يدى من مصادر. 


م تحب الا مرة واحدة » فكيف يقاس عا يحب فى اليوم والليلة خمس مرات؟ . 


وهذا ما يفرق بين طراف الحائض . وصلاة الحائض » فإنها تحتاج إلى الطواف الذى 
هو فرض عليا مرة فى العمر . وقد تكلفت السفر الطويل . وحملت اثقَاها النى تستغنى 
ا الحيض با تفعله فى زمن الطهر . وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة 


لحاجتا إليها : وحاجتا إلى الطواف أغظم . 


وإذا قال القائل : القران تقرؤه مع الحدث الأصغر . والطواف تجب له الطهارة . 
قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف . والخلف فلا بد لك من حجة على وجوب 
الطهارة الصغرى فى الطواف والاحتجاج بقوله : «الطراف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة : 
01 ض الأحكام . وليس المشبه كالمشبه به فى كل وجه . 
وانما أراد أنه كالصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج الصلاة » فأما ما يبطل 
الصلاة . وهو الكلام اک والشرب - والعمل الكثير فلن :شياع هن هذا مبطلا 
للطواف . وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة'إليه » فانه يشغل عن 00 » کا یکره مثل 
ذلك عند القراءة والدعاء والذكر . وهذا كقول البى م «العبد فى صلاة ما دام ينتظر 
الصلاة) اه . وقوله : اذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا شبك © انع ٠:‏ فانه ف 
صلاةها ه30 , 


ولحذا قال «إلا أن الله اباح لكم فيه الكلام» ومعلوم أنه يباح فيه الا كل والشرب 
وهذه محظورات الصلاة الت تبطلها : الاكل والشرب . والعمل الكثير . ولا ببطل شىء 
من ذلك الطو لواف بل غا أن يكره فيه لاا > کا یکره الععث ف الصلاة > ولو قطع 


الطواف لصلاة مكتوبة : أو جنازة أقيمت بنى على طوافه » والصلاة لا تنقطع المثل 
ذلك . فليست محظورات الصلاة محظورة فيه » ولا واجبات الصلاة واجبات فيه . 


0 


کال لتحليل والتحرعم 5 فكيف يقال انه مثل الصلاة فما يجب لما وحرم فيا © من أوجب 
له الطهارة الصغرى 3 فالايد له من دليل E‏ 7 وما الم ما بو حب ذلك . 


E 
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۱۲۰ : فَسَاوَىآلنّسَاء 


ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف . ولا تحب فيه بلا ريب . 
ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى > فان الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجويبا فيه : 
وليس ف الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه . وحينئذ فلا نسلم أن جنس 
الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن . بل جنس القراءة أفضل منه » فإنها أفضل ما فى 
الصلاة من الأقوال » والسجود أفضل ما فيها من الأفعال : والظواف ليس فيه ذكر 
مفروض . 

واذا قبل : الطواف قد فرض بعضه » قيل له قد فرضت القراءة فى كل صلاة » فلا 
تصح صلاة إلا بقراءة » فكيف يقاس الطواف بالصلاة » وإذا كانت القراءة أفضل 
وهى تجوز للحائض مع حاجتها إليبا فى أظهر قولى العلماء » فالطواف أولى أن يحوز مع 
الا 


وإذا قيل : أنتم رد أن الطواف فى الأصل محظور على الحائض : وإنما بباح 
للضرورة » قيل : من علل امومع م يد عدر مايه ورور لذ 
يقول : وكذلك من القرآن ما هو حظور عا لى الحائض » وهو القراءة فى الصلاة » وكذلك 
فى غير الصلاة لغير الحاجة يحرمها أكثر العلماء : وإنما أبيحت للحاجة » فإذا أبيحت 
للحاجة فالطواف أولى .. 


ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جاهير العلماء > وكيا دل 
عليه الكتاب والسنة » وهو ثابت عن سلان وسعد غيرهم من الصحابة وحرمة المصحف 
أعظم ۾ من حرمة المساجد > ومع هذا إذا اضطر الجنب وامحدث اطا إلى مسّه مسّه 3 
فإذا اضطر إلى الطواف الذى لم يقم دليل شرعى على وجوب الطليازة فة ملف كان أولى 
بالجواز . 


* 6د 6 


ردود على أقوال يدت 

فان قيل : الطواف منه ما هو واجب . قيل : ومس المصحف قد يحب ف بعض 
اا ا ا اليف والقرارة الونية © أوالفول E‏ 
يمكن أداء الواجب إلا بمسه . 


وقوله له : «الحائض تقضى المناسك إلا الطواف بالبيت»" . ٠‏ 


من جنس قوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 7" وقوله : 
دلا بقبل الله صلاة حائض إلا عا 2 وقوله مَل «لا أجل المسجد جنب 
ولاحائض»7) . بل اشتراط الوضوء فى الصلاة » وخبار المرأة فى الصلاة » ومنع الصلاة 
بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض » وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب 
والحائض » ورخص للحائض أن تناوله الخُمْرّة من المسجد » وقال لها : «إن حيضتك 
ليست فى يدك تبين أن الحيض فى الفرج > والفرج لا ينال المسجد » وهذه العلة تقتضى 
إباحته للحائض مطلقًا » لكن إذا كان قد قال : «لا أحل المسجد لجنب ولا حائثض» © 
فلابد من الجمع بي ذلك » والإيمان بكل ما جاء من عند الله » وإذا لم يكن أحدهما 
ناسحًا للاخرء فهذا عام محمل »> وهو خاص فيه إباحة المرور » وهو مستثى من ذلك 
التحريم » مع أنه لا ضرورة إليه » فإباحة الطواف للضرورة لا تنافى تحريمه بذلك النص » 
كإباحة الصلاة للمرأة بلا حار للضرورة » وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم » بل 
وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة » كا فعل الصحابة لا فقدوا الماء قبل نزول الاية وكإباحة 
الصلاة بلا قراءة للضرورة » مع قوله : «لا صلاة إلا بأم القرآن» 7" . وكإباحة الصلاة 
والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله : .«حتيه ثم اقرصيه ثم صلى 
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2. , قَسَاوَىآلنّسَاء , 


ف وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قولة «جغلت لى كل أرض طربة 
مسجدا وطهورًا  ٠‏ بل تحريم الدم 5 الختزير أعظم 7 > وقد أبيح للضرورة . 
منزلة الطواف فى السنة : 

والذى جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة . وبين سائر المناسك » 
فهو أفضل من غيره لنبى الحائض عنه » فالصلاة أكمل منه » وذلك لأنه يشبه الصلاة 
كار فو غير ر کن ا > فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض » ولم تأت 
سنة تمنع احدث منه » وما لم يحرم على اللمحدث فلا يحرم على الحائنض مع الضرورة بطريق 
ل والأحرى » وكقراءة القرآن > وكالاعتكاف فى المسجد » ولوحرم عليها مع الحدث 
فلا يلام نحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره » ومن جعل حكم الطواف مثل 
حكم الصلاة فيا يحب ويحرم فقد خالف النص والإجاع . 

و ا يحنج بقول أحد فى مسائل التزاع » وإئما الحجة النص والإجاع » 
ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالادلة الشرعية لا باقوال بعض العلماء » فان أقوال 
العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحنج بها على الأدلة الشرعية » ومن تربى على مذهب 
قد تعوده »> واعتقد ما فيه وهو لا بحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء 

عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يحب الايمان به » وبين ما قاله بعض العلماء ويتغسر 
أو يتعذر الحجة عليه » ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم بحسن أن يتكام فى العم بكلام 
الخلا وإبما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم » مثل المحدث عن غيره » والشاهد 
على غيره لا يكون حاكمًا » والناقل المجرد يكون حا کیا لامفتيًا . ولا حتمل حال هذه 
المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة » أو هذا القول » أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف 

عرف ذا مر ارات بعده » کا يذ كر ذلك قولاً فى مذهب مالك » فيمن نسى طواف . 
٠‏ الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم > هذا مع أنه لیس هما فيه مخرج ء فإنها 7 
قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . 
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قََاوَى ألنّسَاء ۳ 


وفيه أيضًا تقد الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجاع : والمناسك قبل 
وقتا لا تجزئ . وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الافاضة مع الحدث . وبين 
ل > کان أن تطوفه مع الحدث أولى : فان فى اشتراط الطهارة نزاعًا معروفا وكثير 


ن العلماء كأ طقال وا ا فى إحدى الروايتين عنه يقولون : إنبا ف ) حال القدرة على 


ع 


ء 


اا إذا طافت مع الحيض أجزأها : وعليها دم : مع قوهم إنما تَأثم بذلك » ولوكانت 
قبل التعريف لم يحزئها » وهذا القول مشهور ر معروف + فتبين لك أن الطواف مع الحيض 
أولى من الطواف قبل القت وأضات هذا الوك مقون “إن الطهارة واحبة فيا 
لا شرط فیا > والواجبات كلها تسقط بالعجز . وخذا كان قول ألى حنيفة وغيره من 
العلماء إن كل ما وجب فى حال دون حال فليس بفرض : وإنما الفرض ما يحب على كل 
الك فى كل حال 


ولهذا قالوا : إن طواف الوداع لما أسقطه عن الحائض على أنه ليس بركن + بل 
يجبره دم » وكذلك البيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض ٠‏ بل 
ا للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن 
لوقوف بمزدلفة بعد الفجر ای افرش انل ر راحب جره الدم م 00 


العلماء من أصحاب ألى حنيفة والشافعى امان وغيرهم 43 وقد ذكرها أصحاب | ا 
حنيفة كالطحاوى وغیره ‏ . 


فإذا كان قوهم إقالطهاوة اس فرصا : فى الطواف وشرطًا فيه بل هى واجبة تجبر بدم 


)0( الطحاوى : «هو أحمد بن محمد بن سلامة بن دلج برعي الاك ين مل بن ملام دن بن سلم بن 

جواب » ویکنی أبا جعفر . ولد عام 789 ه محدث قاض عام جايل صاحب القصيدة الطحاوية» » 
وكان محتبدًا بصرح أحانًا بمخالفته للشافعى فى مواضع من كتابه «نباية الاختصار » وله اختياراته الخارجة 
عل اذهب الغاهى . وين عله علاف فى ردت أهى من لحب أم خا خارجة عليه .. وكان كثير 
التصنيف ٠‏ صنف كتيًا كثيرة منها : الجامع الكبير : والصغير › ارالود > والمقارب + ونماية 
الاختصار : وغيرها » وكان زاهدًا ورعًا ب اذا فائته صلاة فى جاعة صلاها حمسا وعشرين مرة » و وكان 

يغسل الونى تعبدًا واحتسابًا ويقول : أفعل ليرق قلى » وكان إذا فرغ من مسألة فى امختصر صلى ركعتين * 
توفى رحمه الله فى مستبل . ذى القعدة من سنة إحدى وعشرين وثلهائه» | . ه الطحاوى وآثره فى الحديث 
عبد اميد محمود ط . الهيئة المصرية . 


E ۲٤ 


دل أذلك على أنها لا تجب على كل أحد فى كل حال » فإن ما اوجب على کل أحد ی كل 


حال انما هو فرض عندهم لابد من فعله لا يحبر بدم . 


| وبتك فاذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز » ىا سقط 
سائز الواجبات مع العجز » كطواف الوداع > وكا يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من 
حاجة عامة كالسراويل > والخفين > فلا مزية عند أكثر العلماء كالشافعى » واحمد » 
وسائر فقهاء الحديث » بخلاف ما يحتاج اليه فى بعض الأحوال » فإنه لا يباح إلا مع 
الفدية > وأبو حنيفة يوجب الفدية فى الجميع : وحيائذ فهذه الحتاجة إلى الطواف أكثر 
ما يقال انه يلزمها دم » کا هو قول أبى حنيفة » وأحد القولين فى مذهب أحمد » فإن الدم 
يازبها بدون العذر » على قول من يجعل الطهارة واجبة » واما مع العجز » فاذا قيل 
وكوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيا » والاقيس انه لا دم عليبا عند الضرورة » واما ان 
يمل هذا واجبًا يره دم ) ويقال : إنه لا يسقط للضرورة »> فهذا خلاف أصول 
الشريعة . 
المضطرة إلى الطواف مع الحيض : 

ظ وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض اكان فى علماء الأمة من يفتيها 
المي للم > وإن لم تكن مضطرة زک ماحل ر راف 

مع الطّهْر مطلقً : وحينئذ فليس مح التازع القائل بذلك لا نص ولا إجاع ولا قياس ۽ 
وقد بينا أن هذا القول مستلزم م لحواز ذلك عند الحاجة » وأن العلماء اختلفوا فى طهارة 
الحدث هل هى واجبة علا » وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب 
الطهارة مطلقًا » ولا على أن شيئًا من الطهارة شرط فى الطواف . 


ظ وأما الذى لا أعلم فيه تزاعا أنه ليس لا أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على 
الطواف مع. الطهر » فا أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتام به » وتنازعوا فى إجزائه : 
فذحب أهى حنيفة يحزئها ذلك » وهو قول فى مذهب أحمد » قال أحمد : نص فى رواية 
على أن الجنب إذا طاف ناسا اه ذلك » من أصحابه من قصر ذلك على 


۲٥ فَاریالَسَاء‎ 


حال النسيان » ومنهم من قال : هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا » إذ لوكانت ٠‏ 
REO EE E‏ واس اناف لنت عند عطي رف ايت 
فى الصلاة » بخلاف اجتنباب النجاسة فى الصلاة » فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى 
ناسا أو جاهلاً بها لا يعيد » لأن ذلك من باب المبى عنه » فإذا فعله ناسا أو جاهلاً به ل 
يكن عليه !يم فيكون وجوده كعدمه . 

ثم إن من أصحابه من قال : هذا يدل على أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركنا 
على هذه الرواية » بل واجبة تحبر بدم » وحكى هؤلاء فى صحة طواف الحائض روايتين 
إحداها : لا يصح» والثانية : يصح وتجيره بدم ٠‏ ومن ذكر هذا أبوالبركات وغيره » 
وكذلك صرح غير واحد منم » بأن هذا النزاع فى الطهارة من الحيض وال جنابة كمذهب 
اې حنيفة » فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات . 

وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات : رواية يجحزئه الطواف مع الجنابة ناسيًا 
ولادم عليه » ورواية أن عليه دما » ورواية أنه لا يجزئه. ذلك » وبعض الناس يظن أن 
التزاع فى مذهب أحمد إنما هو فى الجنب والمُّحْدِتْ » دون الحائض » وليس الأمر 
كذلك » بل صرح غير واحد من أصحابه باب التزاع فى الحائض وغيرهاء وكلام أحمد 
يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفًا فى طواف الحائض » وفى طواف الجنب » وكان یذ کر 
فى أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فى ذلك » فذكر أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى» عن 
الميمونى قال : قلت لأحمد : من سعى وطاف ظواف الواجب على غير طهارة » ثم واقع 
ا فال + و ی فيا ترفوت وک قوق أنه عور وها بشو ا 
وما يسهل فيه » وما يقول الحسن » وأمر عائشة » فقال النى ع حين حاضت : «افعلى 
ما بفعل الحاج » غير أن لا تطوفى بالبيت » إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ٩‏ » 
فقد بليت به فنزل بها ليس من قبلها . قال الميمونى : قلت : فمن الناس من يقول عليه 
الحج فقال : نعم كذلك أكثر علمى » ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما ؟ 
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قال أبو عبد الله أولاً وآخرًا هى مسألة مشتية فيها نظر » د حي انظ فيا ومو انى 
من يقول : وان رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف . قلت : والنسيان قال : والنسيان أهون 
حكما بكثير؟ يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا . 

قال أبو بكر عبد العزيز : : قد بينا أمر الطواف بالبيت فى أحكام الطواف على قولين » ٠‏ 
فق لايد ادان : إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يحزئ عنه إذاكان 
ناسنا ع والقول الآخر : أنه لا يحزئه حتی يكون طاهرًا > فإن وطىء وقد طاف تير طاهر 
ناسيا على قولين : مثل قوله فى الطواف » فن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم حجه » 
ومن لم يحزه إلا طاهرًا رده من أى المواضع ذكر حتّى يطوف ء قال : وبهذا أقول . 
EE‏ يقولون فى إحدى الروايتين يحزئه مع العذر » 
ولا دم عليه » وكلام أحمد بين فى هذا » وجواب أحمد المذكور يبين أن التزاع عنده فى 
طواف الحائض وغيره . 

وقد ذكر عن عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل فى هذا » وما نقل عن عطاء فى ذلك 
أن الرأة إذا خاضت فى آنا الطواف + فإنها تتم طوافها » وهذا صريح عن عطاء أن 
الطهارة م الح لت طا ور ؛ ا اعد به امد ودر حديت اة + 
وأن قول النبى عَم «إن هذا أمركتبه الله على بنات آدم ٠١‏ ین أنه أمر بلك ول عا 
ليس من قبلها فهى معذورة فى ذلك . 

وهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل اعتكافها , > بل تقيم فى رحبة المسجد 
داحم ليه و شد لاسا الاك السام ل سيرم اوري ل 
ينقطع التتابع باتفاق العلماء . وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة » وتشهد العيد 

مع المسلمين بلا كراهة » وتدعو وتذكر الله » والجنب يكره له ذلك » لأنه قادر على 
الطهارة > وهذه عاجزة عنها فهى معذورة » كا عذرها من جوزها القراءة بخلاف الجنب 
الذى يمكنه الطهارة » فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة » فإن 
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ذلك يمكنه الطهارة » وهذه تعجز عن الطهارة . وعذرها بالعجز والضرورة ة أولى من عدر 
الجنب بالنسيان » فان الاس لما أمر بها فى الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها : وكذلك من نسى : 
الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكر يلاف العاجز عن الشرط : مثل من يعجز 
عن الطهارة بالماء فإنبا تسقط عنه > وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة : كالعاجز عن 
القراءة والقيام : وعن تكميل الركوع والسجود » وعن استقبال القبلة فإن هذا يسقط عنه 
كل ما عجز عنه : ولم يوجب الله 1 أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات . 


فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة » سقط عنها ما تعجز عنه ‏ ولا يسقط عنما 
الطواف الذى تقدر عليه بعجزها عا هو ركن فيه أو واجب » كا فى الصلاة : وغيرها » 
وقد قال الله تعالى : وإ فاتقوا الله ما استطعتم 274 . وقال الى مر وذ تروك بام 
فأتوا منه ما استطعتم» 27 » وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت » فليس ` 
عليها غير ذلك . 

ومعلوم أن الذى طاف على غير طهارة متعمدا آم وقد كر احمد القولين : هل 
عليه دم ؟ أم برجع فيطوف ؟ وذكر التزاع فى ذلك » وكلامه يبين فى أن توقفه فى الطواف 
على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد » وبين ان امر الناسى أهون بكثير 3 
الفا ع الطهارة أعتق من الاس + 

وقال أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى» : «باب فى الطواف بالبيت غير طاهر » قال 
أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا » والتطوع أيسر» 
ولا يقث مشاهد الحج إلا طاهرًا . ٠‏ 

وقال ف رواية محمد بن الحكم : : اذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حى 
رجع فإنه لا شىء عليه واختار له أن طوف وهو طاهر » وان و فحجه ماض » 
ولا شی ا ايك النف م أحيد ضر بأن ااطهارة لس قرط وا 
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لاشىء عليه إذا طاف ناسيًا لطهارته » لا دم ولا غيره : وأنه إذا وطىء بعد ذلك فحجه 
ماض » ولا شىء عليه . كا أنه لما فرق بين التطوع وغيره فى الطهارة » فأمر بالطهارة فيه » 
وفى سائر المناسك » دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطً عنده » فقطع هنا بأنه لاشىء 
عليه مع النسيان » وقال فى رواية ابى طالب أيضا : إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضا 
ويعيد الطواف . وإذا طاف وهو جنب فانه يغتسل ويعيد الطواف . وقال فى رواية الى 
داود : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه . 
وقال أبو بكر عبد العزيز : «باب فى الطواف فى الثوب النجس» قال أبو عبد الله فى رواية 
اا :نونك تجتن مدقن ليخ كاذ كرو أن بعل .ذلك 
ولا ينبغى له أن يطوف إلا فى ثوب 'طاهر . ٠‏ 

وهذا الكلام من أحمد بين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة فى شروطها › غاية ما 
ذكر فى الطواف فى الثوب النجس أن الحسن كره ذلك » وقال : لا ينبغى له ان يطوف إلا 
فى ثوب طاهر » ومثل هذه العبارة تقال فى المستحب المؤكد . وهذا بخلاف الطهارة فى 
الصلاة » ومذهب أنى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شىء عليه . 

وه هل يشترط للطواف ا الصلاة ؟ على و مذهب أحمد وغيره : 

أحدهما : يشترط » كقول مالك » والشافعى »> وغيرهما . 


والثافى : لا يشترط » وهذا قول أكثر السلف » وهو مذهب ألى حنيفة : وغيره » 
وهذا القول هو الصواب » فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا 
قوله ّي : «الطواف بالبيت صلاة»27 وهذا لو ثبت عن النى عله لم يكن لهم فيه 
حجة » كا تقدم » والأدلة الشرعية تدل على حلاف ذلك » فإن الى عي لم يوجب 
على الطائفين طهارة ولا اجتنباب نجاسة » بل قال : «مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها 


)١9‏ أخرجه الطبرانى وأبو نعم والحاكم والببيق فى السنن عن ابن عباس » قال السيوطى فى الجامع 
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التكبير » وتحليلها التسلم »° والطواف ليس كذلك والطواف لا يحب فيه ما يحب فى 
الصلاة » ولا يحرم فيه ما يحرم فى الصلاة » فبطل أن يكون مثلها 


وقد ذكروا من القياس أنها عبارة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطً فيها 
كالصلاة . وهذا القياس فاسد » فإنه يقال :الا نسلم أن العلة فى الأصل كونها متعلقة 
بالبيت » ولم يذكروا دليلاً على ذلك » والقياس ضحيح مابين فيه أن المشترك بين الأصل 
والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة . 

. وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة » سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق » ألا ترى 
5 لاكانوا ناون :ال الصتخرة كانت الطهارة أيضا رطا فبا ول تكن متعلقة الت 
وكذلك أيضًا إذا صلى إلى غير القبلة كا بصلى المتطوع فى السفر »> وكصلاة الخوف راكيًا » 
فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت . 

وأيضًا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت » ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها » ٠‏ 
هناك اذه دن شرطها المسجد » ولم تكن الطهارة شرا فیا كالاعتكاف » وقد قال 
تعالى : أن هرا تى لِلطَئفِينَ والْعَاكفِينَ والركّع_ السجود 4 7" . فليس إلحاق 
الطائف بالراكع الساجد بأولى من الحاقه بالعاكف » بل العاكف أشبه . لأنه المسجد 
شرط فى الطواف والعكوف »› وليسء شرطًا فى الصلاة . 


رد على حجة 

فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف . والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة » قيل ل 0 
وليس اتصالها بالطواف بأعظم مر من اتصال الصلاة بالخطبة كيوم الجمعة › اا أنه 
لوخطب مدنا ثم 'توضاً » وصل الجمعة جاز » فلآن جوز أن يطوف محدثًا ثم يتوضاً 
ويصلى الركعتين بطريق الأولى » لس به الانسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
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والطواف فإنه جوز له أن يتطهر ويصلى »› وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز . 


افا جين أن الطهارة لست فرط يق" الأمر دارا بين أن :كوت وانحة 2 وين أن 
تكون سنة » وهما قولان للسلف » وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره » وفى مذهب الى 
حنيفة » يقول : لاشىء عليها » لادم ولاغيره » كا صرح به فيمن طاف جنا وهو 
ناس » فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليا . 


- 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال : إن علا دما » والأشبه أنه لا يحب الدم : لأن هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز ء فإن لزوم الدم إنما يحب بترك مأمور . وهى لم 
لامر فى هذه الحالة » ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام » وهذا ليس من 
محظورات الاحرام » فإن الطواف يفعله الحلال والحرام » فصار الحظر هنا من جنس حظر 
اللبث فى المسجد : واعتكاف الحائض ف المسجد » أو مس المصحف »ء أو قراءة القران » 
وهذا يجوز للحاجة بلا دم » وطواف إلافاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول » وهى حينثذ 
يباح لها الحظورات إلا الجاع . 
ان 

فإن قيل : لوكان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع › 

والنى م أسقط طواف الوداع عن الحائض » وأمر عائشة لا قدمت وهى متمتعة 
فحاضت أن تدع افعال العمرة » وتحرم بالحج > فعلم انه لا يمكنها الطواف . 


قيل : الطواف مع الحخيض عحظور خرمة المسجلاء أو للطواف أو الما +واحظوزات 
لا تباح إلا حال الضرورة » ولا ضروزة بها إلى طواف الوداع » بان ذلك ليس مع الحج ». 
وهذا لا يودع المقم بمكة » وإنما يودع المسافر عنها » فيكون آخر عهده بالبيت » وكذلك 
طواف القدوم ليست مضطرة إليه » بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدا بعرفة ولم إ 
يطف للقدوم » فهو إن أمر بها القادر عيبا إما أمر إيجاب فيا » أوفى أحدهما.. 
أو استحباب . فإن للعلماء فى ذلك أقوالاً وليس واحد منها ركنا يحب على كل حاج .بالسنة 
الثابتة باتفاق العلماء > بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه > لأنه لاحج إلا به ء 
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وهذا كا يباح لها دخول المسجد للضرورة » ولا تدخله لصلاة » ولا اعتكاف : وان کان 
منذورًا > بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد » ونصب لها قبة فى فنائه . 
الحيض .. والاعتكاف 

وهذا أيضًا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة 
المسجد » وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها » لأنها مضطرة إليه » بل نما تمنع من المسجد ء 
لامن اعتكاف » فإنها ليست مضطرة إلى أن تق فى المسجد » ولو أبيح لها ذلك مع دوام 
الحيض لكان فى ذلك إباحة المسجد للحيّض » وأما الطواف فلا يمكن إلا فى المسجد 
الحرام > فإنه مختص ببقعة معينة » ليس كالاعتكاف » فإن المعتكف يحرج من المسجد لِم 
لابد منه : كقضاء الحاجة » والأكل والشرب » وهو معتكف فى حال خروجه من 
المسجد » ليس له فى تلك الحال أن بباشر النساء » وهو كا قال الله تعالى : 
إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 74" وقوله : «إفى المساجد يتعلق بقوله 
جو عا كفون . لا بقوله : «تباشروهن* . فان المباشرة فى المسجد لا تجوز للمعتكف . 
ولا لغيره » بل المعتكف فى المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه . 

فلا كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض ترج لا لا بد ها منه » فلم يقطع الحيض 
اعتكافها » وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة فى الأمر بتطهير بيته » 
بقوله : أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود 7#" فنعه من الحيض من 
عام طهارته » والطواف كالعكوف » لاكالصلاة » فإن الصلاة تباح فى جميع الارض 
لا تختص بمسجد» ويحب ها ويحرم فيها ما لايحرم فى اعتكاف ولا طواف . 

خلاصة المسألة 

و الأ أت الطرافك عادة التى يفعلها الحلال وال حرام » لا تختص بالإحرام » 
ولهذا كان طواف الفرض إنما يحب بعد التحلل الأول » فيطوف الحاج الطواف المذ كور 
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ففَإِوَئ الشّساء 


فى قوله تعالى نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق "") انكرت 
الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم . ولم يبق عليهم محرم إلا النساء . 

ولهذا لو جامع أحدهم فى هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة » وإذاكانت عبادة 
من : العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام » كا أن الاعتكاف يختص يحمي 
المساجد » والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعا كفين والركع والسجود » وليس هو 
نوعًا من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئًا » فقد يقال ترك شيا » ومن ترك شيئًا من نسكه 
فعليه دم » وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد : هل 
يلحق بمن ترك شيئًا من نسكه ؟ أو يقال : هذا فيمن ترك نسكا مستقلا » أو تركه مع 
القدرة بلاعذر » أوترك ما يختص بالحج والعمرة . 


وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كا محصر » 
أو يسقط عنا الحج » أو يسقط عنا طواف الفرض فهذه اقوال كلها مخالفة لأصول 
الشرع . مع أنى لم أعلم إمامًا من الأنمة صرح بشىء منها فى هذه الصورة » وإغا كلام من 
قال عليبا دم » أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأنمة كلام مطلق » يتناول من 
كان يفعل ذلك فى عهدهم » وكان زمنهم یکنا أن تحتبس حت تطهر وتطوف ٠‏ وكانوا 
يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض » ويطفن » وهذا ألزم مالك وغيره الكارى 
الذى ها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف » ثم إن أصحابه قالوا : ليجب على مکارا 

ف هذا الان أن غنيس معها لا علة ي ذلك ا 


فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطًا أو واجبًا » كان مع القدرة على 
أن تطوف طاهرًا لامع العجز عن ذلك ؛ » اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراك » أو 
الجر ف انال > فيكون النزاع مع من فال ذللك: © بوالله ال أعلم »> وصلى اله على 


محمد . 


(۱) سورة الحج : آية ۲۹ 


ناو ىالنسَاء r‏ 


* سئل شيخ الأسلام : عن هذه الضرورة التى فى الحيض المبتلى بها شطر النسوة فى 
الحج وكثرة اختلاف الأنواع فيه : منهم من تكون حائضا فى ابتداء الإحرام : ومنهم من 
تحيض أيام التشريق . 

+ المسألة الأولى : امرأة تحيض أول الشهر : ولم يمكن أن تطوف إلا حائضًا : وعند 
الوقوف بعرفة ترى شيئًا من الصفرة والكدرة 7 البّى تراها بعد القصة البيضاء › فا الحكم 
فى ذلك ؟ 

* المسألة الثانية : فيمن تحيض فى خامس إلى تاسع . ويبق حيضها إلى سابع عشر . 
اواكثرء فوقفت وهی حائض : ورمت وهی حائض ٠:‏ وطافت للإفاضة وهی حائض وم 
بمكنها عمرة . 

* المسألة الثالثة : امرأة وقفت ورمت الجار > وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل 
الطواف : فلم تطف وكتمت ٠‏ وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طواقا 
ولا عمرة » ولا دما ؟ 

فأجاب رحمه الله : الحمد لله رب العالمين . 


بأما المسألة الأولى 


فان المرأة الحائض تقضى جميع المناسك ع وهى حائض غير الطواف بسنة رسول 
الله ي النابتة عنه ٠‏ واتفاق الأنمة > فإنه يي قال : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت 20 وأمر أسماء بنت أبى بكر لا نفست بذى الحايفة أن تغتسل » وتحرم » 
وار عائشة لما حاضت بسرف أن تغتسل » وتحرم بالحج > ولا تطوف قبل التعريف . 


فهذه الى قدمت مكة وهى حائض قبل التعريف . لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة 
ولوكانت حاتضا > فكيف إذا كانت ترى شتا من الصفرة والكدرة و «الصفرة والكدرة» 


)0( الصفرة هى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار : والكدرة 3 بضم الكاف وسكون الدال : المراد مها 
دم يكون بلون الماء الوسخ ٠‏ والتربية : هى دم لونه كلون الراب .. 
(۲) سبق تخريحه . 


للفقهاء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد . وغيره : هل هى حيض مطلقًا . أو ليست 
ا مطلقً 3 والقول الثالث ‏ وهو الصحيح ‏ أنها ان كانت 86 العادة الدم الأسود 
الاجر فيا يفن و إلا فذح لان النساء كن يرساخ الى عاعظة باللارحة فيا الكرسف يه 
فتقول هن : لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء » وكذلك غيرها » فكن يجعلن ما قبل 
القصة البيضاء حيضًا . وقالت أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيا . 

وليس فى المناسك ما تحب له الطهارة إلا الطواف » فإن الطواف بالبيت تحب له 
الطهارة اشاق اللا واا الطواف بين الصفا والمروة ففيه تزاع هغل انه 
لا تجب له الطهارة » وماسوى ذلك لاحب له الطهارة باتفاق العلماء . 

نم تنازع العلماء فى الطهارة هل هى شرط فى صحة الطواف » كا هى شرط فى صحة 
الصلاة أم هى واجبة اذا تركها جيرها بدم » كمن ترك الإحرام من الميقات > أوترك رمى 
الجر أو هو ذلك غل دفول ههور ها روا مان عن اجك 

اشهرهما عنه : وهى مذهب مالك » والشافعى » أن الطهارة شرط فيها » فاذا طاف 
NTE‏ رجاه ثم علم اغا الا 

والثالى : أنه واجب ۰ فاذا فعل ذلك جره بدم » لكن عند ألى حنيفة الجنب 

وأما أحمد فأوجب دما » ولم يعين بدنه » ونص فى ذلك ,على الحنب إذا طاف ناسيًا 
فال ف هذه الرواية 9 “عليه دم 2 من أصعفانة من جعل الروايتين ف العدوز خاصة » 
کالناس » وم من جعل الروايتين مطلقا ف الناسى والمتعمد › ونحوهما 2 

ال جو دلت ا ار بأن الطواف ات الةم ا الان و 
عن ابن عباس وقد صح عن النى ي أنه قال : «لا يطوف بالبيت عريان» ع 


. سبق‎ )١( 
سبق‎ )۲( 


قاری ألنّسَاء o‏ 


وقد قال الله تعالى : © خذوا زيتكم عند کل مسجد ي . نزلت لا كانوا يطوفون 
بالبيت عراة إلا الحمس . فإنهم كانوا يطوفون فى يام : وغيرهم لا يطوف فى ثيابه . 
قولوة + ات ع اه فا نوخد براحي طا فيه :او إلآ طا عريانا :+ 
فان طاف فى ثيابه ألقاها فسميت لقاء . 

وكا هذا مما ابتدعه المشركون فى الظواف . وانتدعوا أيضًا حرم أشياء من المطاعم فى 
الإحرام . فأنزل الله : واخذوا زيتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين : قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4" : 
وقوله : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليما آباءنا والله أمرنا بها . قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على. الله ما لاتعلمون :7" .الفاحشة المقصود بها كالطواف بالبيت 
عراة . 

فا ثبت بالنص من إيحاب الطهارة والستارة فى الطواف متفق عليه » وأما ما ثبت 
بالازوم من كون ذلك شرط فيه كالصلاة ٠‏ ففيه نزاع . ومن قال : إن ذلك ليس بشرط ٠‏ 
قال : إن الحج قد وجب فيه أشياء تجبر بدم : ليست شرطا فى صحة الحج » فإذا تركها 
الحاج عمدًا » أوسهرًا . جيرها بدم : حلاف الصلاة . 

وأما الصلاة فهل يحب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا » أم لا ؟ أم لا تبطل إذا تركه 
نسيانًا » هذا فيه نزاع مشهور » فأبو حنيفة وجب مالا تبطل بتركه مطلقا » كقراءة 
الفاتحة » والطمأنينة » وكذلك أحمد فى أحد القولين فى مذهبه » إذا أوجب الحاعة » ولم 
يحعلها شرطًا فى صحة الصلاة » وأحمد فى المشهور عنه يوجب فيبا ما إذا تركه سهوًا جيره 
بسجدق السهو » وما لا يحتاج إلى جين كاجتناب التحاسة وغو ها ما ذا تركم أعاد ف 
الوقت : ولم يعد بعده » کا هو مشهور فى مذاههم . 
)1( سورة الاعراف : اية "١‏ 


(۲) السابقة . 
(۳) سورة الاعراف : آية ۲۸ . 


053 قَسَاوَىالنسَاء 


* وأما المسألة الثانية 

فان المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر : سقط عنا طواف القدوم ٠‏ وطافت 
طواف الافاضة يوم النحر وبعده . وهی طاهر . وكذلك ل وکانت الإفاضة وهى طاھ رك 
حاضت فم تطهر قبل الخروج فإنه يسقط عاها طواف الوداع . لسنة رسول الله م حيث 
رخص للمرأة إذا طافت وهى طاهر ثم حاضت أنه سقط عنبا طواف الو لوداع . وحاضت 
امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحر . فقال 5 وأحابستنا هى ؟ فقالوا ّ قد أفاضت 5 قال 
فلا اذا 


وإذا حاضت قبل الافاضة فعليها أن تحتبس حت تطهر وتطوف إذا أمكن ذ 
وعلى من معها أن تبس لأجلها إذا أمكنه ذلك . ولا كانت الطرقات آمنة فى زمن 
السلف : والناس يردون مكة . ويصدون عنا فى أيام العام . كانت المرأة يمكنها أن 
تحتبس هى وذومحرمها . ومكاريبا » حت تطهر م تطوف : فكان العلماء يأمرون بذلك : 
فوا أمزوا "لاعت الوا معدن لاك لفن ٠‏ حتى يطهرن کا قال النى ي : « أحابستنا 
شیا اوقا او ھر ع ری اه عدت أمير ول باهر اقرا مع قوم حاضت 
قبل الافاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف . أوكا قال . 

وأما هذه الأوقات » فكثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنبن الاحتباس بعد 
الوفد . والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين . أو ثلاثة » وتكون هى قد حاضت ليلة 
النحر : فلا تطهر إلى سبعة أيام . أو أكثر: وهی لا مكنا أن تقم بمكة حتى تطهر » إما لعدم 
النفقة . أو لعدم الرفقة الي تی تقے معها . وترجع معها . ولا يمكنبا المقام لعدم النفقة ٠‏ 
أو لعدم الرفقة التى تقم معها . وترجع معها . ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا 
أو خوف الضرر على نفسها . ومالها فى المقام » وفى الرجوع بعد الوفد ٠‏ والرفقة الى معها : 
تارة لا يمكنيم الاحتباس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم . وإما نوف 
الضرر على أنفسهم وأموالهم . وتارة يمكنبم ذلك لكن لا يفعلونه فتبق هى معذورة . 


. (؟) سبق ترجه‎ )١( 


فَسَاوَىآلنّسَاء ۳۷ 


فهذه «المسألة» التى عمت بها البلوى » فهذه إذا طافت وهى حائض وجبرت بدم 
اوبدنة اجزاها ذلك عند من يقول : الطهارة ليست شرطا ٠‏ کا تقدم فى مذهب الى 
حنيفة واخلد ف احدى الرواتين عله واو فان هذه معذورة > لک ها بباح اف 


الشرط للعجز عنه > ويصح الطواف هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته . 


فيتوجه أن يقال : إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات : ويسقط عنها ما تعجز عنه . 


فتطوف ۰ وينبغى ان تغتسل - وإن كانت حائضا کا تغتسل للإحرام . واولى ٠‏ وتستثف رکا 
تستثفر المستحاضة ‏ : واولى وذلك لوجوه . 


1 أحدها : أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة : إما إن يقال : تقم حتى تطهر 
وتطوف : وإن لم يكن ها نفقة ولا مكان تأوى إليه بمكة . وإن لم يمكنا الرجوع إلى 
بندها » وإن حصل ها بالمقام بمكة من د يستكرها على الفاحشة . فيأخذ مالحا إن كان معها 
مال . 

وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقم على ما بق من إحرامها . إلى ان 


يمكنبا الرجوع : وإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن نموت . 


وإما أن يقال : بل تتحلل كا يتحلل المحصر. ويبق نمام الحج فرضًا عليبا.تعود إليه 
كالحصر عن البيت مطلقًا ‏ لعذر : فإنه يتحلل من إحرامه . ولكن لم يسقط الفرض عنه 
بل هو باق فى ذمته باتفاق العلماء . ولوكان قد أحرم بتطوع من حح أو عمرة SE‏ 
فهل عليه قضاؤه ؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد : أشهرهما عنه أنه لا قضاء 
غلنه وهو قول مالك والكنافى »..والثاق عليه القضاء وه وقول آي حبفة وکل من 
الفربقين أصبح بعمرة القضية هؤلاء قالوا : قضاها النى عَم » وأولئك قالوا : لم يقضها 


ا خصرون معه : فإنهم كانوا اكثر من الف واربعاثة . والذين اعتمروا معه عمرة القضية 


)١(‏ تستنفر : بسكون الثاء وكسر الفاء : ماخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذى يكون تحت ذنها . انضرى 
فقه المرأة المسلمة (1707) ٠.‏ 


۳۸ قَسَاوَىالنّساء 


فى العام القابل كانوا دون ذلك بكثير » وقالوا : ميت عمرة القضية » لأنه قاضى عليها 
المشركين » لا لكونه قضاها . وانما كانت عمرة قانمة بنفسها. 


وإما أن يقال : من تخاف أن تحيض فلا بمكنها الطواف طاهرًا لا تؤمر بالحج » 
لا إيجابًا ولا استحبابًا» ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن + إما فى العاشرء وإما 
قبله بأيام ٠‏ ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أويومين . أوثلاثة > فهؤلاء فى 
هذه الأزمنة :وفى كثير من الأعوام » أو أكثرها لا يمكنهم طواف الإفاضة مع الطهرء 
وسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة . وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راك 
اوا أو من 1 يمكنه رمى اهار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه وحج ببدنه . 
صلاة الحائض 

وأما صلاة الحائض فليست محتاجة إلا : لأن فى صلاة بقية الأيام غنى عنها » ولهذا 
إذا استحيضت أمرت بالصلاة > مع الاستحاضة : ومع احيّال الصلاة مع الحيض ٠‏ وإن 
كان خروج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة » لولا العذر : فقد فرق الشارع بين 
المعذوروغرة ل “ذلك اوهد لو أمكن الممبتخاضة :ان تطهر وتصلى حال انقطاع الدم 
وجب عليها ذلك ٠‏ وإغا أباح الصلاة مع خروجه للضرورة . 


فان قيل : فقد كان الحنب والمستحاضة ونحوهما يمكن اسقاط الصلاة عنه » كا 
أسقطت عن الحائض . ويكون صلاة بقية الأيام مغنية » فلا أمرها الشارع بالصلاة دون 


الحائض . عل ان الحيض ينانى الصلاة «طلقا . وكذلك ينانى الطواف الذى هو 


اة 


فيقال : الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة > بل بمنزلة الحائض التى انقطع 
دمها : وهو متمكن من إحدى الطهارتين : وأما المستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة لزم 
سقوطها أبدًا » فلا كان حدثها دائمًا لم تمكن الصلاة إلا معه » فسقط وجوب الطهارة 
عنها » فهذا دليل على أن العبادة إذا لم مكنا فعلها إلا مع الحظور » كان ذلك أولى من 


¢ 


تركها 5 والاصول كلها توافق ذلك ٠»:‏ والحنب ادا عدم لاء والتراب صل ايضا 


فَنَاوَىألنّمَاء ۱۳۹ 


فى أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة » فالحيض ينا الصلاة مطلمًا لعدم الحاجة إلى 
الصلاة مع الحيض ٠‏ استغناء بتكرر أمثالها » وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه . 
فإن لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلفًا . والأصول قد دلت على أن العبادة إذا ل مكن 
إلا مع الجر کا ت يديفة ريه در ا 5ا فلت بلاوق العلان وفك تبن أله 
لا عذر للحائض فى الصلاة مع الحيض . لا ستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثا مما فى غير أيام 
الحيض بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض : لم تكن مستغنية عنه بنظيره 
فجاز لها ذلك » كسائر ما تعجز عنه فى شروط العبادات . 


الدليل الثالث : أن يقال : هذا نوع من أنواع الطهارة » فسقط بالعجز كغيره من 
انواع الطهارة » فإنها لو كانت مستحاضة ولم مكنا ان تطوف إلا مع الحدث الداتم . 
طافت باتفاق العلماء » وى وجوب الوضوء علا خلاف مشهور بين العلماء وى هذا 
صلاة مع الحدث : ومع حمل النجاسة . وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء 
والتراب صلى وطاف فى أظهر قولى العلماء . 


الدليل الرابع : أن يقال : شرط من شرائط الطواف : فسقط الثالث : أن هذا 
اجات سفرين كاملين على الإنسان للحج ٠.‏ من غير تفريط منه . ولا عدوان . وهذا 
حلاف الأصول » فإن الله لم يوجب عل الناس الحج إلا مرة واحدة . وإذا أوجب 
القضاء على المفسد فذلك لسبب جنايته على إحرامه . وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك 
مه تقذ هلدب أن الوقوف له وقت محدود . یکن ف العادة أن لا يتأخر عنه قتأخره 
يكون لجهله بالطريقة . أو بما بق من الوقت » أو لترك السير المعتاد : وكل ذلك تفريط . 
e 2 0 4 3 ٠.‏ ۳ ]ا 5 ا 9 0 
منه > خلاف الحائض فإنها لم تفرط ٠‏ وهذا أسقط النى يي عنها طواف الوداع . 
وطواف القدوم كا فى حديث عائشة وصفية . 


وأما التقدير الثالث : وهو أن يقال انها تتحلل كا يتحلل الحصر ء فهذا أقوى » كما قال 
ذلك طائفة من العلماء › فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف » كا لوكان بمكة عدو 
منعها من نفس الطواف : دون المقام على القول بذلك . لكن هذا القدر لا سقط عدب 


رض الإسلام » ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيه » فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت » 
لم يكن عليه الحج . بل خاو الطريق وأمنه » وسعة الوقت + شرط لزوم السفر باتفاق 
المسلمين . 


وإنغا تنازعوا : هل هو شرط فى الوجوب » بمعنى إن ملك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق : او ضيق الوقت » هل بحب عليه ؟ فيحج عنه إذا مات ؟ او لا يجب عليه يمال ؟ 
على قولين معروفين » فعلى قول من لم يجعل لحا رخصة إلا رخصة الحصر يازمه القول الرابع 
وهو انا لا تؤمر بالحج : بل لا يحب ولا يستحب » فعلى هذا التقدير يبق احج غير مشروع 
لكثير من النساء : أو أكثرهن فى أكثر هذه الأوقات » مع إمكان افعاھا كلها لكونبن عن 
بعض الفروض فى الطواف . 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة » فإن العبادات المشرعة إيحايًا أو استحبايًا » 
اذااعجز عق فض ما حت فيا سقط عه القدون > لاحل المعجور م بل تقال 
البى ميل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . وذلك مطابق لقول الله تعالى : 
و فاتقوا الله ما استطعتم کې ٠‏ ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التى هى أعظم من 
الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها » وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف وأركانه ؟ ! . 

ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة » فإن هذا خلاف الأصول » 
إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف : والطواف أفضل الركنين وأجلها ٠‏ وهذا يشرع فى 
الحج ٠‏ ويشرع فى العمرة » ويشرع منفردًا » ويشترط له من الشروط ما لا يشترط 
للوقوف » فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف . 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يحزيها طواف الافاضة قبل الوقوف . فيقال : انها 
إن أمكاها الطواف بعد التعريف وإلا طافت قبله > ولكن هذا لا نعلم أحدًا من الأئمة قال 
به فى صورة من الصورء ولا قال بإجزائه » إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن 
)١(‏ سورة التغابن : آية ٠١‏ . 


١5١ ٠ قَسَاوَى‎ 


OE‏ ثم رجع إلى بلده ناسيًا : أوجاهلاً » أن هذا يجزيه عن طواف 
الافاضة . 

E RS ANO عو الاك فد شا‎ OOS 
تن اعد‎ IEE A EG ls الرجوع مشقة‎ 
الوجهين » على إحدى الروايتين فى مذهب أحمد : أنه إذا طاف محدثًا ناسيًا حتى أبعد كان‎ 
. معذورًا فیجبره ندم‎ 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها . وطواف 
الحائض قد قيل إنه يجحزئ مطلقًا » وعليها دم . 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف » فلا يحزئ مع العهد بلا نزاع . وترتيب قضاء 
الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء > ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة » 
ولا بضيق الوقت عند أكثرهم . 

وأيضًا فالمستحاضة ومن به سكس بول » ونحو هؤلاء لو أمكنه أن يطوف قبل التعريف 
بطهارة » وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف ٠‏ وهذا لا يجوز للمرأة أن 
تصوم قبل شهر رمضان لأجل الحيض فى رمضان ولكق تصوم بعد وجوب الصوم وأيضًا 
فإن الأصول متفقة على أنه لو دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة » والإخلال ببعض 
شروطها » وأركانها » كان الاخلال بذلك أولى كالصلاة » فإن المصلى لو أمكنه أن يضلى 
قبل الوقت بطهارة وستارة. . مستقبل القبلة ٠‏ مجتنب النجاسة > ولم يمكنه ذلك فى الوقت 
فانه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن » ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجاع . 

کل أرما لذ ند الاد عن ارقف + ا لباقم حيبي اة واا 
يرخص للمعذور ف الجمع لأن الوقت وقتان : وقت مختتص لأهل الرفاهية . ووقت مشترك 
لأهل الأعذار » والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع » لم يفوت واحدة 
ما » ولا قدمها على الوقت الجزئ باتفاق العلماء . 


ل قَنَاوَئآلنّسَاء 


وكذلك الوقت لوفرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقوف » أو بعده » إذا لم يمكنه فى وقته › 
م يكن الوقوف في غير وقته محزيًا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف . 
ووقته يوم النحر وما بعده » وهل يحزئ بعد انتصاف ليلة النحر ؟ فيه نزاع مشهور . 
فاذا تبين فسعاد هذه الأقسام م الأربعة > بق (الخامس) : وهو انا تفعل ما تقدر عليه 
ا I‏ 
المشاءبة له > وليس فى ذلك مخالفة الأصول » والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة › 
كقوله عل : «تقضى الحخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 278 » إنما يدل على 
الإكرف طلقا كر ا6 ليت" اجک قاذ يسان سق ا و 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» 7" وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
ار وقوله : «حتيه . ثم اقرصيه » ثم اغسليه » ثم صلى فيه» وقوله : «لا يطوف 
بالبيت عريان» “ وأمثال ذلك من النصوص ٠‏ وقد عام أن وجوب ذلك جميعه مشروط 
بالقدرة كا قال تعالى : طفاتقوا الله ما استطعم 4 وقال راذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم) وهذا تقسم حاصر. 
إذا تبين أنه لا بمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ودينها ومالها ‏ ولاتؤمر 
بدوام الإحرام » وبالعود مع العجز » وتكرير السفر . وبقاء الضرر : من غير تفريط منها » 
ولايكى التحلل » ولا يسقط به الفرض 
وكذلك سائر الشروط : كالستارة > واجتناب النجاسة » وهى فى الصلاة أوكد + فإن 
غاية الطواف أن يشبه بالصلاة » وليس فى الطواف نص يننى قبول الطواف مع عدم 
الطهارة . والستارة > كا فى الصلاة »> ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك . 


. سبق‎ )١( 

(۲) سبق . 

)۳( رواه الشيخان أبو داود والترمذدى عن 1 فى هريرة ۽ قال السيوطى 86 الجامع 8 صحيح (310) . 
(۴) سبق . 


(5) سبق . 


وهذا تنازع العلماء : هل ذلك شرط ؟ أو واجب ليس بشرط : ولم يتنازعوا أن ذلك 
شرط فى صحة الصلاة : وانه يستلزم ان تؤمر بترك الحج . ولاتؤمر بترك الحج بغير ما 
ذكرناه 3 وهو المطلوب 5 

الدليل الثانى : أن يقال : غاية ما فى الطهارة أنها شرط فى الطواف ومعلوم أن كونب 
شرط فى الصلاة أوكد منا فى الطواف . ومعلوم أن الطهارة كالستارة > واجتناب 
النجاسة » بل الستارة فى الطواف أوكد من الطواف : لأن ستر العورة يحب فى الطواف » 
وخارج الطواف ولأن ذلك من أفعال المشركين التى نبى الله ورسوله م عنها نيا عام : 
ولان المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلى باتفاق المسلمين . والحدث ف 
حقهم من جنس الحدث فى حق غيرهم . لم يفرق بيا إلا العذر . 

وإذا كان كذلك » وشروط الصلاة تسقط بالعجز » فسقوط شروط الطواف بالعجز 
أول وا جروالا يض عريان > ومع الحدث . والنجاسة فى صورة المستحاضة : 
وغيرها : ويصلى مع الجنابة وحدث الحيض مع التيمم : وبدون التيمم عند الا كثرين إذا 
عجز عن الماء والتراب » لكن الحائض لا تصلى : لانها ليست محتاجة إلى الصلاة مع 
الحيض » فإنها تسقط عنها إلى غير بدل » لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام > فكانت 
صلاتها فى سائر الأيام تغنيها عن القضاء ٠‏ وهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة ٠‏ لأن 
شهر رمضان » فا ی بل نقلت من وقت إلى وقت › E‏ 
عجزت عن الصوم عجرًا مستمرًا »> كعجز الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة والمريض 
المأبوس من برئه » سقط عنا إما إلى بدل » وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند 
اک کے أن فة اا واج وا ا غير ندال كقول عالت 

واما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركانها : يفعل ما ما يقدر عليه » فلو قدر 
انه عجر عن جميع الحركات الظاهرة براسه ودنه سقطت عله ف احد قولى العلماء ٠‏ 
كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين » واحد القولين فى مذهب مالك ٠‏ وفى القول 
لأر و طرف امتح لقال قله كقول: القافن دراخمة ف 


غ١‏ فتَاوَى النّساء 


إحدى الروايتين . والقول الأول أشبه بالأثر والنظر . 


وأما احج فالتقدير أنه لا مكنا أن تحج إلا على هذا الوجه . وإذا لم يمكنها ذلك كان 
هذا غاية المقدور » كا لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكيًا » أوحامل النجاسة . 


فإن قيل هنا سؤالان : 


أحدها : أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب » فإن كانت ترجو أن تحج » ويمكنها 
الطواف وإلا استنابت ؟ . 


والثانى : أنه إذا لم يسوغ ها الشارع الصلاة زمن الحيض ٠‏ كا سوغها للجنب 
بالتيمم » وللمستحاضة » عام أن الحيض لا تصح معة العبادة جال . 


Epa ga i عالق‎ SRO ENO 
أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب » كا لو أمكنه‎ 
ومن به سلس بول » ونحوهما‎ ٠ الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة . مثل المستحاضة‎ 
فإن عليه الحج بالإجاع : فلا يحججن . ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلا بد لها من أحد‎ 
. الأمور الثلاثة المتقدمة . إلا ان يسوغ لما الطواف مع الحيض‎ 


ومن المعلوم أن الوجه الأول لايحوز أن تؤمر به » فإن فى ذلك من الفساد فى دينها 
ET‏ بعلم بالاضطرار أن الله ينبى عه > فضلا عن أن يآمر به . 

والوجه الثانى : كذلك لثلاثة أوجه . 

أحدهما : أن الله لم يأمر أحدًا أن يبق محرمًا إلى أن بموت » فالمُحْصر بعَدولة أن يتحلل 
باتفاق العلماء » وا محصر بمرض » أو فقر فيه تزاع مشهوز » فن جوز له التحلل فلا كلام 
فيه »> ومن منعه التحلل قال : إن ضرر امرض والفقر لا يزول بالتحلل ٠‏ بحلاف حبس 
العدو » فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده : وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من 
امحظورات » ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات » فاذا صح المريض ذهب ٠‏ والفقير 
حاجته فى اتمام سفر الحج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه » فهذا مأخذهم فى أنه لا يتحلل : 


1f فَسَاوَىالنّساء‎ 


قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئًا » فإ ن كان هذا المأخذ صحيحًا : وإلاكان الصحيح هو 
القول الأول وهو التحلل » وهذا المأخذ بقتضى اتفاق الأمة على أنه متى كان دوام الإحرام 
بحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل . 


ومعلوم ان هذه المراة ادا دام احرامها تی ممنوعة من الوطى دائما 3 بل وممنوعة ف 
احد قولہم من مقدمات الوطع 3 بل ومن النكاح . ومن الطيب : ومن الصيد عند من 
عوك ذلك + ور ا ل ان ل ذلك 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن الحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك -كالمريض المايوس 


من برئه : والفقير الذى يمكنه المقام دون ا كان قوله مردودًا أَضَول الشر يعة ٠١‏ فانه 
ا يسن النضونية لای عن ركس "ان م ا کی کر 
بل أكثر ما يقال إنه يقم مقامه من نحج عنهء كا قال ذلك الشافعى وأحمد فى أصل 
الحج . فأوجباه على المعضوب . إذكان له مال نحج به غيره عنه : إذا كان مناط الوجوب 
عندهما هو ملك الزاد والراحلة . وعند مالك القدرة بالبدن كيفا كان » وعند ألى حنيفة 
مجموعه| » وعند أحمد فى كل من الأمرين مناط للوجوب . فيجب على هذا وهذا ٠‏ وم 
يقل أحد من المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه » فكيف يبق محرمًا عليه 
امام الحج إلى أن يموت ؟ ! . 


والثافى : أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها فى المرة الثانية نظير ما أصابها فى 
الاولى : إذا كان لا مكنا العود إلا مع الوفد : والحيض قد يصيها مدة مقامهم بمكة 
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* سئل قدس أله روحه : عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة » ولم تطهر حتى 


١5‏ قَسَاوَىالنّساء 


والحالة هذه للضرورة أم لا ؟ وإذا جاز ها ذلك فهل يجب عليبا دم أم لا ؟ وهل يستحب 
ها الاغتسال من ذلك ؟ وإذا علمت المراة من عادتها آنا لا تطهر حتى يرتحل الحاج ؟ . 
ولا يمكابا المقام بعدهم . فهل يحب عليبا الحج مع هذا . أم لا؟ وإن لم يحب + فهل 
يستحب ها ان تتقدم فتطوف ام لا ؟ افتونا ماجورين . 

'فأجاب : الحمد لله . العلماء لهم فى الطهارة : هل هى شرط فى صحة الطواف ؟ 
قولاان مشهوران : 

أده انا ر + وهر دهن مالاك ولاف واخمذ :فى لحد لوان : 


ê 


والثافى : ليست شرطًا > وهو مذهب ألى حنيفة » وأحمد فى الرواية الأخرى . 

فعند هؤلاء لو طاف جنا أو محدنًا أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف : وعليه دم » 
كن اغدلك اساب اده هذا طن دق اوور الد ی اناه © واو 
حنيفة يحعل الدم بدنة » إذا كانت حائضًا أو جنا : فهذه التى لم بمكنها أن تطوف إلا 
حائضًا أولى بالعذر فإن الحج واجب عليها . ولم يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط . 
عا الحج » وليس من أقوال الشر يعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها » 
کا أو مج طن اوی ا ١‏ 

فلو أمكنا أن تقم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب » فأما إذا لم يمكن 
ذلك فإن أوجب علا الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفرين للحج بلا ذنب لها : 
وهذا يخلاف الشريعة . 

ثم هى أيضًا لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب » وحيضها فى الشه ركالعادة » فهذه 
لا مكنا أن تطوف طاهرة ألبته . 

وأصول الشربعة مبثية غل أن مااعجز عنه العبد من شروط العبادات سقط نها کا 


لو عجز المصلى عن ستر العورة » واستقبال القبلة » ا النتجاسة . وكا لو عجز 
الطائف أن يطوف بنفسه راكيًا » وراجلاً فإنه حمل ويطاف به . 


قَنَاوَىآلّمَاء ش 4۷ 


ومن قال 8 انه عرزا الطواف بلا طهارة ان کانت غير معذورة مع الدم » کا يقوله 
من يقوله من اصحاب الى حنيقة » واحمد > فقولهم لذلك مع العذر اولى واحرى ¿ واما 
الاغتسال فان فعلته فحسن . كا تغتسل الحائض ٠‏ والنفساء > للإحرام . والله اعلم . 


+ عد كا 


* وسئل عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف . ما الذدى تصنع ؟ 

فأجاب : الحمد لله . الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . فإنها تجتهد 
أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة » فإن عجزت عن ذلك : ولم يمكنها التخلف عن الركب 
حتى تطهر وتطوف » فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهى حائض ٠‏ أجزأها فى أحد قولى 
العلماء : نم قال أبو حنيفة وغيره ٠‏ يحزئها لولم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة » وأما 
أحمد فاخت على من ترك الطهارة ناسا دما : وهى شاة . 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهى طاهرة 3 فان ات دم فهو أحوط ¢ 
وإلا فلا يتبين أن عليها شيا » فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

وقال تعالى : «إفاتقوا الله ما استطعم 4 : وقال النى م : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا 
مله ما استطعتم) وهذه لا تستطيع إلا هذا . 

والصلاة أعظم من الطواف : ولو عجز المصلى عن شرائطها : من الطهارة » أو ستر 

العورة » أو استقبال القبلة > صلى على حسب حاله ء فالطواف أولى بذلك » كا لوكانت 
مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة » نجاسة الدم » فإنها تصلى وتطوف على 
هذه الحالة باتفاق المسلمين » وإذا توضأت وتطهرت » وفعلت ما تقدر عليه . 

وشغ للحائض اذا طاقت: أن تتفل وتعهفر أ تستحفظ + كا تفعله .عند 
الإحرام » وقد أسقط النى بب عن الحائض طواف الوداع » وأسقط عن أهل السقاية 
والرعاة المبيت بمنى . لأجل الحاجة : ولم يوجب عليهم دما » فإنهم معذورون فى ذلك . 


٠ ۱۸‏ قاری النّساء 


بْلاف غيره » وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أونحوه » فإنه يستنيب من يرمى 
عدا ولاش ف ع ولس من تك الاب لعج كس رك رلك ٠:‏ والله أعام .. 


ل تن XK‏ 


* وسئل : عن امرأة حجت . وأحرمت بعمرة وحجة قارنة > ودخلت إلى مكة 
وطافت وسعت ٠‏ وتوجهت إلى منى . ثم إلى عرفه ووقفت . ثم عادت إلى منى » ونحر 
عنا ما وجب علا من دم . ورمت اهار يومًا واحدًا . ودخلت إلى مكة وطافت › 
وعندما حضرت الحرم حاضت ٠‏ ورجعت إلى منى . وكتمت وهى محققة أن حجها قد 
كمل . وعادت إلى بلدها . وبعد سنتين اعترفت با وقع ها . فقيل فا : يلزمك 
العود »ولم مكنا زوجها والحالة هذه . 

فأجاب : إن كانت قد طافت طواف الافاضة وهى حائض . والحالة هذه ناوية 
أجزأها الحج فى أحد قولى العلماء . وهو مذهب ألى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين » 
وغاية ما يحب عليها عند ألى حنيفة . وعند أحمد دم + وهى شاة . 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول . وجاز ها الطيب وتغطية الوجه -وغير 
ذلك : لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة » فإن لم يمكنها العود فغاية 
ما يمكن أن يرخص هما فيه أنها تكون كامحصرة من إحرامها بهدى » ولكن الأحوط أن 
تبعث به إلى مكة ليذبح » مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك > حلت هنا ٠‏ وجاز 
لزوجها ان يطاها والخحالة هذه , 5 

فإذا واعدت من يذه هناك فى يوم معين حلت إلى ذلك اليوم ثم إذا أمكنها بعد ذلك 
أن ت الک ا مكل مه مر ور هذا الطراف الباق عله ثم إن 
شاءت حجت من هناك » وال درت عن اج قرت : فلا يكلف الله نفس 
الاوسعهاء وإن أمكن أن تبعث عنا بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل . 


فَتَاوَى النّسَاء ۱ ۱۹ 


وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الج بذلك . لكن يفسد ما بق . وعليها 
راف افا اھان الا .كا كر الكل بعد مال وا خا علا أن شرم ب ٠‏ 
کا نقل عن ابن عباس وکن 2 حنيقة والشافعى ف المشهور عنبا حزما بلا إحرام 


جدبد ٠‏ هذا إذا كانت هاك: 


فاما إن كانت رجعت إلى بلدها . ووطتها زوجها . فلابد ها إذا رجعت أن حرم بعمرة 
من الميقات . لأنه لا يدخل احد مكة إلا محرمًا نحج أو عمرة . إما وجويًا . 


او استحبابًا الا من له حاجة متكررة ولحو ذلك . 


10° قاری النّسَاء 


XOCE‏ المعامللات جهد 


الابالأؤل - ايع 


111 
من صودرت أمواله وأ كره على بيع أعيان من عقار ومو وبساتين 


¥ سئل رحمه الله : عن جاعة صودروا . وأخذت أموالهم . تم أ كرهوا اغ 
يع أعيان من عقار ومواش وبساتين . فباعوها . والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد 
البائعين . وبعضها وقف . وبعضها ملك الغير. ووضع المشترى يده عليها . وحازها . 
وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان . وليس هم قدرة على انتزاعها من يده . 
فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها . ويحرزوها بشمن معين إلى أجل معلوم . فلا آن الأجل 
طالہم بالغن : فهل يكون البيع منهم باطلاً بحكم الإ کراه ؟ وبيع مال الغير أم لا ؟ وهل 
مشتراهم منه وإقرارهم بالك منبت له بصحة الملك ؟ . 

فأجاب : إذا بذل البائع - والخال هذه للمشترى . ما أداه من القن . وامتنع 
المشترى من الايفاء بذلك . وطلب ماكتب على البائع من الثن المؤجل » فإن المشترى ظالم 
عاص . ستحق العقوبة . فان هذه المعاملة لوكانت بطيب نفس البائع . وقد اتفما على 
أن لا تباع منه الأعيان ٠‏ بتقديم بيعه إياها إلى الأجل . بأكثر من ذلك القن . كانت 
املة E A‏ ارط :نه" المني نابو لقا ضر عر E‏ 1ه ا شلكن افكت 
والبائع مكره . وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم . باتفاق المسلمين . فلو قدر مع ذلك أن 
المشترى اكره على الشراء منه . واداء القن عنه : فاعطاه البائع الن الذى اداه عنه لوجب 


53 ا 1 تغاق ١‏ 1 


مذ * 


فكيف والمشترى لم يكره على الشراء . والبائع قد بذل له القن الذى أداه عنه » فليس 


قَسَاوَى لنّسَاء 1٥۱‏ 


للمشترى والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك . باتفاق الأنمة . ولا مطالبته برد الأعيان 


التى كانت ملكه . وهی الآن بيده على ما ذكر . 


[YJ 
إذا ورث الرجل دارا وأجبر على بيعها‎ 


* وسئل : عن رجل ماتت أمه . وورث مها دارًا . ولم يكن ها فيا شريك . وأن 
إنسانا ظلم والده . وأجبره حتى كاتبه على الدار . أو باعها . فهل يحوز ذلك ؟ أم ترجع 
الدار إلى مالكها ؟ ا 

فأجاب : الحمد لله . إذا أكره بغير حق على بيع الدار . لم يصح البيع E‏ 
إلى مالكها . ويرد على المشترى القن الذى أخذ منه . والله أعلم . 


ا 


[F1 :‏ 
بيع المكره و وع الوقف 


* وسئل : عن حبس جاعة . وهو منبوت بالعدول . وف الدار ساكن له يد قوية 
على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبًا باليد القوية . فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف . 
فأجاب : الحمد لله . بيع المكره بغير حق لا يصح . وبيع الوقف الصحيح اللازم 

:. بيع بغير حق لا يصح . وبيع يح 


لاايصح . ومن عام شيئًا شهد به . والله أعلم . 
أ 


55ذ فتاوىالنّساء 


41[ 
رجل أخذ قاشًا ليسلمه إلى والد رجل بالقاهرة فلم يسلمه وباعه, 


ERE‏ لم طحا 
وباعه المسير على يده > وتصرف فيه : وباعه على غير براز 7" بغير النفقة دون إذن صاحب 
القاش له فى ذلك . فهل يكون ذلك تفريطًا ؟ وهل إذا فرط تلرمه قيمته ؟ وهل يكون 
القول فى تلفه قول صاحب القهاش ؟ أو قول المسير على يده ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب : إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالمًا » وكان ضامنًا له » فان فات 
فعليه قيمته » وإن قال المودّع أمرتنى ببيعه » وقال المودع لم آمرك ببيعه » بل بتسليمه إلى 
ولدى » فهذا فيه نزاع » لکن إن باعه بيعًا خارجًا عن ال بيع المعروف » مثل أن يبيعه إلى 
OL‏ ل 0 
ضامن لا يتلف من القن بكل حال . 


وكذلك اذا باعه بدون قيمة الغا > وسلم المبيع » فهو ضامن للنقص » والله أعلم . 
ا دم 


[o] 
هل يمكن رد الملك الثانى إذا بيع الملك الأول ؟‎ 


. * وسئل : عن امرأة ملكت لولدها ملكا » وباعه . ثم بعد البيع ملكت الثانى . 
وكتب على الأول حجة أن ماله فى الملك شي بعد أن باعه › لهل بارع الاب رة املك 
الثافى , > أو الأول صحيح ؟. 

فأجاب : ذا کان قد باعه بِيعًا صحيحا لازمًا » فقد حرج عن ملكه وا ريض يد 
ذلك تمليكها » والملك باق على ملك المشترى ٠‏ والله أعلم . 


. البو : من الثياب أمتعة البزاز والبزاز تاجر القهاش‎ )١( 


\or فتَاوَئأنّمَاء‎ 


كا 
اذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه 


* وسئل : عن امرأة ها ملك غائب عنا : ولم تره . وعلمته بالصفة . ثم باعته لمن 
راه فهل يصح هذا البييع ع 
فأجاب : الحمد لله . إذا علمته بالصفة صح بيعها : وكذلك لو رآه وكيلها فى البيع 


صح البيع ايضا وإن لم تره ولا وصف ا . 


]¥[ 
إذا باع تاجر التوقيع السلطانى الذى بيده الى تاجر اخر 


* وسئل : عن تاجر رمم له بتوقيع سلطانى بالمسامحة : بأن لا يؤخذ منه شىء على 
متجره : فتاجر سفره : فباع التوقيع الذى بيده لتاجر آخر : لأجل الإطلاق الذى فيه . 
فهل يصح بيع ما فى التوقيع ؟ بم إن المشترى للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع . فهل يلزمه اداء 
الشمن ؟. ش 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة » فإن قيمتا 
يسيرة : بل لا تقصد بالبيع أصلاً > وإنما مقصوده أن الوظيفة التى كان يأخذها نواب 
السلطان تسقط عنه الحقوق . ويأخذ هذا البائع بعضها » أو عوضها منه > لأن البائع . 
كانت تسقط عنه . 

وهذا يشبه ما يطلق من بيت الال » بشرط أن يكون إطلاقا لمن وفد على السلطان 
أوخرج بريدًا أوغير ذلك ٠»‏ وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك العمل » فإذا لم يحرج 
ولا عوضه 1 بعطه » وإذا كان كذلك » فاذا كان هذا للعارض » لا هو ولا صاحب 
التوقبع لم يطلق له شی » وحينئذ فلا يستحق على المشترى شیا ٠‏ ولیس ما ذكر لازم حتى 
يجب بمجرد العقد » بل غايته إن قبل بالحواز كان جائرًا » والحالة هذه . 


١6‏ قََاوَىآلنّساء 


[AJ 
إذا باع الرجل سلعة تالفة‎ 


¥ وسئل : عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس ٠‏ ثم بعد ذلك طلب منه أكثر من 
ذلك ٠‏ والسلعة تالفة ٠‏ وهى من ذوات الأمثال » فهل له الرجوع بمثلها مع وجود المثل ؟. 
فأجاب : ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض » وهو ثمن المثل . 
كن بعلت م وو هة ادنك انحو ج هات روان : 


لا س 5 
إحداهما: يصح . كا يصح مثل ذلك فى الإجارة إذا دفع الطعام إلى من يطبخ 
بالاجرة :0 واذا دحل الام 3 اورک السفينة » فعل هذا فالعقد صحيح ؛ والواجب 
المسمى . 

والقائية: + أن الف فاه + اک ا ا ا ی وقد ا انه يفعي 
بالمثل ١‏ إن كان مثليا والا بالقيمة » كا يضمن المغصوب . وهذا قول طائفة من 
أصحابنا "“ وغيرهم كالشافعية » لكن هنا قد تراضوا بالبدل الذى هو القيمة » كا تراضوا 
فى مهر المثل على أقل منه أو أكثرء ونظير أن يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة:على شىء 
مسق "كحي اذلف ال © ان ا ل الا مرها 


ونظير هذا : قول أصحاب أحمد فى المشاركة الفاسدة . ,يظهر أثره فى الحل » 
وعدمه » لا فى تعيين ما تراضيا عليه » كا لا بظهر أثره فى الضمان ٠‏ بل ما ضمن بالصحيح 
ضمن الفاسد وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد » فإذا استويا فى أصل الضمان > 
فكذلك فى قدره » وهذه نكته حسنة لمن تدبرها » والله أعلم . 


. أى الحنابلة‎ )١( 


فاو ی ألنّسَاء 00 ; 


]14 
رجل أخيذ سنة الغلاء وأخذ حظه أرادب 


* وسئل رحمه الله : عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة ٠‏ وقال له : قاطعنى فيا : قال 
له عق يطل التعن» وير اكه ٠‏ وح فاخ حظة جا رن إزديا + فهن اله 
فمن أوغلة ؟ 

فأجاب : الحمد لله .. الصحيح فى هذه المسألة ان له ماتراضياء وهو الائة 
ا تمواق ان ت كان وا هی البشروعل حل قزل مهاه بيو 
إحدى الروايتين عن أحمد » إن البيع بالسعر صحيح . أو قيل : إن البيع كان باطلاً » وأن 
الواجب رد البدل » فإنهما إذا اصطلحا عن البدل بقيمته وقت الاصطلاح ‏ جاز 
الصلح : ولزم . كا أن الزوجين إذا اصطلحا على قدر مهر المثل أو أقل » أو أكثرء جاز 
ذلك » سواء كان هناك مسمى صحيح » أولم يكن » ولا يقال : القابض كان يظن أن 
الواجب عليه القيمة » فالواجب إنما هو رد امثل » لا يقال هذا فيه تزاع . 


» وأكثر العلماء يقولون : إذا قبضت العين » وتصرف فيها لم يكن الواجب رد القن‎ ٠ 
إما بناء على صحة العقد » وإما بناء على ان المقبوض بالعقد الفاسد بلك بقول اب‎ 
حنيفة > ويلك إذا مات بقول مالك وإذا كان فيه نزاع » فإذا اصطلحا على ذلك كان‎ 
. الصلح فى موارد نزاع العلماء وهو صلح لازم‎ 


رجل له شريك فى الخيل أيبيع الشريك الخيل دون أذنه 


+ وسئل : عن رجل له شريك فى الخيل » وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه 
على تخليصها بغير إذن الشريك . فهل يلزمه القبض ؟. 

فأجاب : إذا باع نصييه › وسلم الجميع إلى المشترى » وتعذر على الشر يك الانتفاع 
عي كان عام تسيب کے کے نأا أنا کی ف د وا أن بل ق 


0 --قتاری‌آشساء 


[11] 
لا يصح بيع نصيب الغبر إلا بولاية أو وكالة 


* وسئل : عن شركة فى ملك بشهادة شهود بينهم . ثم إن بعض الشركة باع الملك 
جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة . فهل يصح البيع فى ملكه ويطل فى الباق ؟ أو 
ييطل الجميع ؟ 

اجا ال ٠‏ أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه 
التق عل ار فت ر ف ع اوا د 
من القن ٠‏ وللمشترى الخيار فى فسخ البيع وإن كان المكان ما يقسم بلا ضرر فله إلزام 
الشريك بالقسمة . وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثن 


وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم . وشهد على ببعه معونة على ذلك . فقد أعان 
! : بائع ظالم 3 
على الام والعدوان . والمعاونة بالشهادة على العقود ا محرمة لا تجوز . بل قد صح عن النى 


انه قال : «لعن الله أكل الربا > وموكله : وشاهديه وكاتبه ‏ وقال : «إفى لا أشهد 
على جور ٩"‏ فن فعل ذلك مصرًا عليه قدح فى' عدالته . والله أعلم . 


]١؟[‎ 


المطعومات التى يؤخذ عنا المكس 


* وسئل رحمه الله تعالی : هل هذه الأشياء المطعومات التى يؤخذ عليها المكس " . 
وهى مضمنة أومحتكرة > هل يحرم على من يشترى منها شيا ويأكل منها؟ 


)0 ار الطبرا راق عن ابن مسعود قال ٠‏ ف اا (صحيح) (۴۹۲) دار ر القلم ٠‏ وف رواية أخرى 
لأحمد واي داود والترمذى عن أبن مسعود انتا 
(( أخرخه البخار رى ومسلم والجا کم عن النعان بن بشير ر وهو صحيح . 


زفرق المكس : دراهم كانت اتؤخذ من بائعى السلع 8 أسواق الجاهلية . وما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء 
معينة عند ببعها ٠‏ أو إدخاها المدن , وجدمعة Ps‏ 


قاری اس \ov‏ 


وإن عامل رجل لانسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس . أو من ليس له مال سوى 
المكس : فهل يفسق بذلك ؟. ٠‏ 

فأجاب : الحمد لله . أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليها وظيفة 
تؤخذ من البائع أو المشترى : فهذا لا يحرم السلعة . ولا الشراء لا على بائعها ولا على 
مقتري ولاشيية” ف دللك. ضا 
إذا كان المأخوذ بعض السلعة : 

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة . مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطها . 
أ ومن ايوب والقان بيضها + ومع طن فى ذلك شي فهو عط عفان هذا المال المأ حوذ 
ظلما : سواء أحذ من البائع أو من المشنتر ٠‏ لا يوجب وقوع الشيبة فيا بق من ماله . 
وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعى : منبها ما يكون موضوعًا على البائع مثل سوق 
الدواب ونحوه . فإذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك القن كان ذلك ظلما له : وباق 
ماله حلال له . والمشترى اشترى ماله . ورا يزاد عليه فى القن لأجل الوظيفة » فيكون 
منه زيادة » فبأى وجه يكون قد أدى القن للبائع : والزيادة لأجل تلك الكلفة 
السلطانية . ولا شبهة فى ذلك > لا على البائع > ولا على المشترى > لأن المنافع لم تؤخذ إلا 
عا ق وا قد أدي .ازاج ور اة : 

وإذا قبل : هذا فى الحقيقة ظل للبائع ٠‏ لأنه هو المستحق لجميع القن ٠‏ قيل : هب 

1 

أن الأمر كذلك » ولكن المشترى لم يظلمه » وإنما ظلمه من اخذ ماله » كا لوقبض البائع 
جميع القن ثم أخذت منه الكلفة السلطانية . 

وفى الحقيقة فالكلفة تقع عليهما » لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد فى الثن ؛ 
والمشترى إذا علي كلفة نقص فى الثن ء > فكلاهما مظلوم بأخذ الكلفة » وكل منهما لم يظام 
أحدًا » فلا يكون فى مالها شبية من هذا الوجه » فا يبيعه المسلمون إذا كان ملكا لهم لم 
يكن فى ذلك شية با يؤخذ منهم فى الوظائف 


قاری النّسَاء 


وأما إذا ضمن الرجل نوعًا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو فهذا ظالم من وجهين : 
من جهة أنه منع غيره من بيعها » وهذا لا يجوز » ومن جهة أنه يبيعها للناس بما يختار من 
الثن » فيغليها وهؤلاء نوعان + 

منهم من يستأجر حانوتًا أكثر من قيمتها » إما لمقطع » وإما لغيره » على أن ألا يبيع فى 
المكان إلا هو » أو يجعل عليه ما لا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت » ولا غير : 
ذلك » وكلاهما ظالم » فإن الزيادة التى يزيدها فى الحانوت لأجل منع الثانى من البيع ٠‏ 
هو بمنزلة الضامن المنفرد . 


والنوع الثانى : أن لا يكون علييم ضمان » لكن يلتزمون بالبيع للناس كالطحانين 
والخبازين ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة . لكن عليه أن يبيع كل يوم شيا مقدرًا » وبمنعون 
منْ سواهم من البيع » ولهذا جاز التسعير على هؤلاء » وإن لم يجز التسعير فى الإطلاق > 
فإن هؤلاء قد أوجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف , ومنع من ذلك غيرهم » فلو مكنوا أن 
ببيعوا بما أرادوا كان ظلمًا للمساكين » يخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من 
ذلك » فإنه يكونكا فى السئن عن أنس قال : «غلا السعر على عهد النى جه فقالوا : 
باو ا فقال + 1ن :الله حى الم القابقتنى" 3 الاس 4 الرازق واف لاخو 
أن" الى اله بوس اح ن عظلمة فى مال :+ 


وأما فى الصورة : فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يحر أن يلزموا بأن يبيعوا ثمن المثل » 
لأن ذلك ظلم لهم » وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة لم يجز أن بمكنوا أن يبيعوا با 
اختاروا » فإن ذلك ظا للناس . 


ببق أن يقال : فهل يجوز التزامهم بمثل ذلك على هذا الوجه » على أن يكونوا هم 
البائعين لهذا الصنف دون غيرهم » وان لا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير مكس يوضع 
عليهم ؟ فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك » أم يحب عليه أن لا يترك أحدًا بفعل ذلك ؟ . 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النساى وصححه الترمذى » والحديث أخرجه أيضًا الدرامى والبزار وأبو يعلى » وفى 


رواية أخرى لأحمد وألى داود والرمذى عن ابن مسعود أيضا . 


رد على قول 

قيل : أما إذا اختاروا أن يقوموا با يحتاج افاس ا عق تللك ؛ الات ...وان 
لا يبيعوها إلا بقيمة المثل . علىأن بمنع غيرهم من البيع . ومن اختار أن يدخل معهم فى 
ذلك مكن ٠‏ فهذا لا يتبين تحريمه . بل قد يكون فى هذا مصلحة عامة للناس ٠‏ وهذا يشبه 
ما نها ٠‏ وا ال : إن كنت تبيع بسعر اهل الاسواق ٠‏ وإلا فلا تيع . 
المثل .: وهاتان مصلحتان جليلتان . 
إذا اختار الباعة 

والباعة ادا اختاروا ذلك 9 يكونوا قل اكرهوا عليه . فل" ظلم عليهم 5 وغيرهم من 
الناس لم بمنع من البيع > إلا إذا أدخل فى هذه المصلحة العامة + بأن يشاركهم فيا يقومون 
به بقيمة المثل » فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من تمن المثل + وأن لا يبيعها . إلا 
إذا 0 م منهم + وقد يكون عاجرا + عن ذلك » 4 يقال : هذان توعان ٠‏ 3 
م الك بدون 5 E‏ هذا ا إن 
كان بدون هذا لا غصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون ذلك إلا بأنمان 
مرتفعة » وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل » فهذه المصلحة العامة يغتفر فى جانبها ما 
ذكر من المنع . 

وأما إذا ألزم بذلك فهذا فيه تفصيل » فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان من 
ل ل > ومنعه أن لا يبيع سلعة حتى يبيع 
مقدارًا معيئًا . 


ا E‏ 
من كره معاملة هذا لأجل الشية التى فى ماله > فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار 


۱1۰ قَسَاوَى النّسَاء 


صار با يختار كأنه يكره الناس على الشراء منه بما يختاره . فيأخذ منهم أكثر مما يحب 
عليهم » وتلك الشبة قد اختلطت ماله > فيصير فى ماله شيبة من هذا الوجه ٠‏ فلهذا كره 
من كره. معاملتهم . 

وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحدًا »> ولم يشتروا منه شيا ملكه ماله > فإنما حرم 
عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوته ولم بظلم منه أحدًا لأنها فى الأصل مباحة والمسلمون 
الذين يشترونها هم المظلومون » فإنه لولا الظلم لقكنوا من أخذها بدون القن . فإذا ظلموا 
واخذ منبم أكثرمما عليهم لم يكن ذلك محرمًا عليهم لما كان مباحا لهم > إذ الظلم إنما يوجب 
التحريم على الظالم لا على المظلوم . 
مسألة هامة 

ألا ری أن المدلس الغا ش أونحوهما إذا باعا غيرهما شیا مدلا لم يكن ما يشتريه حرام 
غلل الأنه أك فته أ كر نما عت غليه + وان كانت الزياذة الى أخذها الخاشن حرام 
عليه » وأمثال هذا كثير فى الشريعة > فان الت ا ی بحن الادسية إذا کان فى اعد 
الجانبين لم يثبت فى الجانب الآخر » كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب › 
فإن البائع يحرم عليه أخذ الفن > والمشترى لا يحرم عليه أخذ ملكه . ولا بذله من الثن » 
ولهذا قال العلماء جوز رشوة العامل لدقع الظلى + لا المنع الحق 4 وإرشاؤه حرام فا 4 
وكذلك الأسير والعبد المعتق » إذا أنكره سيده عتقه » له أن يفتدى نفسه بمال يبذله ع 
يحوز له بذله وإن لم بحر للمستولى عليه بغير حق أخذه . 
الخاع ف الإسلام 

وكذلك المرأة المطلقة ثلاثا إذا جحد الزوج طلاقها » فافتدت منه بطريق الخلع فى 
الظاه ركان نحرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه » وهذا قال النى عي :را 
لعل الخدت ا جرج ي ااه نارًا ٠‏ قالوا : يارسول الله أفلم تعطهم ؟ قال : 
أو الا أن ا “وناك ا البخل» . 


ومن ذلك قوله : «ما وق الله به المرء عرضه فهو صدقة» فلو أعطى الرجل شاعرًا 


ل 


َسَاوَىآلنسَاء 0 


أو غير شاعر » لثلا يكذب عليه ہجو أو غيره » أو لثلا يقول فى عرض ما يحرم عليه قوله > 
كان بذلك لذلك جائرًا ‏ وكان ما أخذه ذلك لثلا يظلمه حرام عليه : لأنه يحب عليه ترك 
ظلمه » والكذب عليه باجو من جنس تسميه العامة : «قطع مصانعه» وهو الذى يتعرض 
للناس ٠‏ وإن لم يعطوه اعتدى عليهم » بأن يكون عونا عليهم فى الام والعدوان › او بان 
يكذب عليهم وأمثال ذلك فكل من أخذ الال لثلا يكذب على الناس . أو لثلا يظلمهم 
.كان ذلك خبًا سحتًا » لأن الظلم والكذب حرام عليه » فعليه ان يتركه بلا عوض يأخذه 
من المظلوم » فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا . 


المباحات التى يشترك فما المسلمون 

فالمباحات التى يشترك فيا المسلمون فى الأصل : كالصيود اليرية والبحرية » والمباحات 
النابتة فى الأرض » والمباحات من الجبال والبرارى » ونحو ذلك » كالمعادن والملح › 
وكالأطرون 27 وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه »> وأن تباع 
للناس ء لم يحرم عليهم شراؤها > لأنهم لا يظلمون فيا أحدًا > ولأنهم هم المظلومون 
بحجرها عليهم » فكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن بأخذوه بلا عوض » فإن نواب 
السلطان لا يستخرجونما إلا بأنئمانها التى أخذوها ظلمًا > أو نحو ذلك من الظلم . 
رد على قول 

قيل : تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلمًا > والمسلمون هم المظلومون » فقد منعوا 
حقوقهم من المباحات » إلا با يؤخذ منهم يستخرج ببعضه تلك المباحات » والباق 
تۇد وذلك لآ غرم غل ماکان حلالاً هم » وهذا ظاهر فيا كان الظلم فيه مناسبًا » 
مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين » ويؤخذ من تلك الأعان ما يستخرج به تلك 
المباحات » وهنا لا شية على المشترى أصلا » فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم 
أيضًا » فه وكا لو غصب رجل بيت رجل » وأمر غلان المالك أن يطبخوا ما فى بيته طعاما 
فإن ذلك لا يحرم على المغصوب > لأنه يملك الأعيان والمنافع كلوق N‏ 


(0) معدن أرضى . - 


1۲ فَحَاوَئالنّساء 


يكون التصرف وقع بغير وكالة منه » ولا ولاية عليه » وهذا لا يحرم ماله > بل ولا بذل 
ماله باتفاق المسلمين. وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال 
السلطائة' المشتركة:. 

وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات » فهذا بمنزلة ان 
يصب من يطبخ له طعامًا أو ينسج له ثوابًا » وبمنزلة أن يطبخ الطعام بحطب مغصوب + 
وأمثال ذلك مما تمكون العين ين فيه مباحة » لكن وقع الظلم فى تحويلها من حال إلى حال » 
فهذا فيه شهة » وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم » 
فيعطى المظلوم أجره » وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه » فإن هذا غايته أن يكون قد 
اختلط حلال وحرام > ولو اختلطت الأعيان التى يملكها بالأنمان الى غصها واخذها 
خرامًا . مكل أن مختلط ماله عا غصبه من امال الآخرين غ. أو اختلاط حَيّه أو مره 
أو دقيقه أوخله أو ذهبه عا غصبه من هذه الأنواع ٠‏ > فان هذا الاختلاط لا يوجب حرم 
ماله عليه > لأن ا رمات نوعان : 

حرم لوصفه وعينه ٠‏ كالدم والميت ولحم الختزير » فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه 
م الخبث أو لونه أو ريحه حرم . 

ومحرم لكسبة كالنقدية » والقار » وأمثال ذلك » فهذه لا تحرم أعيانم! تحريمًا مطلقا 
محال » ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم » فإذا أخذ الرجل منهاشيًا » وخلطه 
بماله » فالواجب أن يخرج من ذلك القدر الحرم » وقد ر ماله حلال له » ولو أخرج مثله 
من غيره » ففيه وجهان فى مذهب الشافعى وام 

أحدها : أن الاختلاط كالتلف » فإذا أخرج مثله أجزا . 

ولاخ ار مر الاو ار امك ا 

من ذلك الال امختلط ,° 


تطبيق وبيات 


فان هذا هادا كان أ عل الظلزم» قات بالعن ٠‏ تل طبخ أو اجه 


ل ف يات 


ونحو ذلك ء فإنما يستحق قيمة ذلك النفع » فإذا أعطى المظلوم قيمة ذلك التفع أخذ 
حقه » فلا ببق لصاحب العين شريك ٠‏ فلا يحرم عليه > وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه 
يتصدق به عنه عند جمهور العلماء » کا لو حصل بيده انان من غصون وعوار وودائع 
لا يعرف أصحابها فإنه بتصدق بها عنم » لأن المجهول كالمعدوم فى الشريعة » والمعجوز 
عنه كالمعدوم » وهذا قال النى عو فى اللقطة : «فإن جاء صاخبا فأدها إليه » وإلا فهى 


مال الله يؤتيه من یشاء» . 


حكم اللقطة 

فإذا كان فى اللقطة التى تحرم : بأنها سقطت من مالك » لا تعذر معرفة صاحما جعلها 
البى كه للملتقط ‏ ولانزاع بين المسلمين فى جواز صدقته بها وإنما تنازعوا فى جواز تملكه 
لها مع الغنى » والجمهور على جواز ذلك - فكيف ما يجهل فيه ذلك . 


وف هلام الاك آنا هدروفة + مل تقدرك عبد الله ين سمو د :لا اشترى جارية 6م 
خرج ليوف البائع القن فلم يحده » فجعل بطوف على المسا كين » ويقول ال ل 
- ضاحب الجارية » فان رضى فقد برئت ذمتى » وإن لم يرض فهو عنى » وله على مثلها يوم 
القيامة . وحديث ايا لعفل ين لقي عرد ترد رارسا امار يرد 
إليه المغلول » ا بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش » 
ورجع إلى معاوية فاده¿ فاستحسن ذلك » وذلك لأن لله سبحانه وتعالى يقول : 
فاتقوا الله ما استطعتم ې . والمال الذى لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه ؛ 


)١(‏ قال فى الفقه الميسر عن اللقيط : «كل صبى ضائع لاكافل له سواء كان مميرًا أوغير ميز لاحتياجه إلى 
التعهد » وبقال له دعى ومنبوذ . خوج البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد » وخرج بالضائع غيره . 
إن م يكن له أب ولا جه فحظه من وظيةالقانى لأن له ى كتاب اق وسنة رسوله الكرم م قوم ب 
وبغيره من الضعفاء > وقولنا : لاكافل له . المراد بالكافل الأب والجد وما إيقوم مقامها . 
حکه : 3 اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى ظ وتعاونوا على البر والتقوى » ولأنه آدمى له حرمة فوجب 
حفظه بالتربية » وإصلاح حاله كالمضطر بل هو أولى لأن البالغ رعا احتال لنفسه . فإذا التقط من هو 
أهل للحضانة سقط الثم وإلا أتم وعصى كل من علي به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس 
حترمة ..إلخ» أ ه الفقه الميسر للشيخ اخم عيسى عاشور (84؟) ط القران . 


١ 55‏ تنناوى النّسَاء 


فيصرف فى مصالح المسلمين » والصدقة من أعظم مصالح المسلمين » وهذا أصل عام فى 
كل مال جهل مالكه » بحيث يتعذر رده اليه > كالمغصوب » والعوارى والودائع > تصرف 
فى مصالح المسلمين على مذهب مالك » وأحمد » وأبى حنيفة وغيرهم . 


وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها » لأن المعطى هنا إنما يعطيها نيابة عن 
صاحا لاف من تصدق من غلول » كا قال النى مر فى الحديث الصحيح : 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من ۳ 00 

فهذا الذى يحوز المال ويتصدق به » مع امکان رده إلى صاحبه ' أو يتصدق صدقة 
متقرب . كا يتصدق ماله » فالله لا يقبل ذلك منهء وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة 
متحرج متأئم > فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذى عليه » وأداء الأمانات إلى 
أصحابها » وبمتزلة إعطاء امال للوكيل المستحق » ليس هو من الصدقة الداخلة فى قوله : 
«ولا صدقة من غلول» أ ۰ 


]1۹1 
الذين غالب أموالهم حرام .أجل أخذ طعامهم بالمعاملة ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن الذين غالب أموالهم حرام » > مثل المكاسين » وأكلة الربا » 
وأشباههم > ومثل أصحاب الحرف المحرمة كا منجمين ٠‏ ومثل أعوان الولاة » فهل يحل 
أخذ طعامهم با معاملة ؟ ام جا" 

فأجاب : الحمد لله . إذاكان فى أمواهم حلال وحرام » ففى معاملتهم شبهة › لايحكم 
بالتحريم › إلا إذا عرف أنه بعطيه ما يحرم إعطاؤه » ولا يحكم بالتجليل إلا إذا عرف أنه 
أعطاه من الحلال › فإن كان الحلال هو الاغلب لم يتحكم بتحريم المعاملة » وإن كان 
الحرام هو الأغلب » قيل بحل المعاملة . 


. سبق‎ )١( 


قَسَاوَئْآلنّسَاء : 119 


وقبل بل هن رة + هاما الفامل ارتا قالغال عل ماله لدل إلا أن يعرف 
الكره من وجه آخر ء وذلك أنه إذا باع ألهًا بألف ومائتين فالزيادة هى المحرمة فقط ٠‏ وإذا 
كان فى ماله حرام واختلط لم يحرم الحلال ‏ بل له أن يأخذ قدر الحلال » كا لوكان المال 
لشريكين فاختلط مال أحدها بال الآخرء فإنه يقسم بين الشريكين . 

وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام » والباق خلال له . 


والله أعلم . 


[15] 
من اشترى سلعة مال حرام ولم يعلم أصل السلعة 


* وسئل : عمن يشترى سلعة بال حرام . ولم يعام أصل السلعة » هل هى حرام ؟ 
أوحلال ؟ "ثم كانت حرامًا فى الباطن » هل يِأنم أم لا؟. 

فأجاب : متى اعتقد المشترى أن الذى مع البائع ملكه » فاشتراه منه على الظاهر ؛ لم 
يكن عليه إن فى ذلك » وإن كان فى الباطن قد سرقه البائع » لم يكن على المشترى إثم » 
ولاعقوبة » لا فى الدنيا » ولا فى الآخرة » والضان والدرك على الذى غره وباعه » واذا 
ظهر صاحب السلعة فا بعد ردت إليه سلعته » ورد على المشترى ثمنه »> وعوقب البائع 
الظالم » فن فرق بين من يعلم ومن لا بعلم فقد أصاب ٠‏ ومن لا .. أخطا... والله أعلم . 


زا 
بيع الحرير للنساء 


* وسئل : عن بيع الحرير للنساء 
فأجاب : بيع الحرير للنساء جائز » وكذلك إذا بيع لكافرء فإن عمر بن الخطاب 


أرسل بحرير أعطاه إياه النى مه إلى رجل مشرك . 


عسل ارىسء 


[15)] 
المبراث الربوى. حلال .. أم حرام 


* وسئل : عن رجل مراب خلف مالاً وولدًا »> وهو يعلم بحاله » فهل يكون الال 
حلانًا للولد بالميراث ؟ أم لا ؟ . 
اا ا القدر'الذى يعلم الولد Î‏ 
أمكن » وإلا تصدق به » والباق لا يحرم عليه » لكن القدر المشتبه يستحب له تركه . إذا 
لم بجحب صرفه فى قضاء دين أو نفقة عيال » وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية الى 
يرخص فيبا بعض الفقهاء » جاز للوارث الانتفاع به » وان اختلط الحلال بالحرام » 
وه “قر كل سا جل ذلك تمن 


¥ 
المال امكتسب من الغناء أيؤجر” عليه إذا تصدق به 


+ وسئل رحمه الله © : 525208 واكتسبت فى جهلها مالا كثيرًا , 
وقد تابت وحجث إلى بيت الله تعالى : وهى محافظة على: طاعة الله » فهل امال الى 
اكتسبته من حل وغيره » إذا أكلت » وتصدقت منه › تؤجر عليه ؟ . 

فأجاب : المال المكسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة فى نفسها » وإنما حرمت 
بالقصد ؛ مثل من يبيع عتا من يتخذه خحمرًا » أو من يستأجر لعصر الخمر ؛ أو حملها ؛ 
فهذا يفعله بالعوض » لکن لا يطيب له أكله . 


وأما إن كانت العين » أو المنفعة محرمة » كمهر البغى » وثمن الخمر » فهنا لا يقضى له 
)1( زعا فجت ام أ الوم من هذا الفهوم القديم للغناء والمغنيات » وها الحق فى ذلك ٠‏ > فلقد اعتيره أهلونا 
فنا ووضعوا له قواعد وكتيًا » ونشروا له المقالات وأصدروا من أجله المحلات .. 


والحق أن الإسلام وقف وقفة عند الغناء » راجعى » فقه المرأة للمحقق لفق تاراغ + لان جر 
حكم الاسلام: ف الغناء لابن القم 0 كلام ابن الحوزى فی تلبيس إبليس عن الغناء . 


اوی اء 1۷ 


به قبل القبض . ولو أعطاه إياه لم يحكم برده »> فإن هذا معونة لهم على المعاصى . إذا 
جمع لهم بين العوض والمعوض . ولا يحل هذا المال للبغى والغار ونحوهما ٠‏ لكن يصرف 


فان تابت هذه البغى ٠‏ وهذا الخار > وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليبم من هذا المال 
مقدار حاجتهم » فان كان يقدر يتجر » أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل وغيره . اعطى 
ما يكون له رأس مال » وإن اقترضوا منه شينًا ليكتسبوا به > ولم يردوا عوض القرض كان 
أحسن . وأما إذا تصدق لاعتقاده أنه يحل . عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك » 
وأما إن تصدق به كا يتصدق المالك بملكه > فهذا لا يقبله الله إن الله لا يقبل إلا 
الطيب ‏ فهذا خبيث » كا قال النى علد : «مهر البغى يك م 


[16] 
من يبيع دارا بيع أمانة جوز رده 


* وسئل : عن رجل باع زوجته دارًا بيع أمانة بأربعائة درهم ٠‏ وقد استوفت الدراهم 
من الأجرة . فهل بجوز ها اخذ شىء اخر . وقد اخذت الأربعائة ٠‏ فهل بحرم عليها ؟ . 

فأجاب : الحمد لله وحده . المقصود بهذا وأمثاله أن يعطيه امال » ويستغل العقار عن 
منفعة المال » فا دام امال فى ذمة الآخذ فإنه يستغل العقار » وإذا رد عليه المال أخذ 
القان »وها عل هذا الرتعه الا عور اتفاق الان وان فصلا داك واظهرا صورة 
٠‏ بيع لم جز على أصح قولى العلماء أيضًا . 

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيًا » فإذا شرط أنه إذا جاء بالثن أعاد إليه 
العقار ٠:‏ كان هذا بيعًا باطلا » والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له فى اصح قول 
العلماء . وحينئذ فا حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من راس 
امال » وما قبضته قبل ذلك : فهو على الخلاف المذكور » وإن اصطلحا على ذلك فهو 
أحسن » وما قبضته بعقدا مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده فى أصح القولين . 


4 اوی لاء 


1141 
من اشة ذرت اعرفة عبطها من :اجر اعرر ر اليه ؟ 


* وسئل : عن امرأة اشترت خرقة تخيطها . ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيا فزور ٠‏ 
فهل تلزم التاجر إن ردتما اليه ؟ . 

اجات : لها 0 تطاليه بارش د العيب القد م 5 واذا كان قل نعقص ع أحدثته فيه 
من العيب كان لما الرد ى 5 العيب الحادث ف أصح قولى العلماء 3 والله أعلم 5 


]۲۰[ 
يجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين ؟ 


* وسئل : عن امرأة باعت أسسورة ذهب بشمن معين إلى أجل معين ٠‏ هل بجوز؟ 
فأجاب : إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يحز ذلك باتفاق الأثمة > بل يجب رد 


الاسورة إن كانت بأقية 5 او رد بدلا ان كانت فائتة .. والله ا 


219 ارش : من معاق الأرش لغة : الدية والندش وطالب الأرش . وما تذفء العيب من الثوب ‏ لاله سبب 
ر ١‏ م١‏ 8 سا 8 5353 8 2 8 :ا .6 
الارش وما يدفم م المال للمعادلة بين السلامة والعبب ق السلعة ومنه ما باحذه المشترق م الائع اذا 

كني a e.‏ 5-9 2 لا د راء 
اطلع على عيب فى المبيع . وعن هذا قل : اروش الحنايات . واروش الخراحات . وارش الجراحة 
ديتا 4 والجمع اروش مثل فلس وفلوس 3 وأصله الفساد يقال ارشت بين القوم إذا افسدت بيهم 
واستعمل الارش ئى نقصان الاعيان لحرها به عا حدث فيا من نقصان إذ النقصان فساد فيا . 
الأرش شرع : هو المال الواجب فيا دون النفس بالجناية عليه وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية 
وبطلقه المالكية أبضا على ما يجب فى جراح الرقيق من مال . اما الشافعية 000 فانہم ستعملون 
الأرش فا يجب من مال فیا دون اله لنفس بيا يستعملون الدية فى لمال ست ف النفس ومادونبها فالدية 
أعم عندهم ‏ «وهو ما رأيناه من سرد ابن تيمية» فالدية أعم عند هم وكذلك الوضع فى استعال الزيدية 
والشيعة الجعفرية . ونتيجة ذلك أن استعاله فى لسان الفقهاء هو استعال لغوى إذ يدل لغة عا لى ما يؤحذ 
من مال ليجير نقص حدث فى سلعة أو عين او غيرها . وإن كثر استعالهم اياه فها يجب من مال 1 دون 
النفس . والارش توعان : يوخ مقلار وهو ماعين الشارع مقداره كأرش اليد والرجل : واستعا ل اسم 
الأرش فيه هو الأكثر و ی لسانہم 5 وارش ن عل مقدو وهر ار تندزر بكرن عل يطلب اليه 
تقديرها ويقضى القاضى على وفقها . 


فَسَاوَىآلنّسَاء ۱۹ 


11[ 
إذا بيع فاش لأجل بزيادة الثلث فى القن أيعتبر هذا ربا ؟ 


* وسئل : عن امرأة تشترى اشا بشمن حال ٠‏ وتبيعه بزائد الثلث إلى اجل معلوم ٠‏ 
فهل هذا ربا ؟ 

فأجات : الحمد لله رب العالمين : إذا كان المشترى يشتريها لينتفع بها > أو يتتجر بها - 
لا يشتريها ليبيعها » ويأخذ نما لحاجته إليه ‏ فلا بأس بذلك ٠‏ لكن ينبغى إذا كان 


المشترى ممتاجحا ان يربح عل الربح الذى جرت به العادة .. والله اعلم . 


الاب الثانى - من الصلح إلى الوقف 


111 
اذا قسم شريكان بستانا بيبا أيجوز لأحدهما أن بمنع الآخر من إقامة حائط؟ 


* وسئل : عن بستان بين شريكين ۰ ثم قسماه » فأراد أحدهما أن يبنى حائطه بينه 
5-0 > فامتنع الشريك أن يجعله يبنى فى أرضه › فعلى من غرامة البناء ؟ 
: يحبر الممتنع افق لنقداومى القن من الشرركن حيغًا »ب إذاكانا 
Ak‏ 


[Y1 
من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه‎ 


٭ .وسئل : عن رجل له ملك 3 وهو واقع فاعلموه بوقوعه 3 قال ان ينقضه 20 م وقع 
على صغير فهشمه هل يضمن ؟ أم لا ؟ . 

فأجاب : هذا يحب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء » لأنه مفرط فى عدم إزالة هذا 
الضرر » والضمان على المالك الرشيد الحاضر ء أو وكيله إن كان غائيًا » أو وليه إن كان 
حجورًا عليه . ووجوب الضمان فى مثل هذا هو مذهب أنى حنيفة » ومالك » وإحدى 
الروايتين عن أحمد » وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى .. 

والواجب نصف الدية والأرش فى مالا تقدير فيه » وبحب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 
امكن » وإلا فعلهم فى اصح قولى العلماء . 


قاری النّسَاء 8 


| . و 
111 


رجل عسفه انسان على دين يريد حبسه وهو معسر 


*« وسئل رحمه الله : عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه . وهو معسر . فهل 
القول قوله فى أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البينة فى ذلك ؟ 
فأجاب : إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضان . ولم يعرف له مال قبل ذلك ٠‏ 


فالقول قوله مع يمينه فى الاعسار .. والله أعلم . 


(؟ا 
من اشترى عقارًا ورمى نفسه عليه والتزم بشرعية الوفاء 

* وسئل : عن رجل اشترى من ذمى عقارا : م رمى نفسه عليه واشترى منه 
قسطين : والتزم بمينًا شرعية الوفاء إلى شهر . فهل على احد ان يعلمه حيلة وهو قادر ؟ 

فأجاب : الحمد لله . إذاكان الغريم قادرًا على الوفاء لم يكن لأحد أن يازم رب الدين 

e 

6 2 الحجر : لغة التضييق والمنع ومنه قول ال ل نه من قال : «اللهم ارحمى وارحم عبد ولا ترحم 

معنا احدا» : الشد حجرت واسعًا ااا ا 

ومعناه 6 الشرع ع منع الإنسان من التصرف ف ماله . والحجر بنقسم فسمين : 

الأول : الحجر لحق الغير مثل : الحجر على المفلس فإنه بمنع من التصرف فى ماله محافظة على حقوق 

الغرماء . فقد حجر الرسول ا على معاد وباع ماله فى دینه» رواه سعيد بن منصور . 

والثانى : الحجر لحفظ النفس مثل : الحجر على الصغير والسفيه والحنون فان فى الحجر على هؤلاء مصلحة 

تعود علييم لاف المفلس» . (۲ / )٠٠١‏ فقه السنه ط م المسلم . 

1١ 


اقا 1 


بترك مطالبته . ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة ها لأجل ذلك . مثل أن يقبض منه ١‏ م يعيد إليه 
غير حقيقة استيفاء . 
وان كان معسرا وجب انظاره 3 والعين المطلقة محولة على حال القدرة 3 لا على حال 


]۳[ 
من ترك ثروة تستوعب دينه كله ايلزم الورثة البيع او الجا کم ؟ 

* وسئل : عمن ترك بعد موت هکرمًا ودارًا . وعليه دين يستوعب ذل ك کله ٠‏ ولهمن الورثة : 
زوجة . وبنت . فطلب أرباب الدين من الورثة بيع الملك . فهل يلزم الورثة البيع ؟ او 
الحاكم ؟ . 

فأجاب : إن باع الورثة ووفوا من امن حاز 0 وان سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا 
دیونہم جاز : وإن طلبوا من الحا کم أن یق لهم میا يتولى ذلك جاز : وإن أقامواهم أميئًا بتولى 
ذلك جاز » وإذا سم الورثة ذلك إلى الغرماء "١‏ لم يحب على الورثة أن يتولوا البيع ٠:‏ والله اعام . 


[4] 
قبل شهادة غير امحارم برشد امرأة تحت الحجر؟ 


* وسئل : عن امرأة تحت الحجر . وقد شهد ها بالرشد بينة عادلة ليسوا حارمها : هل يقبل 
ذلك ؟ أم لا ؟. 


فاا نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم ها بذلك : وإن لم يكونوا أقارب . 


)١(‏ الغرماء : الذين لهم الدين . ومفردها غرم . وقد يكون الغريم الذى عليه الدين يقال : خذ من غرم 
الموعك. دما ْ ١‏ 
١‏ 


Vr فَاوی‌اسَاء‎ 


فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة » كا يعلم الو ره سات اام 
والنسوة المشهورات 5 307 أعلم 5 


[o] 
إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تختار أن تكون تحت الحجر؟_‎ 


* وسئل : عن رجل له بنت أرملة . وعقد عقدها . وتلفظ للشهود برشدها ‏ فلا 
تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيبا . وما اختارت الرشد » فهل لأبيها 
أن يفسخ الرشد؟ أم لا؟. 

اعات الد يعن أن معطي رشني ة لمكن .ان کن قبن ار لكان ذا 
أن لا تتصرف فى مانا إلا باذن أبيها.: فإن قالت : أنا لا أتصرف إلا بإذن أبى كان لها 
ذلك : إذا لم يكن التصرف واجبا علا . 


لكا 


إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية ؟ لأخيبا آم لزوجها الذى 
أعطته الولاية ؟ ش 


3 وسئل : عن رجل خلف ولدًا ذكرًا > وابنتين غير مرشدتين : وأن البنت الواحدة 
تروجت بزوج . ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث والدها : والتصرف فيه فهل 
للاخ المذ كور الولاية عليبا ؟ وهل يطلب الزوج با قبضه . وما صرفه لمصلحة اليتيمة ؟ . 

فاجاب : للاخ الولاية من جهة الامر بالمعروف ٠‏ والہی عن المنكرء فادا فعلت 
مالا بحل لا نباها عن ذلك . 

وأما الحجر عليها إن كانت سفيبة فلوصيبا إن كان لا وصى الحجر عليها > وإلا فا لحا كم 
تحجر عليبا ولاخيبا ان يرفع امرها إلى الحخاكم . 


E) V4 


[YI 


* وسئل : عمن زوج ابنته لرجل . وها فى صحبته سنين » فجاء والدها يطلب شيئًا 
لمصالحها : فقال الزوج : أنا محجور على : وما ذكر فى الكتاب تحت الحجر؟ . 
فأجاب : لا يقبل بمجرد قوله فى أنه محجور عليه » بل الأصل صحة التصرف : 


وعدم الحجر » حتى يثبت ٠‏ و ا 


[AJ 
هل الأب أن يتصرف فى مال ابنته المتزوجة لادعائه‎ 


_ * وسئل رحمه الله . عن رجل تزوج امراة ورزق منبا ولدًا 5 واراذ والد الزوجة 
المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه . فمنعه من ذلك ٠‏ فادعى أا 
نحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى : وهی لم يصدر منا سفه يحجر علا ؟ وهل ها 

تأجاف + لس لأيا" أن يتصرف فة يل إذا كان ضرفا ق اها لله + كان 
ذلك قادحًا إلى أهليته > ومنع من الولاية عليها كالحجر. 

وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لا با فيه الحظ ها لاله > وليس له الولاية 
عليبا الا بشرط دوام السفه ء فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره »> واذا قامت بنية 
برشدها حكم برفع ولايته عنها » وها عليه العين انه لا بعلم رشدها اذا طلب ذلك » وم 


يقم بينة .. والله أعلم . 


[۹- 
قبل من الرأةاذعاها بأنها تحت الجر + 


* وسئل : عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجر . ولم يكن الزوج يعلم بذلك ٠‏ ثم 
طلقها وأبرأته : ثم تزوجت برجل آخر . ثم اذّعى على الأول بالصداق لكونها تحت 
الحجر . .فهل يقبل ذلك ؟ . 

فأجاب رحمه الله : لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجر . بل إذا كانت تتصرث 
تصرف الرشيد فهى رشيدة نافذة البيوع . ولوكاقع "تك ار قاذ القت جيه ا 
رشيدة فقد م تبرعها ٠‏ والله أعلم . 


ال 


]11 
الوكالة والاابراء 


* وسئل شيخ إلاسلام رحمه آله : عن رجل وکل رجلا فى قبض دیون له ٠‏ ثم صرفه 
وطالبه بما بق عليه : ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر 
ال موكل 3 فهل يصح الإيراء ؟ . 


() الوكالة : أى التفويض . تقول : وكلت أمرى إلى الله أى فوضته إليه.. وتطلق على الحفظ . والمراد بها 
هنا استنابة الإنسان غيره فما يقبل النيابة . 
وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها . فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل 
غيره ليقوم بها بالنيابة عنه . وجاء القرآن والسنة بالتصريح بذلك . 
وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنبا نوع من التعاون على الب روالتقوى الذى دعا إليه 
الإسلام . 
أركاتها : الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء من الإيجحاب والقبول . ولا يشترط فيه لفظ معين 
بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 
ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع فى الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال لأنها من العقود ا حائزة أى غير 
اللازمة»١‏ . ه بتصرف عن فقه السنة (۲ / 555) م المسلى . 


۱۷٦‏ ش تَتَاوَىآلنّساء 


*« 


فاجاب : إن لم يكن ف وكالتهاثبات ما يقتضى أنه ماذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه 


ا 
1 


من دين هو ثابت للموكل . وان کان اقر بالإبراء قبل اقراره فيا هو وکیل فيه . كالتوكيل 


ع 2 


بالقبض اذا أقر بذلك . والله أعل . 
١‏ 


ظ 1[ 
توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع 


* وسثل : عن رجل يوكل الدلال فى أن يشترى له سلعة . فيشترمها له . ويأخذ من 
البائع جعلا على أن باعها له بذلك القن ؟. 

فأجاب : لا يحوز ذلك . لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتبا . فيزيد البائع على الربح 
المغتاة. اذا :اشتراها: سكين القن ...قيكون' ذلك غشا وله ...هذا إذا خضل مواطأة من 
البائع . أو عرف بذلك . وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره . 


2 


فهذه مذ كورة 6 ر موضع 5 


۳1[ 
إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من تنا 


* وسئل : عن وکیل اخر اجر ارض موكله بناقص عن شركته ؟ . 
فأجاب : إذا أجّرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامثًا للنقص . وهل للالك 


ابطال الاجارة ؟ا شه نزاع دين العلماء . 
00 ء .- ا 


. سبق هذا الموضرء فليرجه اليه‎ )١( 
2 عب ار‎ 5 


قاری النساء : يفن 


3 
أيمكن لوكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها ؟ 


* وسئل : عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة عقوقها كلها . والدعوى ها > وى فسخ 
نكاحها من زوجها . وثبت ذلك عند الحاكم . ثم ادعى الوكيل عند الحا كم المذ كور 
بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذ كور : واعترف أنه عاجز عن ذلك ٠‏ ومضى على 
ذلك مدة . وأحضره مرارًا إلى الحا كم 5 وهو مصر على الاعتراف بالعجز . فطلب الوكيل 
من الحاكم المذكور أن بمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ٠‏ ففسخ 
الوكيل نكاح موكلته من زوجها المد كور بحضور الزوج . بعد ان امهل المهلة الشرعية قبل 
الفسخ . فهل يصح الفسخ . وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحا كم الوكيل المذ كور من 
فسخ نکاح موكلته . والخالة هذه أم لا؟ أويشترط حكم بصحة الفسخ ؟ . 

فأجاب : إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد تمكين الحا كم له من الفسخ 
صح فسخه . ولم حتج بعد ذلك إلى حكه بصحة الفسخ فى مذهب مالك والشافعى 


واحمد وغيرهم : 


والعلماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور التزاع أن 
يكون حکم حاكم > وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد . قالوا : لأن هذا فسخ 
مجمع عليه . فلا يفتقر إلى حاكم . وذلك فسخ مختلف فيه » وسببه أيضًا يدخله 
الاجتباد > خلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم » فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم 
حاكم . ولم يشترطوا أن يكون الحا كم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه . إذ هذا ليس 
من خصائص هذه المسائل : بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الجا كم بصحته لم يكن 


لغيره نقضه . إذا لم يخالف نضًا . ولا إجاع 


فلوكان المعتبر هنا الحكم بعده لم تحتج إلى حكم الجا كم ابتداء » بل كل مستحق له ٠‏ 
أن يفسخه . ثم حكم الحاكم ينع غيره من إبطال الفسخ . كا لو اعتقد عقدًا مختلفا فيه 


وحكم الحاكم بصحته . وهذا ب لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا ٠‏ والله أعلم . 


VA‏ قاری آلنّسَاء 


ا 
من أرسل فى مصلحةوأخذ نفقة أيحل له أكل ذلك ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن قوم ارسلوا قومًا فى مصالح لهم ويعطونها نفقة ٠‏ فهل يحل 
هم أكل ذلك ؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم ؟ . 
'فأجاب : إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما بتفقونه جاز ذلك . وعليهم تام نفقتهم ما 


داموا ف حوابجهم : ويجوز مخالطتهم . 


[J 
هل تصح الاقالة إذا كان الوكالة فى الشراءفقط ؟‎ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل وکل رجلاً فى شراء . ولم يوكله فى الاقالة" . فأقال. 
ل حك 

فأجات:: إذا وکل الانتنان وكيلاً فى شراء شىء بول بوكله فى الإقالة +- ل يكن 
للوكيل الاقالة . ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء .. و 


. الإقالة : من اشترى شكًا م ظهر له عدم حاحته اليه‎  )1١( 
. أو باع شيكًا ثم بدا له أنه تاج اليه‎ 
باع شتا م ب تحتاج إل‎ 
. فلكل منب] أن يطلب الإقالة وفسخ العقد‎ 
ل‎ 
. ولقد رغب الإسلام فيا ودعا إليها‎ 
: روى أبوداود وابن ماجه عن أبى هريرة أن النى عَم قال‎ 
«من أقال مسلمًا أقال الله عثرته»‎ 

59 ا و EE ak‏ ئ الط شنعة ف لأ 
وهى فسخ لا بيع . وتجوز قبل قبض المبيع ولا يثبت فيبا خيار المحلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فبا لانها 
واذا انفسخ العقد رجه كل من المتعاقدين بما كان له فيأخذ المشترى القن ويأخذ البائع العين المبيعة . 

5 ا a‏ 0 كاك 
وإذا تلفت العين المبيعة او مات العاقد او زاد القن او نقص فانها لا تصح» | . ه عن فقه السنة 
1 ا : 
107١ / 5‏ م المسلم 
قاری النَسَاء ۱۷۹ 


]1[ 
هل جوز قلع الغرس من الأرض 


+ وسئل رحمه الله : عن رجل له ارض لشخص فغارسه بجزء معلوم . وشرط عليه 
عارتها . فغرس بعض الأرض . وتعطل مافى الأرض من الغرس . فهل يجوز قلع 
المغروس ؟ أم لا ؟ وهل للحا كم أن يلزمهم بقلعه ؟ أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا لم يقوموا بما شرط علبيم RS‏ 
الفسخ . وإذا فسخ العامل . أوكانت فاسدة . فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس 


بقيمته . إذا لم يتفقا على قلعه .. والله أعلم . 


1 


[YJ 
رجل غرس غراسًا فى أرض بإذن مالكها‎ 


* وسئل :عن رجل غرس غراسًا فى أرض بإذن مالكها ٠‏ نم تُوفىَ مالكها عنها . 
وخلف ورثة 3 فوقفوا. الارض على معينان . فتشاجر الموقوف علييم وصاحب الغراس 
)١(‏ المساقاة : المساقاة مفاعلة من الس . وهذه المفاعلة على غبر باءبا . وسميت ذه التسمية لأن شجر أهل 

الحجاز أكثر حاجة إلى السق لأنبا تسق من الآبار . فسميت ببذه التسمية . 

وهى فى الشرع دقع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تام نضجه نظير جزء معلوم من مره . 

فهر شركة زراعية على استؤار الشجر يكون فيا الشجر من جانب والعمل فى الشجر من جانب والثرة 

الحاصلة مشتكة ببنب] بنسبة يتفق عليبا المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك . 

ويسمى العامل بالمساق والطرف الآخر يسمى برب الشجر. 

والشجر يطلق على كل ما غرس ليبق فى الأرض سنة فأك من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ٠‏ 

سوا کان مھ اام عد تمن 

وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما بأخذه امسا من السعف والحطب ونحوها» أ . ه فقه السلة 


. )۸۸( 


1۸۰° فتاوی النسَاء 


عل الاجرة ٠‏ اذا يلزم صاحب الأرض 0 
فأجاب : الحمد لله . إذا كان الغراس قد غرس بإذن امالك بإعارة أو بإجارة . 
والتفيك مدهي عاتم ناف E E‏ الال + وتنوس ا درن 


بيضاء لا غراس فا . م تقوم وفيبا ذلك الغراس . فا بلغ فهو اجرة المثل . والله اعلم . 
ر ج ا 1 -1 د ی أ 35-2 35 أ 


1 
الأرض المشتركة بين اثنين 


27# وسئل : عن ارض مشتركه بين اثنين * طلب احدهما من الآخر ان يزرع معه فاذن 
م تغيب . فزرع الأول فى اقل من حقه . فطلب الاوك اجرته . 

فأجاب : إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يبايثه !2 وامتنع الآخر 
من ذلك . فللاول ان يزرع فى مقدار حقه . ولا اجرة عليه فى ذلك للشريك . لانه تارك 
لا وجب عليه . والأول مستوف لا هو حقه . وهوانظير أن يكون بينبها دار فيبا بنيان . 


فيسكن فيبا احدهما عند امتناع الاول ما وجب عليه . 


[5] 
المضاربة بالمال 


* وسئل رحمه أله : عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة . وقد ذكر 
أنه زرع . ثم بعد ذلك دفع إليبا أربعين . وذكر أنه من الكسب . ورأس المال باق . ثم 
دفع فا خمسين درهمًا . وقال : هذا من جملة مالك . وبق من الدراهم مائة خارجًا عن 
الكسب . فظلبتها منه . فقال : الأربعون من جملة المائة . ولم يبق لك سوى ستين . فهل 
ها ان تاخذ المبلغ . وما تكسب شينًا ؟ . 


(1) ماثله . 


قاری النَّسَاء ۸1 


فأجاب : إذا دفعت إليه المال مضاربة . وأعطاها شيئًا . وقال : هذا من الربح كان 


ها المطالبة بعد هذا براس المال . وم يقبل قوله : إن تلك الزيادة كانت من راس المال . 


11[ 
اجار المقصبة والبياض 


* وسئل : عمن أجر بياضًا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان . والمقصبة 
المستديرة : فهل جوز إبجاره المقصبة فى إبجار بياض الأرض لخصته المذ كورة ؟ . 

فأجاب : يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيا المستأجر قصبًا . وكذلك إجارة 
المقصبة ليقوم عليها المستاجر ويسقيها » فنبت العروق الى فيها بمنزلة من يسئي الارض 
لينبت له فیا الكلاً بلا بذر. 


1 
الايجار الزائد بين الكتان والفول 


* وسئل : عن رجل سجل ارضا ليزرعها اول سنة كتانا > وثانى سنة فولا . فقصد 
المؤجر ان ياخذ زائدًا : كونه زرعها كتانا : ما يجب عليه ؟ . 

فاجاب : إن استاجرها على أن يزرع فيا نوعًا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو 
)١(‏ الاجارة : عقد على المنافع بعوض . فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثر . لأن الشجر ليس 

منفعة . ولا إستئجار النقدين . ولا الطعام للأكل . ولا المكيل .. إلخ وكذلك لا يصح استثجار بقرة 

أواشاة أو ناقة الحلب لبنبا لأن الاجارة تملك المنافع . وى هذه الخال تملك اللبن وهو عين . والعقد يرد 

على المنفعة لا للعين ..0 1 . ه السابق (198) . 


1A۲‏ قاری النّساء 


قد کر لذ رر ماهوا انان ضرا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة . وإن استأجرها. 


دل 


ê ا‎ 


ليزرع فما ما شاء فله ذلك 3 ولاشىء عل المستاجر !دا زرع فعا “قا شنا عي والله اعام . 


[*] 
أيحوز للالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإجارة 


+ وسئل : عن رجل استأجر أرض بستان . وساقاه على الشجر . ثم إن الآخر قطع 
بعض الشجر الذى يثمر . فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة ؟ وهل بلزم قيمة رعا 

فأجاب : الحمد لله . إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة 
الى يستحقها المستأجر . وهذا وان كان فى اللفظ إجارة الأرض . ومساقاة الشجر . فهو 
فى المعنى المقصود عوض من الجميع : فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له.مع زرع 
الأرض ر الجر 

وقد تنازع العلماء فى صحة هذا العقد ‏ وسواء قيل بصحته . أو فساده . فا ذهب 
ن الشجر ذهب ما يقابله من العوض » سواء كان بقطع امالك ٠‏ أو بغير قطعه .. والله 


0 


[4] 
أيحوز للالك فسخ عقد الاجارة مع ورثة المستأجر قبل انقضاء مدة الاجارة 


+ وسئل : عن رجل استاجر بستانا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة و 
لانقضاء خمس سنين من المدة 5 وبق فى الأجارة خمس سنين . وله ورثة . وأقاموا ورثة 
المنوفى بعد مدة سنة من وفاته . فهل يجوز لمالك فسخ الاجارة على الأيتام ؟ أم لا ؟ . 

فأجاب : ليس للمؤجر فسخ الاجارة بمجرد موت المستأجر عند جاهير العلماء : لكن 


A۳ فتاوی‌الساء‎ 


منم من قال : إن الاجرة على المستاجر نحل بموته . وتستوق من تركته . فان لم يكن له 
أ 


تركه فله فسخ الإجارة . ومنهم من يقول : لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة بره: 


يحفظ الأجرة . بل يوفونه كا كان يوفيها اميت . وهذا أظهر القولين .. والله أعلم . 


س 


[o] 
أكل كراء المصاغ بين الحلال والحرام‎ 


* وسئل : عن امرأة منقطعة أرملة . وها مصاغ قليل تكريه . وتأكل كراه . فهل هو 
حلال ؟ أم لا؟. 

O‏ لفو لله E‏ :علا نتن E‏ والقافى .و وهنا ف 
اک الله شد بو مات ا ور اا ج 


وهذه كراهة تنزيه . لاكراهة رع . 


وهذا إذا كانت نجنسه . وأما بغير جنسه فلا بأس . فهذه المراة اذا اكرته . واكلت 


كراه لحاجتها م 


1 


تنه ع٠‏ ذلك . لك علا الإكاة عند اك العلماء . كال حنفة . 
52 اوی بسو 12 ر 3 ص 7 


ومالك 5 والامام احمك . 


وهذا إن اكرته لمن تَرّين لزوجها . او سيدها . او لمن حضر به حضورا مباحا . مثل 


٤ء‏ 
58 
o‏ کا ھر . 
ل د حر 
ان e‏ عرسا ڪور وره ۰ 


فأما إن أكرته لمن نرين به للرجال الأجانب . فهذا لا يجوز . وأما إن أكرته لمن تزين 

به لفعل الفاحشة . فهذا أعظم من أن تسأل عنه . قال الله تعالى : © وتعاونوا على البر 

والتقوى ولا تعاونوا على لانم والعدوان © 27 . ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة ٠‏ ولا 

غيرها من المعاصى . لا بحِليّة . ولا لباس . ولا مسكن . ولا دابة . ولا غير ذلك . لا 
بكرق ولا ابغيره :واا اعا . 


(1) سورة المائدة : آية ۲ . 


:4م فَنَاوَىالنّساء 


العارية : 7) 


111 
هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدما منها ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن امرأة استعارت زوجى «حلق» وقد عدما منها » فهل يلزمها 
قيمة الحلق ؟ . 

فأجاب : إن كانت فرطت فى حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء » وإن لم تفرط ففى 
ذلك نزاع مشهور بينهم » فى مذهب أبى حنيفة لا ضمان عليها ٠‏ وفى مذهب الشافعى 
وأحمد عليها الضان » وعند .مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها > وإذا ادعت 
التلف بسبب خنى لم يقبل مها .. والله أعام . 


* 6د كاد 


)١(‏ العارية : عمل من أعال البر التى ندب إليها الإسلام ورغب فيا » يقول تعالى : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ‏ سورة المائدة : آبة ۲ .وقال انس رضى الله عنه : كان فزع 
بالمدينة فاستعار النى م فرسًا من ألى طلحة يقال له : المندوب » فركبه فلأ رجع قال : «ما رأينا من 
شىء وإن وجدناه لبحرًا» . وقد عرفها الفقهاء بأنها اباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 
بم تنعقد : وتنعقد بكل ما يدل علا من الأقوال والأفعال . 
شروطها : ويشترط ها الشروط الاتية : 

. أذ يكون المعير أهلاً للتبرع‎ - ١ 
. أن يكون. العين منتفمًا بها مع بقائها‎ ١ 
. أن يكون النفع مباحًا (1. ه. عن فقه السنة (۲۴۲/۲) من المسلمة‎ -«* 


فسَاوَئْآلنّسَاء هما 


البا ب الثالث ‏ من الوقف إلى النكاح 
الوقف : "' 


]11 
أيحوز تناول الريع بعد الوفاه إذا لم يتسلم فى الياه 

* وسئل رحمه الله : عمن بنى مسجدًا › وأوقف حانوتا على مؤذن وقم معين › و 
يتسلم من ريع الحانوت شيئًا فى حياته » فهل جوز تناوله بعد وفاته ؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العلمين > إذا وقف وققا > ولم خرج من ايده ففيه قولان 
مشهوران لأهل العلم . 

أحدهما : يبطل وهو مذهب مالك والإمام. أحمد فى إحدى الروايتين وقول أب 
حنيفة » وصاحبه محمد . 1 ش 


والثافى Sa‏ الشافعى » والإمام أحمد فى إحدى الروايتين عن أحمد » 
والقول الثانى ۴ مذهب أبى حنيفة › وقول أبى بوسف > وألله أعلم . 


[Y] 
هل يمكن بناء طبقة فوق محراب‎ 


+ وسئل : عن حقوق زاوية وهو يظاهرها › وقد آقے فيه محراب منذ سنين . 


. سبق تعريفه‎ )١( 


كما mr‏ اكوك لس 


فرأى من له النظر على المكان المذ كور المصلحة فى بناء طبقة على ذلك الحراب » إما لسكن 
الإمام اران عد لكان بو ع صرو يعرداعل ركان الكو > ولا على أهله » فهل 
بحوز ذلك ؟ 

فأجاب : إذا لم يكن ذلك مسجدًا للصلوات الخمس » بل هو من حقوق المكان جاز 
أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان » وجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدًا » لاسما 
إذا كان المسجد المعد للصلوات فق البناء عليه نزاع بين العلماء . ' 


1[ 
الوصية أو الوقف على الجيران 


* وسئل رحمه الله : عمن أوصى › أو وقف على جيرانه فا الحكم ؟ . 

فأجاب : إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصى » لا بقرينة لفظية ولا عرفية » ولاكان 
له عرف فى مسمى الجيران » رجع ف ذلك الى المسى الشرعن + وه و أريغون.ذارا من كل 
جانب : لا روى عن الى للد : «الجيران أربعون من ههنا » وههنا » والذى نفسى 
SNE IRE‏ بواففه 7 واه أعلم . 


د و 


019 0 حديث آخر «الجيران ثلاثة » فجار له حق وهو أدنى الجيران حم » وجار له 

» وجار له ثلاثة حقوق » فأما الذى له حق واحد فجار شرك لا رحم . له حق الجوار » وأما الذى 

E‏ ر مسام له حى الإسلام وحق الجوار وأما الدع 14و قرو فصاو عسل ورج ميق 
الاسلام وحق الجوار وحق الرحم» رواه البزار وابو الشيخ » وقال كثير بضعفه . 


اوی النّساء AY‏ 


[5) 
المقرىء العزب 


+ وسئل رحمه الله : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًا . فهل بحل التنزك مع 
التروج ؟ 
فأجاب : هذا شرط باطل :. والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب » إذا استويا فى سائر 


الصفات : اذ ليس فى التعزب هنا مقصود شرعى . 


[e] 
هل يجوز تمييز الأولاد فى التركة وكذلك اعطاء الاقارب هنا ؟‎ 


+ وسئل رحمه الله : عن رجل وقف وقمًا على عدد معلوم من النساء والأرامل 
والأيتام : وشرط النظر لنفسه فى حياته › 5 م الصالح من ولده بعد وفاته ذكرًا كان 
أوأنثئى › > وللواقف أقارب من أولاد أولاده من هو حتاح ٠»‏ وقصد الناظر أن يميزهم على 

غيرهم فى الصرف . هل جوز أن بميزهم ؟ 

فأجاب : إذا استوواهم وغيرهم فى الحاجة » فأقارب الواقف يقدمون على نظرائهم 
الأجاتك. + كا يقدمون لصاته فى حياته > کا قال التى عله : نه 
صدقة » وعلى ذوى الرحم صدقة وصلة» 

ولمذا مر أن يوصى لأقاربه الذين لا یرون 4 إما أمر يجاب عا لی قول بعض العلماء 3 
وأما أمر استحباب كقول الأكثرين » وهما راان اغى ااك 4: والله أعلم ٠‏ . 


۱۸۸ : قَسَاوَ ىَالنّسَاء 


' [5ا 
ائبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة امحضر لشروطه 


* وسثل : عن رجل وقف وقفًا على جهة معينة : وشرط شروطًا : ومات الواقف . 
ولم ينبت الوقف على حاكم : وعدم الكتاب قبل ذلك . ثم عمل محضرًا جردا يخالف 
الشروط والأحكام المذكورة فى كتاب الوقف ٠‏ وأثبت على حاكم بعد تاريخ الوقف 
المتقدم ذكره سنتين ١‏ ثم ظهر كتاب الوقف ٠‏ وفيه شروط لم يتضمن امحضر شينًا منها : 
وتوجه الكتاب للثبوت ٠‏ فهل يجوز منع ثبوته . والعمل المذكور ٠‏ أم لا ؟ . 

فأجاب : قدس الله روحه الحمد لله . لا يجوز منع ثبوته محال من الأحوال ٠‏ بل إذا 
أمكن ثبوثه وجب ثبوته والعمل به > وإن خالفه المحضر المثبت بعده ٠‏ وإن حكم بذلك 
امحضر الحاكم » فالخاكم به معذور بکونه لم يثبت عنده ما يخالفه » ولكن اذا ظهر 
ما يقال : إنه كتاب الوقف » وجب التكن من إثباته بالطريق الشرعى » فإن ثبت وجب 
ا ا أعلم . 


[VI 
, سكنى المرأة بين الرجال ... والرجل بين النساء‎ 


* وسئل رحمه آله : عن زاوية فما عشرة فقراء مقيمون » وبتلك الزواية مطلع به 
امرأة عزباء > هى من أوسط النساء » ولم يكن شرط الواقف ها مسكنها فى تلك الزاوية » 
ولم تكن من أقارب الواقف . ولم يكن ساكنًا فى المطلع سوى المرأة المذكورة » وباب 
المطلع المذ كور يغلق عليه باب الزاوية فهل يجوز ها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين » أم 
لا ؟ افتونا ... ١‏ 

فأجاب : إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء كانوا عزبًا أو متأهلين , 
منعت » لمقتضى الشرط » وكذلك سكن المرأة بين الرجال » والرجال بين النساء يمنع منه 
لحق الله ... والله أعلم . ْ 


اوی النساء 1 ۱۸۹ 


1۸1 
وقف شىء للاقارب إذا كانوا فى حاجة إليه 


+ وسئل رحمه الله : عن امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موتها » وأرصدت للمقرئين 
شِيئًا معلومًا ٠‏ وما يفضل عن ذلك للفقراء » أو وجوه البر › وان ها قرابة : خاها قد افتقر 
واحتاج » وانقطع عن الخدمة : وإن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده > فهل يحب إلزام 
الناظر با يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟. 

فأجاب : إذا كانت للموقفة قرابة محتاج كا ذال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوى له 


فى الحاجة > وینبغی تقديمه » وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه . 


]14 
التصدق بريع الوقف على أكفان الموق 
+ وسئل : عن وقف على تكفين الموى » يقبض ريعه كل سنة على الشرط .. هل 
يتصدق به » وهل يعطى منه أقارب الواقف للفقراء ؟ . 
فأجاب : إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين » وإذا 


كان اقاربه محاويج فهم احق من غيرهم.. والله اعلم . 


* دن نه 


)0( ريعه : بالفتح الغاء والزيادة » وقصد منها هنا ما حرج منه كل سنة . 


الهيبة والعطية : 


]11 
الصدقة ... والهدية 


* وسئل شيخ الإسلام رحمه أله : عن الصدقة والهدية أيتهم) أفضل ؟ . 
فأجاب : الحمد لله . «الصدقة» ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد فى 
شخص معين ولا طلب غرض من جهته » لكن يوضع ى مواضع الصدقة كأهل 
الحاجات » وأما «الهدية» فيقصد بها كرام شخص معين » إما محبة » وإما لصداقة » وإما 
لطلب حاجة : وذا كان النى ينه يقبل الهدية » ويثيب عليها » فلا يكون لأحد عليه 
من > ولا يأ كل من أو ساخ الناس التى يتطهرون بها من ذنوبهم » وهى الصدفات 14 
يكن يأكل الصدقات لذلك: وغيره . 
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل » إلا أن يكون فى الهديةُ معنى تكون به أفضل من 
. الصدقة : مثل الإهداء لرسول الله م فى حياته محبة له » ومثل الاهداء لقريب يصل به 


3 


رحمه » وأخ له فى الله > فهذا قد يكون أفضل من الصدقة . 


1 ] 
هبة اجهول 


* وسئل : عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولاً : هل يصح ؟ كا لو أباحه نمر شجرة 
فى قابل ؟ ولو أراد الرجوع هل يصح ؟ . 0 
فأجاب : تنازع العلماء فى هبة المجهول » فجوزه مالك » حتّى جوز أن يبب غيره 
ما ورثه من فلان » وإن لم بعلم قدره » وإن لم يعلم أثلث هو أم ربع ؟ وكذلك إذا وهبه 


قَسَاوَئ النّساء 1 


أو عشرة أعوام . ولم يجوز ذلك الشافعى » وكذلك المعروف فى متا هة وا حك 
المنع من ذلك > لکن اح وغيره جوز ف الصلح على الجهول والاإبراء منه ما لا جوزه 
الشافعى . وكذلك أبو حنيفة يحوز من ذلك ما لا يحوزه الشافعى . 


فإن الشافعى يشترط العلم بمقدار المعقود عليه فى عامة العقود » حى عوض الخلع © 
والصداق ٠‏ وفما شرط عل أهل الذمة > وأكث العلماء يوسعون قف ذلك » ومذهب مالك 


فى هذا ارجح . 


وهذه المسألة متعلقة بأصل آخر. وهو : أن عقود المعاوضة » كالبيع والنكاح › 
والخلع تلزم ق ذل اقش ماشه ا مرجت انفد واا الج ر اروم 
والتبرعات كاهبة . والعارية ذهب ألى حنيفة والشافعى أنه لا تلزم إلا بالقبض »> 
مالك تلزم بالعقد : وفى مذهب أحمد تزاح ٠‏ كالتزاع فى العين : هل يلزم بالعقد أم لابد 
من القبض ؟ وفيه عنه روايتان : وكذلك فى بعض صور العارية » ومازال السلف يعيرون 
الشجرة وبمنحون النايح : وكذلك هبة الثر واللين الذى لم يوجد » ويرون ذلك لازم » 
ولكن هذا يشبه العازية : لأن المقصود بالعقد يحدث شيئًا بعد شىء كالمنفعة » وهذا كان 
هذا ما يستحقه الموقوف عليه » كالمنافع > ولهذا تصح المعاملة يجزء من هذا : كالمساقاة 
وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه > وسواء كان ما أباحه معدوما أو موجودًا » معلوما 
أو مجهولاً > لكن لا تكون الاباحة عقدًا لازم كالعارية عند من لا يجعل العاريةعقدًا 
لازمًا » كأبى حنيفة والشافعى » وأما مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا كان محدودًا بشرط 
أو عرف » وق مذهب اخ نزاع وتفصيل 
)١(‏ الخلع لغة : فراق الزوجه على مَالٍ 0 الغوب + لأن المرأة لباس الرجال معنى » وفقها : 

فراق الرجل زوجته يبدل حصل اله 0 

وأصله فى السنة : 

فعن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن ثهاس إلى رسول الله م فقالت : يا رسول الله 
إنى ما أعتب عليه فى خلق ولادين ات ا الله صلى الله عليه وآله 


وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : 7 نعم » فقال رسول الله ا : «اقبل الحديقة وظلقها تطليقة), , 
أ خرجه البخارى والنسائی وجابر فى نيل الأوطار (م / )4٠‏ عن فقه نه المرأة للمؤلف (eV)‏ . 


1۹۲ قاری آقاء 


[F1 
إذا وهبت امرأة لزوجها كتاا فلا يجوز لإخوانا منعها‎ 


+ وسئل رحمه أله : عن امرأة وهبت لزوجها كتابها » ولم يكنا اب سوى إخوة › 
فهل هم أن يمنعوها ذلك ؟ 


فأجاب : الحمد الله رب العالمين » ليس لاخوتها علا ولاية ولا حجر : فان كانت 


من يحوز تبرعها فى مالحا صحت:هبتها » سواء رضوا أو لم يرضواء والله اعلم . 


141 
قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الاشقاء 


* وسئل رحمة أله : عن امرأة ها أولاد غبر أشقاء > فخصصت أحد الأولاد › 
وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته » ثم توفيت المذ كورة » وهى مقيمة 
بالمكان المتصدق به ء فهل تصح الصدقة أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله : إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الحبة فى المشهور من مذهب 

الأنمة.الأربعة » وإن أقبضته إياه لم يحز على الصحيح أن يختص به الموهوب له » بل يكون 


- ما ٤ء‏ 
مشتركا بينه ودين اخوته .. والله اعلم . 


[e] 
صدقة الحدة بين الأولاد والأعام‎ 


* وسئل : عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما 
يحتمل القسمة . من مدة تزيد على عشر سنين » وماتت المتصدقة › ثم تصدق المتصدق 
.عليه يجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته » وثبت ذلك جميعه بعد وفاة 


المتصدقة الأولى عند بعض القضاة > وخكم به > فهل لبقية الورئة أن تبطل 


r ا‎ 


ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا ؟. 

فأجاب رحمه أله : إذاكانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حت مات بطلت 
باتفاق الأئمة فى أقواهم المشهورة > وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد 
مُوجيًا لصحته » وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عام » 
الا أن تكن القضة لشت عل هذه الضفة ٠‏ فلا بكرن ينعت حا كما + :و اما أن تكون 
الصدقة قد أخرجها المتصدق عن يده إلى من تصدق عليه » وسلمها التسلم الشرعى : 
فهذه مسألة معروفة عن العلماء » فإن لم يكن المعطى أعطى بقية الأولاد مثل ذلك » وألا 
وجب عليه أن يرد ذلك » أو يعطى الباقين مثل ذلك » لما ثبت فى الصحيح عن النعان بن 
يفيرنال عن 19 أى علذكا". فقالك أن ا وا "ارصن عق دين 
رسول الله ی فأتيت النى ب > وقلت : إنى نحلت ابنى غلامًا » وإن أمه قالت 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله ع قال : «لك ولد غيره ؟) قلت : نعم . قال : «فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيته؟» قلت : لا قال : «أشهد على هذا غيرى»'" وی رواية : 
«لا تشهدنى ؛ فإنى لا أشهد على جور ء واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرده والله أعلم . 


[كا 
توزيع التركة 


* وسئل : عن دار لرجل ٠‏ وأنه تصدق فيا بالنصف والربع على ولده لصابه والباق 
.وهو الربع > تصدق به على أخته شقيقته » ثم بعد ذلك توف ولده الذى كان تصدق عليه 


1 ٠ 


بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق يجميع الدار على ابنته : فهل تصح الصد 
الأخيرة ٠‏ ويبطل ما تصدق به أم لا ؟. 


أو 


فأجاب : إذا كان قد ملك أخته الربع مَليكًا مقبوضًا » وملك ابنته الثلاثة أرباع . 


. نحلنى : أعطانى‎ )١( 
. الحديث سبق ترجه‎ )۲( 


١5+:‏ قاری النّساء 


فلك ت يقل لك ا إل الث ر الك اده إلى اه وات 
أعلم . ش ش 


V1‏ ا 
هل للاب أن يأخذ جهار ابنته المتزوجة الرشيدة ولا يعطى الورثة شيئًا ؟ 


* وسئل : عن امرأة ماتتٍ وها أب وأم وزوج وهى رشيدة › وقد أخذ أبوها 
الجهاز »> وم يعط الورثة شيئًا ؟ 

اجا ايقل ب د نا كاف اق ينها سن انال وا ل :إلى ا 
وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد فى الجهاز فهو تمليك ها » فليس له 


الرجوع بعد موتها . 


]۸[ 
هل يجوز الرجوع فى المبة ؟ 


و 


+ وسثل : عا إذا وهب الإنسان شيا ثم رجع فيه : هل يجوز ذلك أم لا؟ 
فأجاب : الحمد الله . فى السنن عن النى ميل أنه قال : «ليس لواهب أن يرجع فى 
هبته إلا الوالد فيا وهبه لولده» " .وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم » إلا أن 
يكون المقصود باطهبة المعاوضة : ثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضة علا » أو يقضى له 
حاجة : فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرقًا فله أن يرجع فى هبته أو قدرها .:. 
والله تعالى أعلم . 

(۱) رواه أبوداود والنسانى وابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح . 


وی إاحدى الروايات عن ابن عباس, 8 
اليس لنا مثل السوء الذى يعود فى هبته كالكلب برجم فى قیئه» . 


قَسَاوَئْألنَّاء 4 


141 
هل للزوجة أن ترجع فى هبتها إذا طلقها زوجها بعد تصالح ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل طاق زوجته : وسأها الصلح › فصا حها » وكتب ها 
دينارين › فقال ها : هبينى الدينار الواحد : فوهبته › م طلقها . فهل ها الرجوع فى الهبة 

فأجاب 0 E ES‏ > وهی لم 
طت ها أن بأد مالا لسؤاها و ... ولله أعلم . 


0 
إذا وهب رجل دراهم لزوجته وماتت أبحوز الرجوع فى افبة 


* وسئل رحمه أله تعالى : عن رجل وهب لزوجته ألف درهم : وكتب عليه بها 
حجة » ولم يقبضها شيئًا » وماتت ‏ وقد طالبه ورثتها بالبلغ : فهل له أن يرجع فى افبة ؟. 

فاته امك “لله ذا اليك بها ف عقيل ذلك لا هذا المبلغ ولا ما 
يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا عنه : مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن 
قيمته بهذا المبلغ » ونحو ذلك فإنه لا يستحق ورثتها شيا من هذا الدين فى نفس الأمر» 
فإن كان إقرارًا فله أن يحلفهم انهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يحالف ظاهره » وإذا 
قامت بينة على المقر والمقر له بان هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له . ولوكانت قيمة ما اقر به 
من مالا أقل من هذا المبلغ ‏ فصالحها على أكثر من قيمته : ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين 
العلماء : تبطله طوائف من أصحاب الشافعى واحمد » ويصححه ابو حنيفة » وهو قياس 


0 صا 03 
قول احمد وغيره › وهو الصحيح ¢ والله ا 
تن * يرك 


۱۹٩‏ اوی َء 


1111 
هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن امرأة لها زوج › وها عليه صداق ٠‏ فلا حضرتها الوفاة 
أحضرت شاهد عدل وجاعة نسوة » وأشهدت على نفسها أنبها أبرأته من الصداق : فهل 
يصح هذا الاإبراء أم لا؟. | 

فأجاب : إن كان الصداق ثابئًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا 
باجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت أبرأته فى الصحة جاز ذلك » وثبت بشاهد وبين عند 
مالك والشافعى وا ها اوو ا وين عبد الات > وقول قن مدهي 
أحمد » وإن أقرت فى مرضها أنما أبرأته فى الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهما » وبقبل عند الشافعى » وقد قال النى ميتي : «إن الله قد أعطى كل ذى 
حي رم ورم ولتي الل قن أن عض الوازك ا عد ها أعظاه اه 


1141 
الصداق للزوجة والأولاد أيجحوز للمرأة أن تحلف عليه لننى الظلم عنها ؟ 


* وسئل : امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته » وها منه أولاد » .وأعطاها 
جاخ ماتيا انلع بي دوا ا : فهل 
يجوز لها أن تحلف لننى الظام عنها ؟ 
| الات لمن نه )ذا رشع لآلا مام ما وه رقف :الك انكل فيه 
ظلم لأحد : كان ذلك هبة صحيحة » ولم يكن لأحد أن ينتزعه منها » وإذا كان قد جعل 
نصيب الأولاد إليها حيًا ومين » وهى أهل لم يكن لأحد نزعه منها » وإذا حلفت : تحلف 
أن ليس عندها للميت شىء » والله أعلم . 

. دار القلم‎ )٦٤( الحديث رواه أبن ماجه عن أنس » قال. السيوطى فى الجامع الصغير (حسن)‎ )١ 


فََارَىنَمَاء 1۹۷ 


|11۳ 
هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه ؟ 


* وسئل , عن رجل تصدق على ولده بصدقة ١‏ ونزها فى كتاب زوجته » وقد ضعف 
حال الوالد . وجفاه ولده : فهل له الرجوع فى هبته آم لا ؟ 

اجات : إذا كان قد أعطاه للمرأة فى صداق زوجته م يكن للإنسان أن يرجع فيه 
باتفاق العلماء . 


الْوَضَايًا 00 


]1¥ 
نفع شىء من الال فى أثناء مرض الموت أيعتبر إقرار ... أم وصية ؟ 


وسئل رحمه الله تعالى : عمن قال : يدفع هذا المال إلى يتامئ فلان ی مرض 
اموته » ولم يعرف اهذا إقرار؟ أو وصية ؟ ْ 

فآجاب : إن كانت هناك قرينة تبين مراده هل هو إقزار أو وصية عمل بها » وإن لم 
بعرف : فا كان محكومًا له به لم يزل عن ملكه بلفظ بحمل » بل يحعل وصية . . 


٠ [1‏ 
هل جوزالوصية للأولاد بسهام مختلفة ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة » وأشهد عليه عند وفاته 
بذلك فهل تفذ هذه الوصية ؟ أم لا ؟ 


3 ةساس سه ى ع الماع : 
)١(‏ الوصية شرعًا إهبة الانسان غيره عبتا أو ديا أو منفعة على أن بملك الموصى له البة بعد موت الموصى . 


۱۹۸ قاری النّساء 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين » لا يحوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية 
منجزة » ولا وصية بعد ا موت » ولا أن يقر له بشئ فى ذمته : وإذا فعل E‏ 
يدوك اجازة شه الزوثة + نوهد کله باق ET O‏ 
aE NE‏ من الكبائر الموجبة للنار » حتى قد 
روى أهل ) السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك » » لأنه كالمتسبب فى الشحناء 


وعدم الاتحاد بين ذريته » لاسما فى حقهء فإنه يتسبب فى عقوقه وعدم بره . 


1[ 1 
إذا كان هناك وصية لطفلة أيحوز إبقاف الحكم ها حتى تبلغ ؟ 


+ وسئل : عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث ماها » وتوفيت 
الموصية > وقبل للطفلة والدها الوصية المد كورة بعد وفاتها » وادعى ها عند الحا کم 5 
وصت الموصية » وقامت البينة بوفاتها وعليها > بما نسب إليها من الإيصاء › وعلى والدها 
بقبول الوصية لابنته » وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت ثبت ها عنده بالبينة » لتعذر 
حافها لصغر سنا › > فهل بحلف والدها ؟ أويوقف الحكم إلى البلوغ وعلفها ؟ أم لا؟. | 

فأجاب : لايحلف والدها » لأنه غير مستحق » ولايوقف الحكم إلى بلوغها 
وحلفها » »بل محكم ها بذلك بلا نزاع بين العلماء ۽ ها لم يثبت معارض بل اطع بن هذا 
لوثبت لصب أو مجنون حق على نالب عنه فى دين عن مبيع » أو بدل قرض » أو أرش 
جناية » أو غير ذلك ما لوكان مستحقا بالمًا عاملاً : يحلف على عدم الإبراء » أو الاستيفاء 
فى أحد قولى العلماء »> ويحكم به للصبى وامجنون » ر وک نص عليه 
العلماء » وهذا لوادعى مدع عن صق اور جا اونا له ک لذ : ولا حلف 
.الى وار .ود كات اال يقولة إلا ينين توا ار هذا ا ا 
بالاتفاق » أو على أحد قولى العلماء > فكيف بالوصية الى لم يذ كر العلماء ء تحليف الموصى 
له فيا » وإنما أخذ به بعض الناس ء والوصية تكون للجمل باتفاق العلماء:» وينتحقها 
٠‏ إذا ولد حيًا » ولم يقل مسلم :إا تخر إلى حي بلوغة ۽ ولا يحلت ٠‏ ولله أعلر . 


قاو آشسَاء ۱۹۹ 


41[ 
إذا وصت الرآة لزوجها وأخيها ثم رزقت بمولود ذكر أيمكن إبطال الوصية ؟ 


* وسئل : عن امراة وصت وصايا فى حال مرضها ٠‏ ولزوجها ولأخيها. بشى عتم بعد 
مدة طويلة وضعت ولدًا ذكرًا : وبعد ذلك توفيت : فهل يبطل حكم الوصية ؟. 
فأجاب : أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث > والولد اليتم لا يتبرع بشىء من 
ماله » فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة : لأنه وارث ٠‏ وأما الأخ فالوصية له 
صحيحة : لأنه مع الولد ليس بوارث ؛ وإن كان عند الوصية وارثًا . فينظر ما وصت به 


للاخ والناس.» فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينم على قدر وصاياها . 


[o] 
هل يجوز الوصية لابن الأخت ؟‎ 


* وسئل : عن امرأة ماتت ولم يكن ها وارث سوى ابن أخت لأم » وقد أوصت 
بصدقة أكثر من الثلث : فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بق لابن أختها ؟. 

فاحات بع اللاصى لد اللات + «وماءزاق عق ذلك إن أجاذة الرازت جار 4و اله 
بطل » وابن الأحت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوى الأرحام » وهو الوارث فى 
هذه المسألة عندهم » وهو مذهب جنهور السلف » وأنى حنيفة » وأحمد » وطوائف من 
أصحاب الشافعى » وهو قول فى مذهب مالك إذا فسد بيت الال . والله أعلم . 


]11[ 
هل يجوز الوصية للزوج النصف وللعم النصف الآخر دون لار ؟ 


* وسئل : عن امرأة توفيت » وخيلفت أباها » وعمها أخا أبيبا » وجدتها › وكان 


أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها . ثم آنا أوصت فى مرض موتا لزوجها بالنصف ٠‏ 


E) 0 


ولعمها بالنصف الآخر. ولم توص لأبيبا وجدتها بشئ فهل تصح ؟ 

فأجاب : أما الوصية للعم صحيحة ؛ لكن لا ينفذ فيا زاد على الثلث إلا بإجازة » 
والوصية للزوج لا ينفذ شىء منها إلا بإجازة الورثة » وإذا لم تجز الورثة با زاد على الثلث 
كان للزوج نصف الباق بعد هذه الوصية التى هى الثلث » وللجدة السدس » وللاب 
الباق » وهو الثلث . 


LY] 


هل تنفذ الوصية إذا قصد ما الحج والصدقة ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء : من حح > 
وقراءة » وصدقة . فهل تنفذ الوصية ؟ 
فأجاب : الحمد لله" إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالا ما يصرف فى قربة الله وطاعته 
وجب تنفيذ وصيتها » وإن كان فى مرض الموت » وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث 
كان الزالة موقرقا كان ا الوق ارو و يطل و إن رھک بشن ف بر اع 
لم تنفذ وصيتها . 


[AJ 
ما ينفع الميت من الوصية‎ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا تہب شيئًا من متاع 
الدنيا لمن يقرأ القران وبدى له » وقد ادعى أن فى صَذرِه قرانًا يكفيه . ولم تكن زوجته 
تعلم بانه كان يحفظ القران فهل اصاب فيا أوصى ؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أا 
تعطى شيئًا لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية : ويقراً جزة! من القران ومهديه لميتها : 
فهل يفسح ها فى ذلك ؟ 


۲۰١ فََاوَىألشّمَاء‎ 


فأجاب : الحمد الله . تنفذ وصيته » فإن إعطاء ان يترا الات وبيدية لت 
بدعة » لم ينقل عن أحد من السلف ء نما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويبدى للميت ؛ 
وفيمن يعطى أجرة على تعلم القرآن وجوه » فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم 
ينقل عن احد من الأئمة » ولا اذن فى ذلك : فان القراءة إذا كانت باجرة كانت 
معاوضنة + قاذ كوت هنا اجركية ولأ يفل إلى اميت شىء ل وانما يصل إليه العمل 
الصالح ٠‏ والاستئجار على محرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة > وانما تكلموا فى 
الاستئجار على التعلم » > لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد 
الاستئجار به » فان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة » ويشفعه الله مہا » وان 
أ تصدقت بذلك على قوم من قراء القران الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من 
الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة ٠‏ وينفع اله الف« لكي اليه أعلم 


[4] 
هل يجوز للموصى أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها ؟ 


“* وسكل رحمه الله : عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويحها » وها أملاك : فهل يجوز 
للموصى أن يبيع من عقارها شيئًا » ويصرف منه فى جهاز واش ها . وحلى يصلح اثلها 
أم لا؟. 


و للولى أن يبيع من عقارها ما يجهزها به » ويجهزها الجهاز المعروف . 
والحلى المعروف . 


*% xk * 


۰۲ قَمَاوَىألنسّاء 


الفرائض 0 


111 
ما لزوجة المتوق من حقوق 
× وسئل شيخ الإسلام رحمه أله : عن امرأة توق زوجها » وخلف أولادًا اذا 
تستحق ؟ 
فأجاب : للزوجة الصداق » والباق فى ذمته »> حكمها فيه حكم سائر الغرماء'") 
وما بق بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها عنه مع الاولاد . 


[Y1 


* وسئل رحمه الله : عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين › وقد احتاط الأب على 
التركة » وذكر أنها غير رشيدة » فهل للزوج ميراث منها ؟ 
جات + ما خلفتة هده الرأة + فلروحها 'نضفه». ولأييا. اقات والباق للام .وهو 


لون ف هه ا ر سواء كانت ر ی کر رش 


IF] 
كيف توزع التركة ؟‎ 


* وسثل رحمه الله : عن امرأة ماتت » وها زوج » وجدة 2 وإخوة أشقاء » وابن » 


. الفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض‎ )١( 
. زفة الغرماء : الذين هم الدين > وقد سيقت‎ 


قاری النّسَاء 


ف يستحق كل واحد من المراث ؟ 
فاجاب الحمد لله للزوج الربع ¢ وللجدة السدس ¢ وللابن الباق 3 ولا شىء 
للاخوة باتفاق العلماء . ١‏ 


[5] 
هل ترث الأخوات إذا لم يكن هناك ابن للمتوفية ؟ 


* وسئل رحمه آلله : عن امرأة توفيت : وخلفت زوجًا : وابنتين » ووالدتها » 
وأختين أشقاء . فهل ترث الأخوات ؟ 
مع البنات عصبة > وم يفضل للعصبة شی 2 هذا مذهب الانمة الاربعة . 


le] 
توزيع التركة بين الزوج والأم والأحت وإخوة الأب وإخوة الام‎ 
وسئل 1 عن امرأة ماتت وخلفت زوجها 4 وام 4 وأختًا شقيقة › وأخًا لأب واخ‎ 7 
فأجاب : المسألة على عشرة أسهم . أصلها من ستة » وتعول إلى عشرة » وتسمى‎ 
«ذات الفروخ» لكثرة عوها . للزوج النصف › وللأم السدس سهم > وللشقيقة ثلاثة‎ 
وللأخت من الأب السدس تكلة الثلثين » ولوالدى الأم الثلث سهان › فالمجموع عشرة‎ 
. أسهم » وهذا باتفاق العلماء‎ 


ند X%‏ كن 


1[ 
تقس التركة بين الزوج والأم والأحت من الأم 


* وسئل : عن امرأة ماتت » وخلفت زوجًا » وأمًا » وأحتًا من أم فا يستحق كل 
واحد منهم ؟ 1 

فأجاب : هذه الفريضة تقسم على أحد عشر : لبنت ستة أمنهم + وروج ثلاثه 
أسهم » وللأم سهان ¿ ولاشىء للأخت من الأم » فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة 
كلهم » وهذا على قول من يقول بالرد كأبى حنيفة » وأحمد . 

ومن لا يقول بالرد » كالك » والشافعى . فيقسم عندهم على اثنى عشر سهمًا » 
للبنت ستة » وللزوح سهان ٠‏ والسهم الثالى عشر لبيت المال . 


]¥[ 
تقسي التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 
* وسئل : عن امرأة ماتت » وخلفت من الورثة با ٠‏ وأخًا من أمها » وابن عم . 
فا حص كل واحد ؟ 
فأجاب : للبنت التصف » ولابن العم الباق ٠‏ ولا شئ للأخ من الأم لكن إذا حضر 
القسمة فينبغى أن يرضخ له » والبنت تسقط الأخ من الأم فى مذهب الأئمة الأربعة » 


وألله أعلم . 


[AJ 
تقسيٍ التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم توزيع تركة الأب‎ 


* وسئل : عن امراة ماتت عن زوج › واب ٠‏ وام › وولدين : اننى وذكر. مم بعد 


قَسَاوَىأَلنّسَاء 9 


وفاتها توق والدها » وترك أباه » وأخته » وجده » وجدته . 

فأجاب : للزوج الربع » وللأبوين السدسان > وهو القلث + والباق للوالدين أثلاًا. : 
تم ما ركه الات + فلجدته سدصه ولأليه الاق + لا شىء لاه + ولا ده نا .بل كلها 
بسقط بالأب . 


[4] 
توزيع التركة على الزوج وابن الأحت 


* وسئل : عن امرأة ماتت . وخلفت زوجًا . وابن اخت ؟ 

فأجاب : للزوج النصف : واما ابن الأخت فى احد الاقوال له الباق وهو قول ابى 
حنيقة وأضحانة وأخمد 8 المشهور عنه ٠‏ وطائفة من أصحاب الشافعى 5 

وف القول الثانى : الباق لبيت المال » وهو قول كثير من أصحاب الشافعى » وأحمد 

وأصل هذه المسألة : تنازع العلماء فى «ذوى الأرحام» الذين لا فرض هم ء 
ولا تعصيب ذهب مالك والشافعى وَأححَمدَ فى رواية : أن من لا وارث له بفرض " 
OY‏ اله اليك نال لاني ودشي اك الدلت E‏ 
والثورى 34 واسحاق 34 واد 86 المشهور عنه » e‏ الباق لذوى الأرحام بعضهم 1 
أولى ببعض فى كتاب آله 00 > ولقول النى بی : «الخال وارث من لا وارث له » 
يرث ماله > ويفك عانه» . ش 


. 5 سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


]11۰ 
هل لبنات الأخ شىء من التركة ؟ 


* وسئل ': عن رجل مات ٠‏ وترك زوجة : وأخمًا لأبويه . وثلاث بنات أخ لأبويه : 
فهل لبنات الأخ معهن شىء ؟ وما بخص كل وحدة منين ؟ 

فأجاب : للزوجة الربع : وللأخت لأبوين النصف .ولا شىء لبنات الأخ > والربع 
الاق إن ا عه فيو ف ولا فيو مردرة عن الاعف ع اد فون 
العلماء > وعلى الآخر هو لبيت الال . 


1111 
هل ترث المرأة زوجها إذا طلقت ثلانًا اثناء مرضه المزمن ؟ 


* وسئل : عن امرأة متزوجة » ولزوجها ثلاثة شهور : وهوفى مرض مزمن › فطلب 
منها شرابًا فأبطأت عليه : فنفر منا . وقال ها : أنت طالق ثلانًا ‏ وهى مقيمة عنده 
تخدمه » وبعد عشرين يومًا توف الزوج : فهل بقع الطلاق ؟ وهل إذا حلف على حكم 
هذه الصورة يحنث ١‏ . وهل للوارث أن بمنعها الارث ؟ 

فأجاب : أما الطلاق فإنه بقع إن كان عاقلاً مختارًا » لكن ترثه عند جمهور أئمة 
الإسلام > وهو مذهب مالك » وأحمد » وأبى حنيفة » والشافعى فى القول القديم » كا 
قضى به عآن بن عفان فى امرأة عبد الرحمن بن عوف » فإنه طلقها فى مرض موته » 
1 ر مله عن د وعليها ll‏ أبعد الأجلين : من عدة الطلاق » أو عدة الوفاة » 
وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه . 


)١(‏ الحنث : الإثم والذنب . وبلغ الغلام الحنث أى بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ . والحنث : الخلف فى 


الب تقول اح ن هة > حتت 


]۱۲ 
هل ترث المرأة إذا طلقت مرة واحدة قبل الدخول بها ؟ 


* وسئل : عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها » فى مرضه الذى مات 
فيه : فهل يكون ذلك طلاق الفارّ ؟ ويعامل بنقيض قصده ؟ وترثه الزوجة » وتستكمل 
جميع صداقها عليه ؟ أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق » والحالة هذه ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة مبنية على «مسألة المطلق بعد الدخول 
فى مرض الموت» والذى عليه جمهور السلف والخلف توريثها » كا قضى بذلك عمّان بن 
عفان رضى الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن عوف > تماضر بنت الأصبغ » وقد كان طلقها 
فى مرضه > وهذا مذهب مالك ٠‏ وأحمد » وألى حنيفة » والشافعى فى القديم . 

نم على هذا : هل ترث بعد انقضاء العدة ؟ والمطلقة قبل الدخول ؟ على قولين 
للعلماء : أصحها أنها ترث أيضًا . وهو مذهب مالك » وأحمد فى المشهور عنه ٠‏ وقول 
الشافعى » لأنه قد روى أن عزان ورثها بعد انقضاء العدة » ولأن هذه إنما ورثت لتعلق 
حقها بالتركة لَمّا مرض مرض الموت . وصار محجورًا عليه فى حقها » وحق سائر الورثة ٠‏ 
بحيث لا بملك التبرع لوارث » ولا بملكه لغير وارث بزيادة على الثلث . كا لا بملك ذلك 
بعد الموت » فلا كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يمالك 
قطع إرثها » فكذلك لا بملك بعد مرضه » وهذا هو «طلاق الفَارٌ المشهور. بهذا الاسم عند 
العلماء وهو القول الصحيح الذى أفتى به . 


]١[ 
اذا طلق الزوج زوحته لعنعها من الميبراث فهل بقع الطلاق .. وهل ترته ؟‎ 


* وسئل : عن رجل زوج ابته ٠‏ وكتب الصداق عليه : ثم أن الزوج مرض بعد 
ذلك : فحين قوى عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة : منعها من المبراث : 


فهل يقع هذا الطلاق . وما الذى يحب ها فى تركته ؟ 

فأجاب : هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيًا(" . ومات زوجها وهى فى 
الغدة ورقة باتقاق ان وان كاك الطلاق E‏ لاا ورثته أيضًا عند جاهير 
أئمة الاسلام . وبه قضى أمير المؤمنين عئان بن عفان رضى الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن 
عوف زوجته بلت الأصبغ الكلبية طلقها تلان ف رضن موته . فشاور عثان الصحابة 
فاشاروا على آنا ترث منه . ولم يعرف عن أحد من الصحابة فى ذلك خلاقا . 


واعا ظهر الخلاف فى خلا خلافة ابن الزبير فاته قال 2 ولوكنت انا لم اورشبا 3 وابن الزبير 
قد انعقد الإجاع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد . وإلى ذلك ذهب أنمة التابعين » ومن 
بعدهم :اوهو قشب اهل الغراق . كالثورى . وألى حنيفة . وأصحابه . ومذهب اهل 
المدينة . كالك رجانه 5 ومذهب فقهاء اديت كاحمك بن حنبل 3 وامثاله ع وهو 
القول القد م للشافعى . وفى الحديد وافق ابن الزبير . لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت 
ھی لم يرثها هو بالاتفاق . فكذلك لا ترثه هی . ولأنبا حرمت عليه بالطلاق . فلا يحل له 
وطؤها . ولا الاستمتاع جاع کون أجدية<فاد زت : 


والجمهور قالوا : إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض ؛ 
وصار محجورًا عليه بالنسبة إلهم . فلا يتصرف فى مرض موته من التبرعات ٠‏ کا 
لا يتصرف بعد موته . فايس له :فى مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ٠‏ ويخص 
بعضهم بالإرث + كا لبي له الف بد اوت و ونی له ان عا خی اراد 
الثلث فى مرض موته . کا لا يملك ذلك بعد الموت . وفى الحديث : «من قطع ميراثا 
لله ميرائه فى الجنة» وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن بقطع حقها من 0 
لا بطلاق . ولا غيره . وإن وقع الللاق اة له اذ له أن يقطع | ا 


يه 


ولا يقطع .حقها منه . وعلى هذا القول فن وجوب العدة نزاع . هل تعتد عدة الطلاق 


(1) هوالذى يملك فيه الزوج ا E‏ عصمته قبل انتباء مدتبا . ويم ذلك بمجرد رغبته فى رجعتها . 
كم 


تتاو اناه ۲۰۹ 


أو عدة الوفاة ؟ أو أطولما ؟ على ثلاثة أقوال . أظهرها أنها تعتد أبعذ الأجلين . وكذلك ٠‏ 
هل يكل ها المهر ؟ قولان . أظهرها أنه يكل ها المهر أيضا . فإنه من حقوقها الى تستقركا : 


وك اديس 
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5 قَسَاوَىالنّساء 


الباب الرابع 0 النكاح 


]1۱ 
أيحوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل آخر؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل خطب على خطبة رجل اخر . فهل يجوز ذلك ؟ 
فأجاب : الحمد لله . ثبت فى الصحيح عن النى تأنه قال : «لا يحل لرجل أن يخطب 
على خطبة أخيه > ولا يستام على سوم أخيه» " وهذا اتفق الأنمة الأربعة فى المنصوص عابم 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك ٠‏ وإنما تنازعوا فى صحة نكاح الثانى على قولين : 
أحدها : أنه باطل » كقول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين . 
والاآخر 8 أنه صحيح : كقول آي حنيفة 3 والشافعى 3 وأحمد فى الرواية الاخرى 34 
بناء على أن الحرم هو ما تقدم على العقد : وهو الخطبة » ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم 
للعقد بطريقة الأولى » ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ٠‏ وإن نازع فى 
ذلك بعض اصحا ہم 3 والإصرار عل المعصية مع العلم مب يقدح 86 دين الرجل وعدالته 
وولايته على المسلمين . 
لظ 
هل يحوز خطبة امرأة أثناء عدتها ؟ 


٭ وسئل : عن امرأة فارقت زوجها » وخطبيا رجل فى عدتبا . وهو فق عليه : 


. اخرجه البخارى ومسل بلفظين عن ابن عمرء وإلى هريرة رضى الله عنه)‎ )١( 


قاری النَّسَاء 1" 


فهل يجوز ذلك . أم لا؟. 

فأجاب : لا جوزال لتصر بح يخطبة المعتدة ولو كانت فى عدة وفاة باتفاق المسلمين . فكيف 
اذاکانت ی عدة الطلاق ؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة الت تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب 
ا خاطب والغخطوبة جميعًا . ويزجر عن التزويج بها . معاقبة له تقيض قصده ٠‏ واألله أعلم . 


]۳[ 
الحلل واحلل له 


* وسئل : عن رجل طلق زوجته ثلاثا . وأوفت العدة عنده . وخرجت . وبعد وفاء 
العدة تروجت ٠‏ وطلقت فى يومها . ولم يعلم مطلقها إلا ثانى يوم . فهل يجوز له أن يتفق 
معها إذا اوفت عدتها أن يراجعها ؛ 

فأجاب : ليس له فى زمن العدة م و طا : ولا سفق معها ليتزوجها . واذا 
كان الطلاق رجعيًا لم يحزله التعريض أيضًا . وإن كان بائنًا فى جواز التعريض نزاع ٠‏ هذا 
إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة . وأما إن كانت قد تروجت بنكاح محلل فقد «لعن 


رسول الله اال السا ا 


[5] 
هل يجوز للرجل أن بخطب على خطبة رجل أجيب له بالشكاح ؟ 


0 : عن رجل خطب ابته رجل من العدول . واتفق معه على المهر. منه 


)1( اخرجه لحمب وال رمد وابو داود والنسافى وابن ن ماجه عن عا لى . والترمذى والنساق عن ابن مسعود . 


والنسافى عن جابر ... وهو صحيح کا قال العا لعلامة الوط فى اجام لفغي و69 دار القام . 


1۲ حار ا 


عاجل ومنه اجل 3 وأوصل إلى والدها المعجل من مدة اربع سنين 3 وهويواصلهم بالنفقة 3 وم 
يكن بينهم مكاتبة > ثم بعد هذا جاء رجل فخطيها ٠‏ وزاد عليه فى المهر . ومنع الزوج الأول ؟. 

فأجاب : لا يحل للرجل أن يخطب على خحطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إله باتفاق 
الأنة . كا ثبت عن النى بيطي : «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه» 27 ويجب عقوبة 
من عل ذلك وأعان عليه : عقوبة تمنعهم وامثالهم عن ذلك . 


[o] 
هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أخيه ... أو بنات عمه ...أو بنات خاله ؟‎ 
وسئل : عن رجل يدخل على امرأة أخيه . وبنات عمه . وبنات خاله . هل يحل له‎ * 
ذلك ؟ آم لا ؟‎ 
فأجاب : لا يجوز له أن يخلو بها : ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له‎ 
. ذلك . والله أعلم‎ 


5] 
هل بحل للمطلقة ثلانا أن تأكل من أكل الزوج وهل له حكم علا ؟ 


* وسئل : عن رجل طلق زوجته ثلاثا : وها ولدان . وهى مقيمة عند الزوج ف بيته مدة 
سنين ٠‏ ويبصرها ويره . فهل يحل ها الأ كل الذى تأكل من عنده ؟ أم لا ؟ وهل له عليها 

اساب #المطلقة لاتا هى الجديةمن الزجل + عنزلة سار الا بات # فلي للرجل أ نحلو 
نين له 
وليس له علا حكم 


3 


)1( رواه احمد والنساق عن ابن عمر وهو صحيح . وللبخارى باقظ آخر. 


فَسَاوَىْالنّسَاء ۳ 


ولا يحوز أن يواطتها على أن روج غيره ثم تطلقه وترجع إليه » ولا يحوز أن يعطيها ما تنفقه فى 
ذلك » فإنها لوتزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذى جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها 
أو طلقها ثلانًا لم يحز هذا الأول أن يخطيها فى العدة صريحًا باتفاق المسلمين كا قال تعالى : 
ولاجناح عليكم فما عرضتم به من خطبة النساء » أو أكننم فى أنفسكم ؛ عام آله أنكم 
ستذ كرونهن » ولكن لا تواعد وهن سرًا/ه ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ؛ 
اى حت تنقضى العدة » فإذاكان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم فى العدة فكيف إذاكانت فى 
. عصمة زوجها ؟ فكيف إذاكان الرجل لم يتزوجها بعد توعد على أن تتزوجه » ثم تطلقه » وتزوج 
الوا اام راتفا ا :إشيعيع كع اغلل » أوقيل : ل فلم 
يتنازعوا فى أن التصر بح يخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره او خطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز , 
ومن فعل ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والاخرة باتفاق العلماء . 


54 
هل يصح توكيل الذمى فى النكاح ؟ 


+ وسئل : عن رجل وكل ذِمَيّا فى قبول نكاح امرأة مسلمة : هل يصح النكاح ؟ 

فأجاب : الحمد رب العالمين . هذه المسألة فيا نزاع : فإن الوكيل فى قبول النكاح 
لا بد أن يكون ممن يصح منه قبول النكاح لنفسه فى الجملة » فلو وكل امرأة أو محنونا 
أو صبيًا غير مميز لم يجزء ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه » 
ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه » فوكل فى ذلك مثل أن يوكل عبدا فى قبول النكاح 
بلا إذن سيده » أو يوكل سفيهًا محجورًا عليه بدون إذن وليه » أو يوكل صيًا مميرًا بدون 
إذن وليه : فهذا فيه قولان للعلماء فى مذهب الإمام أحمد » وغيره » وإن كان يصح منه 
قبول النكاح بغير إذن » لكن فى الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه » مثل أن يوكل فى نكاح 
الأمة من لا جوز له تزوجها صحت الوكالة . 
ولو زوحيا! عن ذمى حازاء» ولكن إذا زوجها من و ففيها قولان ف مذهب احمد 


٠ 14‏ قَسَاوَى ألنّسَاء 


وغيره : قبل :. يحوز » وقيل : لا يحوزء بل يوكل مسلمًا » وقيل لا يزوجها إلا الحا كم 
باذنه » وكونه ولا فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة > ومن قال : إن 
ذلك كله جائز » قال : إن الملك فى النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء حلاف 
الك فى غيره : فان الفقهاء تنازعوا فى ذلك فذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أن حقوق 
العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له : فلو وكل ذميًا فى شراء خمر لم جز وأبو حنيفة 
عالف ف ذلك : وإذاكان الملك حصل للزوج ٠‏ وهو الموكل للمسام : فتوكل الذمى منزلة 
توكله فى تزويج المرأة بعض محارمها : کخاها > فانه يحوز توكله فى قبول نكاحها للموكل . 
وإنكان لا يجوز له تزوجها : وكذلك الذمى إذا توكل فى نكاح مسلم › وإن كان لا يجوز 
له تروج | لسلمة »> لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك : لا فيه من النزاع ولآن النكاح فيه 


ويستحب عقده فى المساجد وقد جاء فى الآثار : «من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد 
فيا ف ييل الله وهذا وجب فى أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية . 
كالأذكار المشروعة . 
أن العقد باطل » فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى » والكافر يصح منه التكاح : وليس 


هو من أهل العبادات ... والله اعام . 


]۸ 
هل الزواج أثناء المرض صحيح ؟ 


+ وسئل شيخ الأسلام رحمه الله : عن مريض تزوج فى مرضه ٠‏ فهل يصح العقد ؟ 
فأجاب : نكاح المريض صحيح » وترث المرأة فى قول جاهير علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين » ولا تستحق إلا مهر المثل : لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق . 


إل 
ر 


اوی اّسَاء 77 


[4] 
هل عقد الزواج صحيح إذا تزوجت البنت غير البالغة بولى غير أبيبا ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل له بنت . وهی دون البلوغ . فروجوها فى غيبة 
با . وم يكن فا ولى . وجعلوا أن أباها توفى وهو حى . وشهدوا أن خافا أخوها فهل 
يصح العقد أم ل 

اجات :اذا شهدوا أن اها اوها فيدة اة زون ولا نسي ادال ولا تالف 
بل هذه قد تزوجت بغير ولى . فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء . 
كالشافعى وأحمد وغيرهما . وللأب أن بجدده . ومن شيك اطا ارا وان اها 
مات فهو شاهد زور . يجب تعزيره . ويعزر الخال . وإن كان دخل بها فلها المهر . ونجور 
أذيزوهيا التق دة النکاح القاسد عند اث العلماة + كان حنيفة والشافعى والحمك 


ف المشهور عنه . والله اعلم . 
۱ 


]1۰[ 
ما الحكم فى امرأة كذبت فوكلت أجنبيًا وغبرت اسمها واسم أبيبا ؟ 


* وسئل رحمه الله تعاللى : عن امرأة لها أب واخ ٠‏ ووكيل أبيها فى النكاح وغيره 
حاضر . فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم آبہا . وادعت أن ها مطلقا يريد تجديد 
التكاح وأحضرت رجلاً أجنبيًا . وذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتاءها على ذلك ثم 
ظهر ما فعلته . وثبت ذلك بمجلس الحكم . فهل تُعَزّر على ذلك ؟ وهل يجب تعزير 
المعرفين والذى ادعى انه اخوها . والذى عرف الشهود عا ذكر؟ وهل يختص التعزير 
بالحاكم ؟ أو يعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره . 

اجا ا زر ی ولو روه و ان للك 


)١(‏ التعزير فى الاسلام: التأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة. أى أنه عقوبة- 


قاری آّساء 


حستا > کا كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير فى الفعل اذا اشتمل على أنواع من 
الحرمات » فكان يعزر فى اليوم الأول مائة » وفى الثانى مائة » وفى الثالث مائة : يفرق 
التعزير » ثلا يفضى إلى فساد بعض الأعضاء . وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيها . 
واستخلفت أنحاها » وهذا من الكبائر » فقد ثبت فى الصحيخ عن النى لي أنه قال 
لعن :ادع إلى غير انيه أو تول غر مواليه عليه لعنة اله :والملافكة والناين الجمعين الا يقل 
لله منه صرفا ولا عدلاً» ‏ أ . هاء بل قد ثبت فى الصحيح عن سعد وألى بكر أنه] 
انى عله بقول : «من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام» ‏ | . ه »> وثبت ما هو أبلغ 
من ذلك فى الصحيح عن ألى ذر عن النى عي أنه يقول : «ليس منا من ادعى إلى غير 
أيه وهو بعل إلأَكفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا ‏ وليتبوًا مقعده من النا, و ومن 
رمى بالكفر رجلا أو قال عدو الله وليس كذلك اجار عليه 7" أ . ه . وهذا تغليظ 
عظم يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة »> يستحق فيا مائة سوط » ونحو ذلك . 
وأيضا فانها لبست الشهود » وأوقعتهم فى العقود الباطلة ودک كات اط 

فإن جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولى باطل » يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر 
ابن المخطاب ره ضى الله عنه » وهذا مذهب الشافعى وغيره » بل طائفة منهم يقيمون الحد فى 
ES‏ ن جوز النكاح بلا ولى مطلقا » أوفى المدينة : فلم يحوز على هذا 
الوجه من دعوى السب الكاذب > وإقامة الولى الباطل ع فكان عقوبة هذا متفقًا علا بين 
المسلمين . 


وتعاقب أيضا على كذبها » وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها » ويعاقب الزوج 


= تأديبية يفرضها الحا كم على جناية أو معصية لم يعين الشرع ها عقوبة » أو حدد ها عقوبة » ولكن لم 
تتوفر فيها شروط التنفيذ .. ويكون إما بالقول : كالتوبيخ والزجر » والوعظ » ويكون بالفعل » حسب» 
ما يقتضيه الحال كالضرب » او الحبس ء والقيد » والنق » والعزل . 

(۱) أخرجه آبو داود عن | اف > وهو صحيح » كذا قال السيو ى الجامع الصغير (۲۹۷) . 

2( أخرجه أحيك واو اود a‏ وابن ماجه عن سعد وألى بكرة وهو صحيح (۲۹۷) جامع ص 

(۳) أخرجه اد ماجه عن أنى ذرء وهو صحيح . 


فَاوَى التّسَاء ۷ 


ايشا :وكذللف الى اقعن أنه اوها عاق عل هدين الزيتين > وأما المعرقوك سبع 
فيعاقبون على شهادة الزور : بالنسب ا . والتزويج والتطليق . وعدم ولى حاضر » وينبغى 
أن يبالغ و فى عقوبة هؤلاء ‏ فان الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه » با نقل 
عن عمر بن الخطاب رضى الله أنه كان يسود وجهّه ٠٠‏ إشارة إلى سواد وجهه بالكذب » 
وأنه كان يِرْكبهٌ دابةَ مقلوبًا إلى خلف : إشارة إلى أنه قلب الحديث ١‏ ويطاف به حتى 


يشهره بين الناس انه شاهد زور 


اا 


وتعز ير هؤلاء | ليس ختص با لجا كم 3 بل بعزره الحا كم والحتسب وغيرهما من ولاة 
الأمور ن عل ذلك : وشعين ذلك ؛ ف مثل هذه ا 0 0 فساد النساء . 


يعمهم الله بعقاب 8 والله 5 


]111 
هل تجبر البكر البالغ على النكاح 
* سئل رحمه الله تعالى : عن إجبار الأب لابته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز 
أم لا ؟. 
هما روايتان عن أحمد . 
أحدهما : أنه يحبر البكر البالغ > كا هو مذهب مالك والشافعى وهو اختيار الحزق 


والثانى : ا كمذهب أبى حنيفة وغيره »> وهو انحتيار 1 


)0( الحديث أمامي هکذا ' : وإن التاس إذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » 
0 ها اة أت داود والرمذی وابن ماجه عن ای بكر وهنو' صحيح 


۸ 3 اوی النسَاء 


أن بعد العزيناين جر وهذا القول هى الضوات + والنالن معنازعوق ى وا 
الإجبار» هل هو البكارة ؟ أو الضغر؟ أو مجموعها » أوكل منبما ؟ على أربعة أقوال فى 
هيه انك وغيره » والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر » وأن البكر البالغ لا يجيرها 
أحد على النكاح » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النى مي أنه قال : «لا تنكح المرأة 
عق قواذن ول لشب علق عام عنقا الدع إن اللكر موي لقال راذنا 
صماتها» ”2 وى لفظ فى الصحيح «البكر يستأذنما أبوها» ” . فلهذا نبى لي : 
دلا تنكح حتى تستأذن » وهذا يتناول الأب وغيره » وقد صرح بذلك فى الرواية الأخرى 
اخ وا 

واا تلات ن له أذ ر ا ا ر اانا و 
أعظم من مالا » فكيف جوز أن يتصرف ف بضعها مع كراهتها ورشدها . 

ا فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجاع » وأما جعل البكارة موجبة للحجر 
فهذا مخالف لأصول الإسلام > فإن الشارع لم يمعل البكارة سيا للحجر فى موضع من 
المواضع المجمع عليها » فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له فى الشرع . 

وأيضًا : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فما إذا عينت كفرًا » وعين الأب كفوًا ». 
هل يؤخذ بتعيينها » أو بتعيين الأب ؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد » فن جعل 
العبرة بتعبينها نقض أصله »> ومن جعل: العبرة بتعبين الأب كان فى قوله من الفساد والضرر 
والشر ما لا نى » فإنه. قد قال البى عَم فى الحديث الصحيح : «الأيم أحق بنفسها من 
وليها » والبكر تستأذن وإذنها صماتها»”" وفى رواية «اليّب أحق بنفسها من وليها»9؟ . فلا 
جعل الَيّب أحق بنفسها وَل على أن البكر ليست أحق. بنفسها » بل الولى أحق » وليس 
ذلك إلا للأب والجد » هذه حُجَّةَ الجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث ء وظاهره » 


)١(‏ سبق 
(۲) سبق . 
(۳) سبق 
(؟) سبق 


وتمسكوا بدليل خطابه . وم يعلموا مراد الرسول 2 . وذلك أن قوله : «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» يعم كل ول : وهم يخصونه بالأب والجد . والثانى : قوله «والبكر 
تستأذن» وهم لا يوجبون استثئذانها > بل قالوا : هو مستحب » حتّى طرد بعضهم قياسه . 
وقالوا : لما كان مستحيًا اكتثى فيه بالسكوت . وادعى أنه سنت “حك امعان اكز 
فلا بد من النطق . وهذا ما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد . 


وهذا مخالف لإجاع المسلمين قبلهم : ولنصوص رسول الله يم ٠‏ فإنه قد ثبت 
اة الصحبحة المنخيضة + واتفاق الأغة قبل هؤلاء + أنه اذا زوب البكر أخخوها 
أو عمها فإنه يستأذتها : وإذنها صماتها > وأما المفهوم : فالنى عي فرق بين البكر 
والثيب » كما قال فى الحديث الآخر «لا تنكح الك عق ساون و و ال حى 
تستأمر » فذكر فى هذه لفظ «الاذن» وفى هذه لفظ «الأمر» وجعل إذن هذه الصمت » 
كا أن إذن تلك النطق » فهذان هما الفرقان اللذان فرق بها الى عي بين البكر والثيب › 
م يفرق بينهما فى الإجبار وعدم الاجبار » وذلك لأن «البكر» لماكانت تستحى أن تتكلم فى 
أمر نكاحها ل تخطب إلى نفسها : بل تخطب إلى وليها » ووليها يستأذنها » فتأذن له 
لا تأمره ابتداء » بل تأذن له إذا استأذتها » وإذنها صماتها » وأما الثيب فقد زال عنها حياء 
البكر فتتكلم بالتكاح : فتخطب إلى نفسها + وتأمر الول أن يزوجها > فهى آمرة له وعليه 
أن يُعفهاً فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك » فالولى مامور من جهة الثيب › ومستأذن 
للبكر» فهذا هو الذى دل عليه كلام انى عله . 

وأما تزويحها مع كراهتها للتكاح » فهذا مخالف للأصول والعقول › والله لم يسوغ لوليا 
أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها » ولا على طعام أو شراب أو 'لباس لا تريده » 
فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ ! والله قد 

بين الزوجين مودة ورحمة > فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له »> ونفورها عنه » 


م إنه إذا وقع اا بن الزوجين فقد أمر الله ببعث حَكم من أهله وحَکمٍ من 


۲۰ فََاوَىالنْساء 


٠‏ أهلهاو «الحَكّانَ» كا سماهما الله عز وجل : مما حكان عند أهل المدينة » وهو أحد القولين 
للشافعى » وأحمد » وعند أي حنيفة والقول الآخر » هما «وكيلان» والأول أصح » لأنالوكيل 
لبس يحكم » ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة » ولا يشترط أن يكؤن من الأهل > ولا يختص بحال 
الشقاق . ولا يحتاج فى ذلك إلى نص خاص ٠‏ ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولى لما يتولى 
أمرهما ؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر » فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من 
أهلها » فيفعلان ما هوالأصلح من جمع بينهم| » وتفريق : بعوض أو بغيره » وهنا بيلك الحكم 
الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الزجل » وبملك الحكم الآخرمع الأول بذل العوض من 
مالحا بدون إذنها لكونهما صارا وليين لما . 

وطرد هذا القول : أن الأب يطلق على ابه الصغير» وامجنون . إذا رأى المصلحة » 
كما هو احدى الروايتين عن أحمد » وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لا . 

وابلغ كرق ذلك أنه إذاامطاقها قر الول الات" أن برعل اتيت الاق 
قيل : هو بيده عقدة النكاح . كا هو قول مالك › وأحمد فى إحدى الروايتين عنه › 
والقران يدل على صحة هذا القول : وليس الصداق كسائر مالا » فإنه وجب فى الأصل 
نخلة » وبضعها عاد إليها من غير نقص » وكان الحاق الطلاق بالفسوخ » فوجب أن 
لايتتصف » لكن الشارع جبرها بتنصف الصداق » لما حصل ها من الانكسار به . 

وهذا جعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات 
عنه » فأوجبوا المتعة لكل مطلقة ‏ إلا لمن طلقت بعد الفرض *وقبل الدخول والمسيس 
فحسها ما فرض لما » وأحمد فى الرواية الأخرى مع أي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا 
لمن طلقت قبل الفرض والدخول » ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق » ويقولون : 
كل مطلقة فإنها تأحذ صداقا » إلا هذه وأولئك' يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق ٠‏ 
بالعقد والدخول » والمتعة سببها الطلاق » فتجب لكل مطلقة » لكن المطلقة بعد الفرض 
وقبل المسيس متعت بنصف الصداق » فلا تستحق الزيادة » وهذا القول أقوى من ذلك 
القول » فإن الله جعل الطلاق مسبب المتعة » فلا يحعل عوضًا عا سببه العقد والدخول » 
لكن يقال .على هذا » فالقول الثالث أصح ٠‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمد : 


قَمَارَىآلنسَاء 34 


إن كل مطلقة ها متعة : كا دل عليه ظاهر القران وعمومه حيث قال : # وللمطلقات متاع 
00 0 


يضا فانه قد قال : [إذا كحم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسوهن فالكم 

ا من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحهن سراحًا جميلاً ي" . 

وأيضًا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق » فسبب المهر هو العقد » فالمفوضة التى لم يسم 
ها مهرًا فيجب لا مهر المثل بالعقد » ويستقر بالموت » على القول الصحيح الذى دل عليه 
حديث بروع بنت واشق » التى تزوجت ومات عنها زوجها قبل ان يفرض ها مهر » وقضى 
ها النى بي بأن «ها مهر امرأة من نسائها » لاوكس ولا شطط» لكن هذه لو طلقت قبل 
المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القران : لكونها لم تشترط مهرًا مسمى » والكسر 
الذى حصل لها بالطلاق اجر بالمتعة ٠‏ ولیس هذا موضصع سط هذه المسائل : 

وكان «المقصود» أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده : بل إذا كرهت 
الزوج وحصل بينها شقاق » فإنه يحمل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر فى المصلحة من 
أهلها : مع من بنظر فى المصلحة من أهله » فيحلصها من الزوج بدون أمره » فكيف تؤسر 
مه ناون أمرها © ش 

والمرأة أسيرة مع الزوجح بدون أمره ع( فكيف تؤسر معه أبدًا يدون أمرها 3 وة اة 
مع الزوج ٠‏ کا قال النى ع2 : «اتقوا الله فى النساء » فإنهن عوان عندكم » اخذ تموهن 
بأمانة الله > واستحللتم ف كل ا ا 


ان 


. ٠٤١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. . 64 سورة الأحزاب : آية‎ )0( 


[1Y] 
هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذى رفضته بحضور الأب على الرغم منها ؟‎ 


* وسئل : عن بنت بالغ . وقد خطبت لقرابة ها فابت ٠‏ وقال أهلها للعاقد : اعتقد 
وأبوها حاضر : فهل جوز تزويجها ؟ . 

فأجاب : أما إن کان الزوج ليس كفرًا لها فلا تجبر:على نكاحه بلا ريب وأما إن کان 
كفوًا فالعلما ٠ e‏ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار اا لا ر 
کا قال النی عله : الاتنكح البكرحق يستأذنها أبوها ء وإذتها ضياتها 2١7‏ , والله أعلم . 


1۳1[ 
هل يجوز للجد أن يوصى رجلا أجنيا على ابنة ابنه ؟ 


* وسئل 50 
أبيها » ٠‏ فلا دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنيًا ؛ > فهل للجد المد كور على الزوجة 
ولاية بعد أن أصابها الزوج ٠‏ وهل له أن يوصى علا ؟ . 

فأجاب : أما إذاكانت رشيدة فلا ولاية عليها » لا للجد ولاغيره باتفاق الأئمة » وإن 
كانت ممن ستحق الحجر علا ففيه للعلماء قولان : 


أحدها : أن الجد له ولاية »> وهذا مذهب ألى حنيفة . 


والثانى : لاولاية له » وهو مذهب مالك » اجا نى الشتهون عة : 


. سبق‎ )١( 


قَنَاوَيَالنْسَاء ۰ ۳ 


المحرمات فى التكاح 


[1) 
زواج البدل ...أو زواج الشغار 


× وسئل رحمه الله : عن قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا أواببته : ركلا 
انفق هذا أنفق هذا » وإذاكسا هذاكسا هذا » وكذلك فى جميع الأشياء » وفى الارضاء 
والغضب ٠‏ وإذا رضى هذا رضى هذا › وإذا عاقبها هذا عاقبها الاخر فهل يحل ذلك ؟ . 

فأجاب : الحمد لله يجب على كل من الزوجين أن بمسك زوجته بمعروف أو يسرحها 
بإحسان : وليس له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر › فإن المرأة لها حق على زوجها ء 
حقها لا يسقط بظام أبيها وأخيبا : قال الله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ فإذا 
كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه » ولم يحل للآخر أن بظلم زوجته لکونہا بنتا 
للآول » وإذا کان كل مہا يظلم زوجته لاجل ظام الآخر فيستحق كل مها العقوبة ٠‏ 
وكان وة كل مہا أن تطلت حقها من زوجها » ولو شرط: هذا فى النكاح لكان هذا 
شرطًا باطلاً من جنس «نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته أو اخته > فكيف اذا رَوّجَهُ على أنه إن أنصفها أنصف الآخر » وإن ظلمها ظام 
الآخر زوجته » فإن هذا محرم بإجاع المسلمين » ومن فعل ذلك استحق العقوبة الى تزجره 
عن مثل ذلك . 


(1) سورة فاطر : آية 18 . 


۲۲٤‏ 1 1 تاو النّسيّاء 


[Y1] 
هل يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها ؟‎ 


* وسل : عن رجل متزوج بخالة إنسان » وله بنت > فتزوج بها » فجمع بين خالته › 
وابنته » فهل يصح ؟ : 
٠‏ فأجاب : لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن مجمع بيا » فإن النى عي : 
«نبى أن يجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها» 2 . 

وهذا متفق عليه بين الأتمة الأربعة » وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول. خالة 
الاب وخالة الام والجدة » ويثناول عمة كل من الابوين ايضا › فليس له ان يجمع بين 
المرأة وخالة ياء .ولا حالة مها عند :الأئة الأريعة". 


1[ 
هل يجوز الجمع بين خالة رجل وابنة أخيه من الأبوين ؟ 


* وسئل : عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابئة أخ له من الأبوين : 

فهل يجوز الجمع بيبا أم لا ؟ 

فأجاب : الجمع بن عذة المرأة وي الأخرئ هوالجيع بين ين الرأة وبين خالة أبيها"» فان 
أباها إذا كان أحًا هذا الآخر من أمه» أو أمه وأبيه :كانت أخالة لهذا خالة هذا » بخلاف 
ما إذاكان أخاه من أبيه فقط » فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر » بل تكون عمته » 
٠‏ زات بين المرأة > وخالة أبيها وخالة أمها » أوعمة أبيها » أوعمة أمها : كالجمع بين 
اة وا وخالتا عبد أئمة.المسلمين + وذللك حرام باتفاقهم . 

وإذا تزوج إحداهما بع الأخرى كان نكاح . الثانية باطلاً » لا يحتاج إلى طلاق ٤‏ 


'1) أخرجه الشيخان عن أنى هريرة 


Ye - 


ولا يحب بعقد مهر ولا ميراث : ولا يحل له الدخول بها . وان دخل با فارقها . م 
تفارق الأجنبية » فإن اراد نكاح الثانية فارق الأولى : فاذا انقضت عدتما تزوج الثانية . 
فان تزوجها فى عدة طلاق رجعى لم بصح العقد الثانى باتفاق الانمة . وإن كان الطلاق 
بائنًا لم جز فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وجاز فى مذهب مالك والشافعى › فإذا طلقها 
طلقة أو طلقتين.بلا عوض كان الطلاق رجعيًا . ولم يصح نكاح الثانية حت تنقضى عدة 
الأولى باتفاق الأئمة » فإن تزوجها لم جز أن يدخل بها » فإن دخل بها فى النكاح الفاسد 
وجب عليه أن يعتزنها » فإنها أجنبية . ولا يعقد عليها حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة 
باتفاق الأنمة . وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد فى عدتها منه ؟ .. فيه 
قولان للعلماء : أحدهما ٠:‏ يجوز . وهو مذهب ألى حنيفة والشافعى . والثانى لا يجوز . 


وهو تدعت مالك 5 وق :مده ا القولات: 


]£[ 
هل يجوز للرجل أن يتزوج أم امرأته التى لم يدخل بها ؟ 
* وسئل : عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها . وطلقها قبل اللإصابة : 
فهل جوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت ؟ . 


°[ 
هل عقد الزواج صحيح للمرأة المطلقة والتى لم تحض خلال تمانية شهور ؟ 


* وسئل : عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة لولده › فلبغت مطلقة نمانية أشهر . م 
تزوجت برجل آخر : فلبثت معه دورة شهر ١‏ ثم طلقها » فلبشت مطلقة ثلاثة أشهر > ولم 
تحض . لا فى الغانية الأولى » ولا فى مدة عصمتها مع الرجل الثانى ٠‏ ولا فى الثلاثة الأشهر 
الأخيرة » م تزوج با المطلق الأول ابو الولد : فهل يصح هذان العقدان ؟ او احدهما ؟ . 


فاحأاتب : لا يصح العقد الأول . ولا الثانى ل علا أن تکل عدة الأول . 5 


تقضى عدة الثانى » نم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منها . والله اعام . 


[كا ش 
- هل عقد زواج المرأة التى لم تحض إلا مرتين أثناء طلاقها من الأول مفسوخ ؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين رزق منها ولدًا له فى العمر 
سنتان : وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين . وصدقها الزوج . وكان قد طلقها 
ثانيا على هذا العقد المذ كور : فهل بجحوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟ . 

فأجاب : إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل 
وعليه أن يفارقها . وعلہا أن تکل عدة الأول . ثم تعتد من وط الثانى . فان كانت 
حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول . ثم إذا فارقها الثانى اعتدت 
له ثلاث حيض ٠»‏ م روج من شاءت بنكاح جديد . وولده ولد حلال يلحقه نسبه » 
وإن کان قد ولد بوطء فى عقد فاسد لا يعلم فساده . 


]¥[ 
إذا طلقت البكر قبل الدخول عليبا فهل عقد زواجها صحيح على نفس الرجل ؟ 
* وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بنتا بكرا تار كوا ب 


فهل جوز أن يعقد عليبا عقدًا ثانيًا أم لا ؟ . 
فأجاب : طلاق البكر ثلاث كطلاق المدخول بها ثلانًا عند أكثر الأئمة . 


فََاوَىالنسَاء ۷ 


[A] 
هل يصح النكاح إذا كان ولا فاسقا ؟‎ 


+ رمال ر عن رجل تزوج بامرأة » وليها فاسق يأ كل الحرام ويشرب ٠‏ 
الخمرء والشهود أيضا كذلك : وقد وقع به الطلاق الثلاث ٠‏ فهل له بذلك الرخصة فى 
رجعتها ؟ . 

فأجاب : إذا طلقها ثلانًا وقع به الطلاق » ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة 
العقد » ولم ينظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله » فإنه يريد ان يستحل 
حارم الله قبل الطلاق » وبعده > والطلاق فى النكاح الفاسد الحتلف فيه عند مالك 


وغيرهما من الأغة والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جاهير الأنمة » والله أعلل ٩‏ : 


الشروط ف الكاح : 


E *‏ 
إذا كان هناك شرط عند الزواج فهل يلزم الوفاء به ؟ 


+ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند 
النكاح أنه لا يتزوج عليها » ولا بنقلها من منزها . وكانت ها ابنة فشرط عليه أن تكون 
عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا اخلف هذا 
الشرط : فهل للزوجة الفسخ ؟ أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط ومافى معناها فى مذهب الإمام الحم 
وغيره من الصحابة والتابعين وتابعييم : كعمر بن الخطاب » وعمرو بن العاص رضى الله 
عن » وشر بح القاضى » والأوزاعى » ومذهب مالك إذا شرط أنه تزوج عليها أو تسر 


. ۲۸۹ انظری فقه المرأة المسلمة باب الطلاق ص‎ )١( 


ايه TI ar‏ ا 
۲۸ : فتاوى النساء 


أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضًا » وملكت ا ا 
الع و مدعي اح فى ذلك ا ل عند أنه قال : 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج» ‏ > 00 الخطاب : 
مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النى َل ما يستحل به الفروج من الشروط أحق 
بالوفاء من غيره » وهذا نص فى مثل هذه الشروط : إذ ليس هناك شرط يوق به بالإجاع 
غير الصداق والكلام » فتعين أن تكون هى هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها E‏ > فهذا مثل الزيادة فى الصداق والصداق 
لذن الجبانة حرم 4 لسرن لق الجناك وعر ق 
مالا يحتمل فى القن والأجرة » وكل جهالة تنقص على جهالة مر آل تكون احق 
بالجواز » لاسما مثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها ی مهي" اد وغو :إن امتا جر 
الأجير بطعامه وكسوته ع و يرجع فى ذلك إلى العرف » فكذلك اشتراط التفقه على ولدها 
يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 


ومتى لم يوف ا بهذه الشروط فتزوج ‏ وتَسَرّى : فلها فسخ النكاح » لكن فى توقف 
بتكل الام نزاع » لكونه خيارًا محتهدًا فيه »> كخيار العنة والعيوب : إذ فيه 
ا ول : لايتاج إلى اجتهاد فى ثبوته » وإن وقع تزاح فى الفسخ به » كخيار 
المعتقة : ينبت فى مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم بحاكم قبل أن يفسخ على 
التراخى » وأصل ذلك إن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم 
أيضًا ؟ أو إن الفرقة يحتاط لها ؟ والأقوى أن الفسخ الختلف فيه كالعنة "© لا يفتقر إلى حكم. 
حاكم ؛ لکن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه ٠‏ وان رأى ايطاله ابطله. ا 


ص 


(1) وف رواية لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميم : «إن أحق الشروط أن يوفى: 


بهإما استحلام. | به ا 
© 3 . يقال : عن عن امرآته 0 0 علي بذلك * عا a‏ 0 


قاوى اء E‏ 


اللكاح 


Us. 


العيوب 


]11 
هل البرص يفسخ اللكاح ؟ 


وسئل رحم الله : عن امرأة تزوجت برجل . فلا دخل رأت يحسمه برضًا . فهل ها 
ان تفسخ عليه النكاح ؟ 


70 a ا‎ 5 . 00 00 9 

فاخا 31 قن نالحد الوه ن او خاد . او ر فالاقى فبك لبکا 2 
: 0 09 صهر ا 0 يليو و کھ ر 0 e‏ 5 0 5 

لكن إذا رضى بعد ظهور العس فلا فسخ له . واذا فسخت فایس لما ان تاخد شيئًا م 
يذج و- ار . 0-9 ¢ ميم 1 78 


ةه EE‏ 1 5 م e‏ 0 
جهازها : فاك فسخت قبا الدخول سقط مهرها 2 وان فخت ب 2 شفط : 
Ep ٤ 1‏ م 0 0 


[YJ 
هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة لا ينقطع دمها .. وهل يمكن‎ 
* وطؤها‎ 


* وسئل : عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت امها . 
واهم غروه : فهل له فسخ النكاح ؟ ويرجع على من غره بالصداق ؛ وهل يحب على امها 
وابيبا يمين إذا انكرا ام لا ؟ وهل يكون له وطؤها ام لا ؟ 

فأجاب : هذا عيب يثبت به فسح النکاح فى أظهر الوجهين فى کا ا وغيره . 
لوجهين أحرهما 7 أن هذا لا يمكن الوط عه اللا بضرر حافه وأذى ولا خصل له ودالثاى» 
أن وطى المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز . إلا لضرورة .وما نع الوط 
حًا : كاستداء الف أو طعا كالجنون . والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعى 

E‏ 5-4 8 5 ا 2 . 0 07 حك 


واحمد کا حاء عن عمر . واما ما يمنع كال الوطء كالنجاسة ا ال 3 : ففيه نزاخ 


مشهور . والمستحاضة اشد من غيرها . 


3-3 
واذا فسخ قبا الدخول فلا مهر عليه . وان فسخ بعده ؟ قيل إن الصداى يستقر عا 
دي 0 يا 2 2 ل 3 E‏ “س 2 :© اسم 


کاله الخلوة 5 وان كان قل وطئبا فانه ر با مهر عل من غره 5 وقيل : لا ستقر . فل" 
شىء عليه 5 وله ان كلف من ادعى الغرور عليه انه لم يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع 
مشهو ر . وقيل : جوز وطؤها : كقول الشافعى وغيره . وقيل : لا يجوز إلا لضرورة ٠‏ 


وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه . وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول 


3 


ع 


أو :قات نوطنا رع ولك فا غبار له + إلا أن يدغى اليل + فيل اله انار فة 


ا أطي شوت الف له ا 
تزاح مشهور . والاظهر ثبوت الفسخ . والله ا 


|۳[ ش 
هل للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد أن المرأة ثيب وليست بكرا ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر . فبانت نيبا فهل له فسخ 
النكاح . ويرجع على من غره أملا؟ 

فأجاب : له فسخ النكاح . وله أن يطلب بأرش 29 الصداق ‏ وهو تفاوت ما بين 
لكر واف قهن ته عن ال د د فت قل التتعول مقط انر "وات 
أعام . 


إتيان المرأة فى دبرها 


٠ 11]‏ 
وطء المرأة 6 دبرها .. حلال ...آم حرام ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل ينكح زوجته فى دبرها : احلال هو : ام حرام ؟ 
فأجاب : «وطى المرأة فى دبرها» حرام بالكتاب والسنة » وهو قول جاهير السلف 


(1) ارجعى إلى فقه المرأة المسلمة ص ه١٠‏ . 
2 الأرش : البدل والعوض المالى . 


فخاری النّسَاء ۲۳۱ 


el‏ هو الأو الصغرى : وقد ثبت عن النى بجي أنه قال : .«إن الله 
لا يستحبى من الحق لا تأتوا النساء فإأدبارهن]» » وقد قال تعالى وإنساؤكج حرث لک 
فأتوا حرنكم أفى شت ٠‏ 

والحرث : هو موضع الولد فان الحرث هو محل الغرس والزرع » وكانت الههود 
نقوق > إذا أق لرل امرأقه من برشا جناء الولية أحوق + فأتول الله هده الآيةا+ 
وأباح للرجل أن يأنى امرأته من جميع جهاتها » لكن فى الفرج خاصة » ومتى وطنها فى 
الدبر وطاوعته عَزّْرَا جميعنًا » فإن لم ينتبيا وإلا فرق بينهما » كا يفرق بين الرجل الفاجر ومن 
يفجر به .. ٩‏ وا أعلم . 


الل زر 


]11[ 
هل للمرأة أن تصوم النبار وتقوم الليل ولا تطيع زوجها إذا دعاها إلى وا 


#روسئل شيخ الإسلام رحمة الله AT‏ > تصوم النبار › وتقوم الليل › 
وكلا دعاها الرجل إلى فراشه تأ عليه » ' وتقدم ضلاة اليل وصيام النبار على طاعة 
الروج : فهل يجوز ذلك ؟ 

EE تأجاب لايحل ها ذلك باتفاق المسلمين ؛ انا‎ ٠ 
الفراش علوة للك رضن وانجت غلا “وما 00 الليل وصيام النهار فتطوع : فكيف تقدم‎ ١ 
موم الفا عَلَ الفريضة ؟ حتى قال النى عَم فى الحديث الذى رواه البخارى ومسام‎ 
» عن ألى هريرة أن النى ملي قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه‎ 

ولا تاذن فى بيته إلا بإذنه» ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ولفظهم : «لا تصوم امرأة 


_ ۲۲۳ سورة البقرة : آبة‎ )١( 
أرجتي إل ههه رأة للسلمة.‎ 


TIFF‏ | فساو الئساء 


وزوجها شاهد یوما من غير رمضان إلا بإذنه» 27 ١ه‏ ء فإذا كان النى عه قد حرم على 
المرأة أن تصوم تطوعا اذا کا ن زوجها شاهدًا إلا بادنه 4 فتمنع بالصوم بعص ما يجب له 
عليها » فكيف يكون حالما إذا طلبها فامتنعت ؟! » وى الصحيحين عن النى عب : :ذا 
دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتا الملائكة حتّى تصبح ) ١ه‏ » وق لفظ : بإلاكان ` 1 
الذى فى السماء اطا عليها حتّى تصبح ) اه . وقد قال الله تعالى : فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ي . 

فالمرأة الصالحة هى التى تكون «قانتة ) أى مداومة على طاعة زوجها . فت امتنعت عن 
إجابته إلىالفراش كانت عاصية .ناشزة .. وكان ذلك یبیح له ضريها » کا قال تعالى : 
طز واللای نحافون نشوزهن ن فعظوهن . واهجروهن فى المضاجع : واضربوهن › فإن 
أَطْعْنَكُم فلا تبغوا عليين سبيلاً 6 7 . 

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج » حتى قال النى عل : 
« ل وکنت مرا لأحد أن سجد لحد » ل المرأة أن تسحد لزوجها 3 لعظم حمه 
عليها ) . 


وعنه ميل إن النساء قان له : إن الرجال يجاهدون » ويتصدقون » ويفعلون » ونحن 
لا نفعل ذلك » فقال : «حسن تبعل أحداكن يعدل ذلك» أى : أن المرأة إذا أحسنت 
بجارة ببسي كات لك E‏ العيو ا لعف اللا مين قي اننا في AE‏ 
بالرحال .. والله أعلم . 


)١(‏ وهنا يتجلى سمو الاسلام بتعدم حق العبد على حق الرب . فقد راعى الإسلام حق الزوج فى ألا تصوم 
زوجته غير الفرض إلا بإذنه لا يترتب على ذلك من إضرار بالزوج . 
زه سورة النساء : آي 5 


م سورة النساء اآية EE‏ 


قسَاوىأ لنَمَاء ۳۳ ۲ 5 


ED, a, aD 4‏ المعّامللات ج2624 


الابالخامس _ الطلاق 
والحالات المشاية له 


 علخلا‎ 


]11 
الخلع فى الكتاب والسنة . 


* وسئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟ 
فأجاب: : الخلء الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المراة كارهة للزوج تريد فراقه 

:. لع 
لم 


ع 


لضاحيه فهدا الخ عدت 86 الاسلام . واا کات سبغضة له مختارة ة لفراقه فانبا تان 
: 0 : 


نفسها منه . فترد اليه ما اخذته من الصداق . وتيريه ماف ذمته . وخاعها . 


ا 


وا غا الا وا اغا 
1 


(e. 


الكتاب والسنة9) 


ok *%‏ د 


ا - صالله يجام 
)21 فى السنة عه ان عباس قال «حاءت ام اة ثانت بن فيس بن سام لك رسون الله عَم فقالت 
بارسول الله : الى ما أعتب عليه فى خلق ولادين . ولک اكره الكفر فى الإسلام . فقال رسو 


الله ميم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نع . فقال رسول الله يولي : اقبل الحديقة وطلفها 


Y1 
هل بقع الطلاق اذا ا الزوج عليه‎ 


* وسئل : عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه . وقالت له : إن لم تفارقى 
وإلا قتلت نفسى . فأكرهه الولى على الفرقة . وتزوجت غبره . وقد طلما الأول . وقال : 
انه فارقها مكرها . وهی لا تريد إلا الثانى ؟ 


e 3‏ 3 ٤ء‏ 7 
E‏ 3 : 1 ضير من فلح جك 0 5 ا ي 1e‏ لك 
قا حاب ان كان الزوج الاول | کره على الفرقة خق: مثل ان يكود مقصرا ف 

2 1 ص عه 3 

ê 1 5 1 7 ١ -‏ وت ا 2 0 8 
واحباتبا او مض ١‏ كا بغير حق من قول أو فعل کا الفرقة صحيحة . والنكاح الاق 

te ⁄‏ ا م 11 57 

صحيحا وهى زوحة الثا وان كان ا که باتصرب أو این وهو خسن لعسر ا حى 


فارقها لم تقع الفرقة . بل اذا أبغضته وهو محسن اليبا فإنه يطلب منه الفرقة من غير ان يازم 
PS ٤ 5‏ ي ع 3 - 4 53 ا ر : 


0 3-5 


بذلك . فان فعا والا امرت المراة بالصير عليه اذا لم يكن ما يبيح 'الفسخ . 
9 ع 35 3 7 . 342 2 3 | س ت ار 398 


٠ [۳]‏ 
هل إذ ادعى الرجل على زوجته بفاحشة أيسقط حقها بذلك ؟ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل اتهم زوجته بفاحشة . بحيث إنه لم يرعندها ما ينكره , 
الشرع إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرس . ثم تجسس علبا فلم يحدها فى العرس . فأنكرت 
ذلك . ثم إنه أتى إلى أوليائها . وذكر هم الواقعة . فاستدعوا ما لتقابل زوجها على 
ما ذكر . فامتنعت خوفا من الضرب . فخرجت إلى بيت خافا . ثم إن الزوج بعد ذلك 
جعل ذلك ستندًا فى إبطال حقها . وادعى أا حرجت بغير إذنه : فهل يكون ذلك 
٠‏ بطلا لحقها ؟ 
چا ا تفال :181 أا الذين آمنوا لاحل لكم أن ترثوا النساء 


فقاو ی آلَسّاء Yo‏ 


كرمًا » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 فلا يحل 
لارجل أن يَعْضِل : المرأة : بأن يمنعها ويضيق علا حتى تعطيه بعض الفا ول أن 
يضرا لأجل ذلك » لكن إذا أتت بفاحشة مبنية كان له أن يعضلها منه » وله أن 


يضربها > هذا فما بين الرجل وبين الله . 


وأما رها ار فيكشفون الحق من هو صاحبه فيعينونه عليه ۰ فان تبين هم ا هى 
الى تعدت حدود الله واذت .الزوج ف فراشه : فهى ظلمة متعدية » امد منه » وادا 
قال : إنه أرسلها إلى عزس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ؟ فإن ذكر أنها 
ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم » أو قالوا لم تأت إلينا ٠‏ وإلى العرم 
لم تذهب : كان هذا يريبه وبهذا يقوى قول الزوج . 

وأما «الجهاز» الذى جاءت به من بیت أبيها فعليه أن يرده عليها بكل حال ٠‏ و 
اصطلحوا فالصلح خير » ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج فى ذلك » فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق 5 
ا ١‏ > فان الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله 0 قال الله تعال : 


[5] 
إذاكان الولى هو الحا كم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا أبراته دون إذن الحا كم 


× وسئل شيخ الإسلام رحمة الله : عن ثيب بالغ لم يكن وليب إلا الحاكم ٠‏ فزوجها 
الحا كم لعدم الأولياء تم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح 
الحالعة والابراء ؟ 1 


فأجاب : إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم . 
)١(‏ سورة النساء : آية 19 . 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۹ .. 


5 5 
ادم وات 


[o] 
هل يسقط الابراء إذا ادعت المرأة أنها سفيبه ؟‎ 
وسكل : عن امرأة قال ها زوجها » إن أبرَأتنى فأنت طالق . فأبرأته > ولم تكن نحت‎ + 
. الحجرء ولا ها أب » ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيبه لتسقط بذلك: الإبراء‎ 
فأجاب : لا يبطل الابراء بمجرد دعواها » ولوقامت بينه بأنها سفيهة » ولم تكن تحت‎ 
. الحجر لم يبطل الإبراء بذلك » وإن كانت هى المتصرفة لنفسها .. والله أعام‎ 


[كا 
هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيًا إذا أبرأت المرأة زوجها من جميع 
صداقها ؟؟ 


* وسئل رحمه الله :عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها › ثم بعد ذلك أشهد 
الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذ كورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك : 
فهل بصح الطلاق ؟ وإذا وقع يقع رجييًا أم لا؟ . 

فأجاب : إن كانا قد تواطاعلى أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته » ثم 
طلقها :كان ذلك طلاقا بائ وكذلك لو قال ها + ابر وأنا أطلقلك + أو إن براق 
طا وکو ولك من عا رات لاعن والعاطة الى هه ها انان الا رامعل أن 
يطلقها ء وأما إن كانت أبزأته براءة لا تتعلق بالطلاق ء ثم طلقها بعد ذلك : فالطلاق 
رجعى » ولكن هل لا أن ترجع فى الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر 
فى العادة إلا لأن بمسكها أو خوقًا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك ؟ فيه قولان هما 
وان غو أحيت + واا إذا كانت هل طا تفسها بارا لها وهو أن يكن اعدا 
منها لا سبب منه ولا عوض :. فهنا لا ترجع فيه بلا ريب .. والله أعلم . 


KF ¥ 


اوی النّسَاء ْ 0 $V‏ 


|[ 
هل اذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد الشهود 
ش فهل يسقط حقها ؟ 

* وسئل : عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية . فلا حضر عند الشهود قال له 
بعضهم : قل طلقتها على درهم . فقال ها ذلك . فلا فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا 
ترجع إليك إلا برضاها . فإذا وقع المنع . هل يسقط حقها مع غرره بذلك ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله إذاكان قد طلقها طلقة رجعية . ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول : 
طلقا : على درهم ١‏ فقال معتقدًا أنه بقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر : لم 
بقع به غير الطلاق الأول . ويكون رجعًا . لا بائنًا وإذا اذَّعَى عليه أنه قال ذلك القول 
الثانى إنشاء لطلاق آجر ثان . وقال : إنما قلته إقرارًا بالطلاق الأول . وليس ممن يعلم أن 
الطلاق بالعوض بَنْها » فالقول قوله مع بمينه . لا سما وقرينة الحال تصدقه ٠‏ فإن العادة 


جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق 
قاعدة فى الخلع 
[AJ‏ : 
هل الخلع محسوب من الطلقات الثلاث ؟ 


* وسثل رحمه الله : عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل يشترط كونه 
بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ ش 

فأجاب : هذه المسألة فا ترا مش بين اسلف والخلف . 

فالقول الأول : ظاهر مذهب الامام أحمد راضيحانة آنه فرقة بائنة وفسخ للنكا- : 
ولیس من الطلاق الثلاث . فلو خلعها عشرهرات كان له أن بتزوجها بعقد جديد قبل ان 
تنكح زوجًا غيره . وهو أحد قولى الشافعى تاره طائفة ف اصكابه ب وعدا قود 


3-7 فَسَاوَى النّساء 


جمهړر ياء الحديث . 


والقول الثالى :انه طلاق بان محصسوب من 


وارجح قول ابن عباس ... فإن ابن عباس كان قدرد امراة على زوجها بعد طلقتين 
وخلء هرة قبا ان تنكم زوجا غيره . وماله اداهم سعد ب الى وقاص لاولاه الہ 
E e‏ 5 2 د 
على العن عن هذه المسالة وقال له : ان عامة طلاق اها العن هو الشداء ؟ فاجابه 
5 2 ا . ٠.‏ 
ا عباس بان الممداء ١‏ نطلاق . ولک اليا غلطوا فى اسه وهدا رای 
ابن عيام 
كك 


اشتراط اللفظ والنية فى الخلع 


الخلع والطللاق يصضحان بغر اللفظ العرن باتفاق الاعة . وهمعلوم اله ليس فى لغة 
العجم لفظ يفرق دہ الع ض بين مأ هه خحاء وما هو طلاق لس عا . وا مما شرق سنا 
, 5 و دن ا 2 چ ا 0 
ها حتص اللہ من دخول العوض فيه . وط الراة الفرقة . فلفظ الطلاق بضاف الى 
شرل ت E î‏ ر e‏ 
غير المراة كوك طلقت الدنيا . وطلقت ودك . واذا اضف الى ال اة فقد راد به 
الطلاق من غم الزوج وك تقال و انث طالق هن وثاق . او طالق م الشمدم والاحزان 5 
ولو وصا لفظ الطلاق بذلك بے بشع به نلا . وال نواه وم بصله بلفظ در . 86 
E‏ ¢ 32 2 2 “س 
قبوله فى الحكم نزاع 
GR‏ لت امف افك با لكت فاه شعت مقا 
طلقى بالف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقا مقيدًا بالعوض . ولم يكن هو الطلاق 
2 2 ات 


المطلق ف کتات الله فان ذلك جعله الله رجعب . وجعا 
ثلاثا . فاثبت له ثلاثة احكام . 


فالطلاق المطلق فى كتاب الله يتناول الطلاق الذى 


۲۳۹ 


له فيه الرجعة » وما كان بعوض فلا رجعة فيه » وليس من ٠‏ الطللاق المطلق » واتما هو فداء 
تفتدی به المراة نفسها من زوجها کا تفتدى الأسيرة نفسها من اسرها » وهذا الفداء ١‏ ليس 

الطلاق الثلااث سواء وقع رفظ الخلع › او الفسخ » او الفداء » والسراح 4 
او الفراق » او الطلاق > او الإبانة » او غير ذلك من الالفاظ : 


الفا اليك 4 


| ]11 
ما معنى أنت على مثل أمى ... وأختى ؟ 


* وسئل عن رجل قال لامرأته : أنت على مثل أمى ٠‏ وأختى ؟ . 
فالات + إن كان مقصوذه أنت عل مكل آفى :و اح ف الكرامة فلا شىء عليه وإن 
كان مقصوده يشمها بأمه وأخته فى «باب النكاح» فهذا ظهار . عليه ما على المظاهر » فإذا 
أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار . 
]۲[ 
قوق اطلاف (اطلف ارجح اللخرت كل E‏ 
: تلك الليلة ؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج “ وأراد الدخول الليلة الفلانية » وإلا كانت عندى مثل 
أمى وأختى » ولم تتبيأ له ذلك الوقت الذى طلا فيه > فهل بقع طلاق ؟ 

فأجاب : لا بقع عله اوق ف الذاهت: الأريعة + لكن بكرت مط هرا فادا اراد 
الدخول فانه يُكَفْرٌ قبل ذلك الكفارة التى ذكرها الله فى «سورة الحادلة» .فيعتق رقبة 
إلقى 3٠‏ )الظهار : من الظهر . وكان الرجل فى الجاهلية يقول لامرأته : انت على كظهرأمى . فتصيربذلك مطلقة + 


ولكن الاسلام أبطل الظهار وجعله محرمًا ! رأة حتى بكر زوجها . 
والفارق ينه وبين الطلاف أن کڈ منب] يرفع حل الزوجه لزوجها غير أنه «الظهار» 50 


مؤمنة + فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيا... 


[*] 
هل جوز لعل أن يصالح زوجته إذا قال ها إن بقيت أنكحك 5 أمى ؟ 


* وسئل : عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بة بقيت أنكحك أنكح أمى تحت ستور 
الكعبة > هل يجوز أن يصالحها ؟ 

نات الي ذا كس فرك ا : عتق رقبة مؤمنة فإن لم يحد 
فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ولا ا ر 


5 
هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غيابها تحرم عليه ؟ 


* وسئل : عن رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا أخى ! لا تفعل هذه الأموربين يدى 
امرأتك » قبيح عليك ٠‏ فقال : ما هى إلا مثل أمى . فقال : لأى شىء قلت ؟ ! معت 
أنها تحرم بهذا اللفظ ١‏ ثم كرر على نفسه : وقال : أى والله هى عندى مثل أمى : هل تحرم 
على الزوج بهذا اللفظ ؟ 

کات 2 ال لق رمن العالق !]3 اراد رلت اا مسن آم اا تسر غل 
ولا تبتكنى ولا تلومنى » كا تفعل الأم مع ولدها > فإنه يؤدب على هذا القول » ولا تحرم 
عليه امراته » فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع رجلا يقول لامراته : يا اخبى ! 


= طلاقًا ولا يحتسب من عدد الطلقات » وإما هو يمين تحرم به الزوجة على زوجها حتى يكفر الزوج عن عن 
بمينه .. وقد ورد فى القرآن والسنة :- 
قال تعالى بإ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتيم إن أمهاتهم إلا اللائ ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرًا من القول وزورا > وإن الله لعفو غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن یټاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير > قن لم يحد فصيام شهرين متتابعين ٠‏ من 
قبل أن يتاسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب أل (سورة | المحادلة : ابه ٤۳۴۳‏ ). ودا عدت رة الظهار فى الآية .. 

قاری النّسَاء ْ 5١‏ 


٠ f ۱ %0 1 1‏ 5 ا E‏ 2 
قادبه ‏ وان كان جاهلا لم ودب عا ذلك . وان استحق العقربة عل مأ فعله من المنك ‏ 
2 5 ر ف و 5 ر ى ا 9 
٤‏ 
0 لك 0 ١‏ بح ان 1 ١‏ - يي 
وقال اختلك ھی فلا ينبغى ان جعل الانسال امراته كامه 
ء : 1 
EES 2‏ ع E‏ 
وان اراد ہا عندى متا اه اى ف الامتناعء عد وطدّا . والاستمتاع ا . وحر 
١ - 5 ¢‏ 
١‏ بده 30 . 9 1 مآ 32 د ١‏ د 1 u‏ 1 . 
لاک م 1 9 ا 8 1 عاك 5 4 واا > 
دلك هما حرم من الاھ . فهى مثل امه الى ليست محاد لاستمتا دبأ . شهدا «مصاه ١‏ حب 
٤‏ : ج مد 3 
1t 5 1‏ ا 4 ا | 5 : 1 EN‏ ت 
ا SG‏ ف 5 :95 
خا ج ی المظاهر . كام خل له ل يضاها حى يحم « ارد لصهار ١‏ عتى رمه . 
: 


واذا فعا ذلك حا له ذلك باتفا 


س 
¢ 35 


فى ذلك .. ها بقء به الثلاث ؟ أم لا؟. 
ل شع ؛ 


ركه نه الط ذلك ون E‏ 
ع 


[o] 
ماذا يفعل الرجل الذى قال لامرأته وهی بائن عنه إن رددتك تکونی مثل أمى ؟‎ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل قال لامراته وهی بائن عنه ان رددتك تكونى مثل امى 
واختى . هل يجوز أن يردها ؟ وما الذى يحب عليه ؟ . 
ات ا ىا لهد فرك ا “عليه 


2 سىء . والاول احوط . 


نت نرت ين 


7 قَسَاوَى النساء 


111 
هل بيقع طلاق السكران 2 


+ وسئل شيخ الاسلام رحمه الله : عن السكران غائب العقل . هل بحنث إذا حلف 
بالطلاق آم لا ؟. 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين.. هذه المسالة فيا قولان للعلماء . 


A .‏ 3 د ا ا ا “x ٤‏ 3 55 
اصحه) انه لا يتمع طلاقه . فلا تنعقّد مين السکان . ولا بق به طلاق اذا طاق . 


e 
1 : EE نت م‎ ٣ اله ام‎ 
. وهدا نابت عن امير الم منين عمال بن عمال‎ 


١ a 
3 27 س‎ 
قول كشر م السلف والخلف : كعمر د عبد العزيز وغيره . وهو احدى الروايتين عن‎ 
8 ا‎ a رت‎ 
ا احتا, ها طائقة م“ أصحأيه . وهه القول القد م للشافعى . وانحتاره طائقة م‎ 


2 | | 


E 1‏ ۳ : الع sll!‏ ا 1 
وهدا القول هه الصواب . فانه قد ثبت فى الصحيحع عن ماعز بن مالك لا جاء اى 
2 م او 9 6 


ماله وح "اه : 8 و و ا ل ا زر 1 
ص ام ا يز . OS a,‏ اها هه سكان “ام 
الى عاو داقر انه رق «افر الى وان يستنلحهوه) ليعلمو هل هر سحرال : 
¢ ¢ 
١ ۱‏ > / 1 أ |" اقاله باطلة . كاقا 
١‏ »؟ قان کان سکران م بصح اقراره . وادا م يصح قراره عام ان اقواله باطلة . كاقوان 
لك 3 : 3 ! أ TNE‏ | 
انول . ولال السك ان وان كان عاصيا 3 الشرب هر لا يعلى ها يعون . وادا م بعلم 
8 
ء ر 5 
E TEA 1 1 1 2 3 3‏ 2< 
ها نموا ماب له قصد صحد ١وا‏ ما الاعال بالنبات» وصار هذا ك لو تناو شيا رما 
5 
: 1 | معصة فلا نصح طلاقه ولا غير ذلك من اقواله 
جعاه نولا . فال جئونه وال حصل معصية فلا يصح طادفه و 5 
ەم اما اصول ان بعة ومقأاصدى تين ان هذا الشوى هه ادات . وال ابماع 
ب یا 5 2 صبه 7 3 e‏ ي م 2 ع 
7 ا 0 7 2 5 4 د 
الطللاق بالسيكران رت جح له حجه عحرحه عتما علب . 


| 


بے EE‏ د 0 OE‏ 
(1) وقد جرى العمل أخير: فی ای کہ ببذا الراى . فقد جاء فى المرسوم برقم ۲۵ ۱۹۲۹ دف الادة الاوى 


: 4 0 من 
منه : لا بقء طلاق السكان والمكره . 
- 


فالصحيح أنه لا يقع الطلاق الآ من ) يعلم ما قول . کا أنه لاتصح صلاته فى هذه 
الحالة ومن لا يصح صلاته لا ,بقع طلاقه » وقد قال : # ولاتقربوا الصلاة وان شکار 


حتى تعلموا ما تقولون  ٩‏ > والله أعل . 
۲1[ 
إذا طلق الرجل زوجته فى غبر وعيه أيقع الطلاق ؟؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى :عن E‏ خصومة قديدة ٠‏ حيث تغير 
عقله » فقال لروجته : أنت طالق ثلاثًا : فهل يحب بذلك أم لا ؟ .. 


فأجاب : الحمد لله إذا بلغ الأمر إلى. أن لا يَعْقَلَ ما يقول ‏ كالمحنون ‏ لم بقع به 


. والله أعام‎ E 


]¥[ 
إذا قال الرجل وهو غاضب طالق ولم يذ كر اسم زوجته ابقع الطلاق ۲ 


* وسئل رحمه الله : عن رجل غضب . فقال : طالق - ولم یذ کر زوجته ٠‏ 
ولا اها ؟ .. 
فأجاب : إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا الطلاق . 


]¢[ 
أيقع الطلاق إذا أكره الرجل عليه ؟ 


× وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل أكره على الطلاق ؟ . 


. 4# سورة النساء : آية‎ )١( 


4٤‏ 1 ۰ ْ قَسَاوَئألنسَاء 


فأجاب : اذا أكره بغير حق على 0 العلماء كالك » 
والشافعى 4 وأحمد وغيرهم » وهو المأثور ع" ن أصحاب رسول الله لد : كعمر بن 
الطاب © وغيره » yy‏ به أقوام 500 , يعادونه › 
أو و ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه » وادعى ا يه على 
الطلاف : قبل قوله فان کان الشهود بالطلاق يشهدولد بذلك 83 وادعى الا كراه : قبل 
قوله » وق تحليفه نزاع . 


3 
إذا أكره رجل على الطلاق فطلق مرة واحدة وتزوجت غيره هل هذا يصح ؟ 


* وسئل : عن رجل صك وضرب . وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته : فطلقها 
طلقة واحدة » وراحت وهى حامل منه فتروجها غيره ؟ . 

فأجاب : الحمد لله . هذا الطلاق لا يقع > وأما. نكاحها وهى حامل من الزوج الأول 
فهو نكاح باطل بإجاع المسلمين » ولو كان الطلاق قد وقع » فكيف إذا لم يكن قد 
وقع ؟ ! وَبُعزّرُ من أكرهه على الطلاق » ومن تولى هذا النكاح الباطل » وجب التفريق 
بينهم| حتى تقضى العدة من الأول بالوضع والعدة من الثانى فيا حلاف . إن كان يعلم أن 
النكاح محرم » فالصحيح أنه لا بد من ذلك » وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن 
تعد من وطء الثالى .. 


۹ ظ 
إذا وعد رجل زوجته بالطلاق واراد ان يراجعها ویتزوجهابصداق ثان ايصح 
1 هذا ؟ 


* وسئل : عن رجل قال : أنا ما أريدك : قومى : اذهى إلى أهلك » أنا سأطلقك 
ونوى بهذا اللفظ الطلاق : فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان . أفتونا ؟ . 
جاب : الوعد بالطلاق 0 ولو كثرت ألفاظه . .ولا بحب الوفاء ذا الوعد 


{o قَنَاوَئالنّسَاءِ‎ 


ولا ستحب . واما اذا اوقء دبا الطلاق قبل أن يقول : اذهى إلى بيت املك . واراد 
ج 4 7 2 5 7 9 3 ع ر 2 فى مد ا 
بذ کر انه يطلقها . لا انه سيطاقها : فهذا يمع به طلقة واحدة اذا لم ينو اكثر. وله ان 


1 أ 


يراجعها فى العدة بلا رضاها وبلا ولى . ولا مهر .. والله اعلى .. 


]¥[ 
هل جوز طلاق الزوجة لكره أم الزوج ها ؟ 


* وسئل : عن رجل متزوج وله أولاد . ووالدته تكره الزوجة . وتشيرعليه بطلاقها . 
هل يجوز له طلاقها ؟ . 


7 2 |! 


فا جاب لا حل له ان يطلقها قول أقه . بل عليه اير امه ٠.‏ وليس د للم 


35 


| راه 


فخ نها . والله اعلى .. 


[AJ 
هل على الزوجة إثْم إذا لم تطاوع أمها التى تريد الفرقة بينها وبين زوجها ؟‎ 


* وسئل : عن امرأة وزوجها متفقين . وأمها تريد الفرقة . فلم تطاوعها البنت : فهل 
علئها الم فى دعاء أمها عليها ؟ . 


° ا‎ 2: 5 e 
قاحاب : الحمك لله , اذا تزوحت لم حب علنا ان تطيعء اباها ولا امها ق قراف‎ 
2 7 7 2 a e و 5 مه‎ 
0 1 O si : E 500 2 1 ٠. 
زوجها . ولا زيارتبم . ولا جوز ف حو ذلك . بل طاعة زوجها علا إذا م يامره‎ 


٤ :‏ : ٤ء‏ 
معصة الله احدّ م٠‏ طاعة ابو ما دواعا اهراة ماتت وزوجها علا راض دخلت الحنة» : 


ا ا ا 


: 
گا“ 1 - 4 52 ê‏ 0 4 5 5 1 5 1 ۴ ا 
واذاكانت الام تريك التغفريق ہا ودين روجھا فهى مل جنس هاروت وماروت ا طا 


بيت لد س ٠‏ 35 ٍ- 
ET‏ 1 ل 0 
خا ف ذلك .. ولو دعت علا : اللهم ل ان يحون جتمعين على دعوصه . أو يحول آم د 


لانت بمعصية الله والام تام ها بطاعة الد ودد الواجية عل کا ا 


14 قاری آشساء 


]4[ 
هل بقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أمام شهود ولم يتلفظ به ؟ 


* وسثل. : عن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق : فلا أن حاضت 
علم أنه طلقت بمجرد النية فقال للشهود : انی طلقت زوجت . قالوا : متى طلقتها + قال : أول 
أمس . بناء على ظنه . فلا مضى حيضتان غير الحيضة التى ظن أنها طلقت فبا . زوجها الشهود 
برجل آخر . م مکنت عنده وطلقها : تم وفت عدتها : مم أراد الزوج الأول ردها : فهل هى 
حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد ؟ . ٠‏ 

فأجاب : أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا بقع به طلاق باتفاق العلماء ٠‏ بل 
لا بد أن يطلقها بعد ذلك . فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم بقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية 
طلاق فأقرأنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الاقرارفى الباطن . ولكن يؤخذ بهفى الحكم . واذالم 


2 


بقع به شىء فهى باقية عل زوجيته 3 الباطن .. والله اعلم . 


]11۰ 
إذا طلق الرجل زوجته ثلانّا دون قصد ولكن بنية طلقة واحدة أيقع الطلاق ؟ 


× وسئل عن رجل تخاصم مع زوجته . فأراد أن يقول : هى طالق طلقة واحدة فسبق لسانه 
فقال ثلاثة . ولم يكن ذلك نيته : فا الحكم ؟. 
فا جات : الحمد لله . اذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد و اعا قصد واحدة م يقع به الا : 


وائذة اا لو اراد اناقل طاهر فس يانه بطالق ل 


5 لشع 
ا 


به الطلاق فما بينه وبين الله 5 


فت اوی النساء ¥ 


1141[ 
إذا كان الرجل عليه دين لزوجته وأراد تطليق زوجته إذا لم يوف دينها فهل إذا 
أبرأته من دينها لا بقع الطلاق ؟ 


* وسئل : عن امرأة داينت زوجها . نم قالت له : إنى أخاف أنك لا توفينى ٠‏ فقال 
ها : إن ل اريك إلى آخر شهر رمضان هذا وإلا فأنت طالق لالا » والزوج غائب فى 
قوص ”“ . وما وكل أحدًا : فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين يسقط الدين ولا يقع 
الطلاق بمضى الشهر؟ أويقع ؟ . 

فأجاب : أما إذا أبرأته فانه لا حنث عند كثير من الفقهاء » كأبى حنيفة ومحمد » 
وقول فى مذهب أحمد وغيره : لوجهين : «أحدهما» أنه بالإبراء تعذر الوفاء »> فصار 
الايفاء ممتنعًا . «الثانى» أن امليف عا قله منزلة المأمور بفعله › وقد علم أن العبد انما هو 
مأمور بوفاء الدين ماكان ثابثًا » فكذلك المين وعرف الناس فهذا كهذا » فإن الحالف إ عا 
يقصد فى العادة تبرئة ذمته وقطع مطالبة الغريم له » ووفاءه إذا كان الدين باق > وكذلك 
إذا وفى الدين غنه موف : فقد برئت ذمته من الدين بغير فعله » كا يبرا بالإبراء وتعدر 
الايفاء من جهته وحصل مقصود الغريم . فقد جعل النى عَدْة قضاء الدين على الغريم 
كقضنائه حيث قال : «أرأيت لو كان على أبيك» وفى حديث آخر «على أمك دين فقضيتيه 
عنها أكان يحزئ عنه» قالت : نعم قال : «الله أحق بالوفاء» » والله أعلم . 


٠ ]1‏ 
هل للرجل أن يراجع زوجته التى طلقها ثلانا قبل الدخول بها ؟ 


٭ وسئل عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهی بكر : فهل له 
سبيل فى مراجعتها ؟ . 


(1) قوص : مدينة مصرية ‏ قال فى معجم البلدان «بالضم ثم السكون . وصاد مهملة > مدينة كبيرة عظيمة 


قصبة صعيد مصره 2١‏ ها. 


4۸ 1 قاری النّسَاء 


فأجاب : الحمد لله . الطلاق ثلانًا قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحريم 


ذلك عند الا لار 


LW .‏ 
هل م إذا طلقت قبل الدخول بها ثم طلقت من الثانى قبل الدخول بها أيضًا 
أن ترجع للروج ا 


. * وسئل : عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالعًا ولم يدخل بها ولم بصا » م 
طلقها ثلا ٠‏ نم عقد علبہا شخص آخر > وم يدخل بها ول يصبها ٠‏ م طلقها ثلان : فهل | 
يجوز للذى طلقها ألا أن يتزوج بها ؟ . 

فأجاب : إذا طلقها قبل الدخول فهوكا لو طلقها بعد الدخول عند الأثمة الأربعة » 
لاتحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل با » فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول . 


)١5[ 
هل تحرم المرأة على زوجها إذا قال كل شىء أملكه على حرام ؟‎ 


* وسئل : عن رجل قال : کل شىء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته أم لا ؟ .. ' 
فأجاب : للعلماء فيا نزاع : هل تطلق ؟ أو تجب عليه كفارة ظهار ؟ فذهب مالك : 
هو طلاق . ومذهب الى حنيفة والشافعى فى أظهر قوليه : عليه كفارة يمين » ومذهب 
:أحمد عليه كفارة ظهار » إلا أن ينوى غير ذلك ففيه نزاع .. 


KH 


3 ا 0 |5۹ 


2 [ه١)‏ 
إذا قالت المرأة لزوجها طلقنى فقال أنت على حرام فهل تحرم عليه ؟ 
* وسئل رحمه الله : عن رجل خاصم زوجته وضرما . فقالت له : طلقى . فقال : 


قاجات : اها قوله ات على حرام فقيه قولان للعلماء . قا : عليه كفارة الظهار 


6 
351 


اذا امكنته من نفسها . وقيل : لا شىء عليه . ولارخلاف بين العلماء انه يجب عار 


تمكنه .. والله اعلى .. 


[15] 
هل يجوز توكيل الزوجة الحديدة فى طلاق الزوجة القديمة وهل يقع الطلاق ؟ 


+ وسئل رحمه الله : عن رجل له زوجة . وها أولاد وبنات منه . وتزوج غيرها ٠‏ ثم 
انه كتب وكالة لزوجته الجديدة . وقال : متى كرهت أم أولادى كان طلاقها بيدك . 
ووكلها فى طلاقها مدة عشر سنين . وقد طلق التى بيدها الوكالة : فهل تصح هذه الوكالة 
أم لا؟ وإذا صحت : فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا ؟ . 

اتاق ا لك 
الزوج اذا وکل امرأته ف بيع زه 2 عاقيا 1197 و الوكالة الفط كدير 


الفقهاء . لکن هذه ی لل 


والصواب فى هذه الصورة اكول غفا اا بيط بالط الأنه نهنا ل برد أن 
٠‏ يطلقها . وقد استناب غيره فى ذلك . كا يريد أن ببيع متاعه فيوكل شخصًا . وإئما المراد 
تمكينبا هى من الطلاق ليكون أمر هذه الزوجة بيدها . فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم 
تطلقها . وهو قد اشترط لا أن يكون أمر هذه بيدها . لثلا تبق زوجته إلا برضاها . 
فالمقصود أنى لا أتزوجها إلا برضاك . ومعنى ذلك أني لا أجمع بينك وبينها ١‏ لا تكره 


Y٠‏ ش فتاوى النساء 


a‏ 5 ع4 “: : 5 3 71 7 5 يد 
المراة من الضرة . فيكون هذا من موان ها يستحقه بالعقد من القسىم ونحوه . فاذا طلقها 
و 0 ا : : ١‏ 


8 5 کا ا 1 5 5 3 : عم Sa SN‏ 
اانا 0 لہد ها عليه حى نسم ولا خوه . فاك تزاحمها تلك 5 الحقوق . ولا تحول صرد 


فان الرجا فى العادة اعا تنك ارضاء امرأة ترك زوجته علي اذا كانت زوجته . قاما 


بعد البينونة ‏ فلا يقصد ارضاءها . فكيف وهو قد طلقها ثلاثا . وهذا غاية إاسخاطها 


من اسخطها بذلك كيف يقصد إرضاءها بما هو دونه ؟ ! ومبذا ونحوه يعم من عادة الناس 


| 


5 5 : E 
ان هذا انا امرها يدها ما دامت هذه الممكنة زوجة . قاذا صارث اة م يكن بيدها‎ 


2 


امر تلك . وهذا كله اذا جعل هذا الشرط لازا . فاذا لم جعل شرطا لا زما 


فيكون کا لو قال لما ابتداء : امرك بيدك . أو : آمر فلانة بيدك . وهذا له الرجوء فيه . 


2 ا 2 


واما صورة السؤال فيه انه مشروط فى العقد ذهب جاعة من العلماء الى أنه اذا اشترط 


0 2 1 ا 0 
کا ا 5 بترو < لبا كان الط صحيحا 5 واذا تزوج كان ا الخيار ودا ایلع من كونه 
اخ أ 
ترط لا انه اذا تزوح فام الزوجة ادها . ومقصودها واحد . وف كلا الموضعين اعا 
3 درن * ا كم 


المكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله اك يقس عقد الوكالة . واذا تنازع العلماء فعا 
: 2 : 
اذا قال لزوجته : امرك بدك .. فقال الشافعى اخ وغيره : هو كاك لتوكيا 5 وله ان 


برجء فيه قبل ان تحتار .. وقال ابو حنيفة ومالك : انه كالغليك . فليس له ان رجه عن 
يدها : ولكن هذه الصورة وفعت 03 مذهت مالك واحمك وغيرهها من ررك ان له ان 
يشترظ فى العقد ها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليبا . ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا 


كان نكاحها اقا . فاذا أبانها م ف لها فى الشرط حق .. والله اعا 


)1( الطلاق البائن ببينونة صغرى : هو الطلاق دول الات فاذا 1 وم يراجعها قبل | لتباء ا لة فيسمى 
هذا الطلاق طلاقًا باتًا بعد انتباء العدة . ولكنا الطلقة الأول ولذلك يسمى طلاقًا بائنًا بينونة صغرئ . 


2و 


حيث يكون م حه أن يتروجها هر وعقد جديدين مق توفرت ا الشروط لعقد الزواج . 


ا 


أما البائن بينونة كبرى .. فهو الطلاق الكل لاثلاث وهم الذى يفصم عرى الزوجية نبائيًا .. فلا تحل له 
ع 
تنح 


إلا بعل / زوج غيره . : 
فاوىالاء °1 


11۷1 
إذا طلق الوكيل الزوجة ذلانًا أيحوز للزوج الرجوع لزوجته ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل جرى بينه وبين زوجت هكلام » وكان على عزم السفر . 
فقال لوكيله : إنكانت ترضى بهذه النفقة العادة فسام إليها التفقة > وان لم ترض بالنفقة فسام إليها 
كتابها » وأن الوكيل بعد ما سافر الموكل سام إليباكتابها » ؛ وطلق علبما طلقة رجعية ٠‏ وسبر عام 
اموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية : فلا عام الموكل ما هان عليه > فأشهد على نفسه أنه راجعها » 
وسيرطلبها : فلا سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثا » > فهل يجوز للرجل المراجعة 
لزوجته بعد قول الوكيل ذلك ؟ . 

فأجاب : الحمد لله » قوله : يسام إلياكتابها . كناية عن الطلاق » فإذا قال الموكل : ! 

أزافيه الطلاق + رع لك يلال لكا ده 

ا .. وإذاقال للوكيل مرد بذاك أنه يطلقها ثلانً قبل قوله » وم يمكن الوكيل 
أن يطلقها ثلا .. وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الزوجية .. . والله أعلم . 


]1۸ 
هل بقع طلاق الرجل إذاكان ساهيًا أو غالطًا ؟ 


× وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل قال : الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق : إلا 
إذاكنت ساهيًا » أو غالطًا .. لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال : يان المسلمين 
تلزمنى » أو الابمان تلزمنى على مذهب مالك » لابد أن أشكوك إلى الحتسب › ول يكن ذكرا يعين 
الأول » وهوشافعى المذهب : فا يحب على المين ؟ . 

فأجاب : إذاكان ناسا لليمين الأول حلت الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه فى 
ذلك .. والله أعلم . 


Yor‏ 0 قَمَاوَئْألنّسَاء 


41 
١‏ إذا قال الرجل لزوجته أنتٍ طالق متى رأيت فلانة عندك فهل بقع الطلاق إذا 
1 رآهما فى مكان آخر ؟ 


* وسئل :عن رجل قال لزوجته : الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك طلقتك : 
فهل يحنث إذا طلعت ول يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير الحلوف عليه ؟ 

فأجاب رضى الله عنه : إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره لم يحنث إلا أن 
يكون فق .ينه + أوسيتالعين ما يقتضى ذلك .. والله أعلم . 


1۰] 


إذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها ». ... وكان قد حلف عليبا ألا تخرج بدون 
إذنه فهل بة يقع يقع الطلاق 


* وسئل : عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه » ثم قال ها : الطلاق يلزمنى ثلاثا 
ما بقيت أرفع العصا عنك » ونيته فى ذلك إذا خرجت بغير إذنه : فهل يحب الطلاق 
بالحال » أوإذا خرجت بغير اذنه ؟ وهل إذا أذن ها بعد ذلك ؟ . 

فأجاب : لا طلاق عليه بالحال » بل إذا خرجت بغير إذنه حنث » فاته إذا أذن لما 
إذتا عامًا جاز إذا لم يكن له نية أوسبب يخالف ذلك .. والله أعلم .. 


[11 


اذا ا تهم الزوج زوحته بسرقة مال وقال أنت ۽ طالق إن م حضری امال هل يقع 
طلاق ؟ 


2 وسئل : عن رجل اهم زوجته بسرقة مال : فقالت : والله ما أخذت 9 شيًا . 
...فقال : الطلاق يلزمنى منك لاتا إن م تحضرى الال : ما تككون له زوجته ؟ . 
فأجاب : إن تبين أنما لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه فى أصح قول العلماء لأن 


Yor + ا‎ 


الحلوف عليه ممتنء . ولأنه لم يقصد بَرَدّها إلا إذا كانت أخذته .. والله أعلم . 
[YY]‏ 
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا وضعت بننًا م رجع فى طلاقه ثم وضعت بتتا . 
هل بقع الطلاق ؟ 


٭ وسئل : عن رجل جرى من هكلام فى زوجته وهی حامل . فقال : إنجاءت زوجى ببنت 
فهى طالق . نم إنه قبل الولادة جرى بينهماكلام فنزل عن طلقته . ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا . 
فهل بقع على الزوج الطلاق . آم لا؟ . 


فاجاب :انكانة د ابانبا بالطاقة بان تكون الطلقة بعوض . او ودعها حى تنقضى 


5 
ر 


كا فهذافيه قولان مشهوران للعلماء . وفنا قولان للشافعى راحدثما» . تمع وهو رواية 
0 2 ت ا e‏ و اه 


د 


ان كان لم سنا با راجء فى ا دة فإن النكاح باق . فإن وجدت 
Ion‏ ا 0 5 3 


[YF] 
اذا قال الرجل لزوجته أثناء خصامه معها إذا قلت طلقنى طلقتك فسكتت فبى يحنث ؟‎ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل تخاصم هو وامراته . وانجرح منبا : فقال : الطلاق 
يلزمنى منك ثلانًا : إذقلت طلقنى طلقتك . فسكتت . ثم قالت لأمها : أىشىء يقول ؟قالت 
أمها : يقول كذا . قولى له : طلقنى . ثم قالت المرأة : طلقنى فهل بقع طلاق بواحدة . 
أو بغلاث ؟ أولا بقع ؟ . 

فأجاب : الحمد لله . اذالم ينوبقوله : إذا قلت طلقنى طلقتك أنه طلقها فى المجلس . بل 
يطلقها عند الشهود . وأما إذا لم ينوشيئًا م بحنث إذا افترقا من غيرطلاق ٠‏ لكن يطلقها بعد ذلك 
الطلاق الذى قصد بيمينه . واما إذا لم بقصد ان يطلقها ثلاثا . ولا اثنتين اجزا ان يطلقها طلقة 
E NRE ETT‏ خابط انا سود ا E‏ 


اذا قصد إجابة سؤالما إذاكانت طالبة للطلاق . فإذا رجعت . وقالت : لا اريد الطلاق : م 


يكن عليه شىء إذا لم يطلقها .. والله اعلم . 


[Y4] 
إذا دخلت الزوجة الدار ناسية يمين زوجها عليما بألا تدخل الدار أيقع الطلاق ؟‎ 


* وسئل : عَمَّنْ قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت ناسية ؟ . 
فأجاب : الحمد لله إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم بقع الطلاق فى 
اظهر قولى العلماء وهو مذهب اهل مكة : كعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهما .. وهو إحدى 


الروايتين عن الحينك .. والله أعلم 7 
الطلاق بالثلاث 


[Ye] 
إذا حالف الرجل بالثلاث ألا يدخل منزل أخيه ثم دخل بغيررضاه أيقع الطلاق ؟‎ 


* وسئل : عمن حلف لا یکلم صهرأخيه : وحلف بالثلاث ما يدخل منزله : ثم دخل بغير 
رضاه ؟ . 

فأجاب : إذاكان الحالف قد اعتقد أن الحلوف عليه يطيعه » ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف 
عليه » فتبين له الأمر لاف ذلك › ولو على أنه كذلك لم يحلف .. ففى حنثه نزاع بين العلماء 
والأقوى أنه لا يحنث .. والله أعلم . 


اوی النّسَاء هه" 


]1۲ 
اذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث أن ترك مکاتا 5 أراد أن يعود فهل جوز 
ذلك ؟ ش 


+ وسئل : عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لن يسكن فى المكان الذى هو فيه ١‏ 
وقد انتقل وأخلاه : فهو يجوز له أن يعود ؟ أم لا ؟. 
فأجاب : ان كان السبب الذى حلف لأجله قد زال فله أن يعود .. والله أعلم .. 


[VJ] 
إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث وهو غضبان ألا تدخل زوجته الحامل بيت‎ 
عمببا م دخلت بعد الولادة أيقع الطلاق ؟‎ . 


* وسئل : عن رجل حل بالطلاق الثلاث وهو غضبان : أنها ما تدخل بيت 
برت ا SE O‏ 
ا للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة. ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا . 
فأجاب : إذاكان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد فلا حنث عليه » ودخلت 
بهذا الاعتقاد » فلا حنث عليه » لكن بينه باقية » فإذا فعل امحلوف عليه عامدًا حنث » 


والله أعلم . 


[A1 
إذا خرجت الزوجة من البيت للضرورة أثناء سفر الزوج وقد حلف عليما قبل سفره‎ . 
. ألا تخرج أيقع الطلاق ؟‎ 
وسئل : عن رجل حلف على زوجته فقال لها : إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق‎ * 
. ثلانًا » فلا قدم من السفر قالت له : والله احتجت إلى الخروج لضرورة » ولم أقدر على‎ 
أقضائها بالبيت ؟ . ش‎ 


تأجاب : إن كانت :اعتقدتك أن هذه :الضورة الست داخلة قى مه + وأا لااتكون 
مخالفة لمينه إذا فعلت ذلك : .م يحنثُ الحالف فى بمينه .. 


]۲41[ 
إذا امتنعت الزوجة ال عن مجامعة زوجها فحلف ألا جامعها بعد الولادة 
ش فا الحكم إن جامعها بعد الولادة 


* وسل رحمه الله تعالى : عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها » فانجرح من 
امتناعها عليه » فحلف بالطلاق  .»‏ وكانت حاملا ‏ أن لا جامعها بعد الولادة : فهل 
يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة » أم لا ؟ وهل ينظر إلى السنبب المهيج لليمين 
املا؟ .. 

فأجاب : إذا جافعها بعد الولادة بنظر فى ذلك إلى نية الحالف وسبب المين » فإن 
كان حلف لسبب وزال السيب فلا حنث عليه : فى أظهر قولى العلماء ء فى مذهب الإمام 
يد حمد وغيره » فإن من حلف على معين لسبب : كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظام ر زه 
افيه » ثم بزول الظلم > أو لا يكام فلات الفاسق » ثم يزول الفسق > ونحو ذلك لخ 
. حينئذ قولان فى مذهب خم وکر أظهرهما أنه لا حنث عليه » لأن الحض والمنع فى ء: 
ابدين كالأمر والنبى » فالحلف على نفسه ممنزلة الناهى . عن الفعل .. ومن نبى عن دخول 
بلد أوكلام شخص لعنى ثم زال ذلك المعنى زال امنبى عليه » كا إذا امتنع أن يبدأ رجلاً 
بالسلام » لكونه كافرًا فأسلم 5 ؛ وأن لا يدخ بلدا : لكونه دار حرب » اا 
وو ذلك » فان الحكم اذا ثبت بعلة زال الت ْ 


. الرجل إ3 حلت لأ براقع أمرأته إذاكان قصده عفرا اک ماطله وتهر ليه 
إذا طلب ذلك » فإذا تابت من ذلك وضارث مطيعة موافقة زال سيب الجر الىئ عل 7 


sS 


ش وأما إن كان قصده ey‏ وظها ا بدا لأجل ال الذنب غ القن تات اوم 


قَسَاوَىْآلنّسَاء /أه > 


حيث لو علم انما تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتا على ما مضى . کا يعاقب 
الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب . لا لغرض الزجر عنه فى المستقبل . بل جرد 
شفاء غيظه . ونحو ذلك . 'فهذا نوع آخر.. والله أعلم . 


]۳°[ 
حلف رجل على زوجته بألا يطأها لمدة سنة شهور وانقضت المدة اذا يفعل ؟ 
* وسئل : عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يطؤها لستة شهور . وم يكن 
ر ونيته أن لا يطأها حتى تتقضى المدة + فإذا انقضت المدة ماذا يفعل ؟ . 
فأجاب :الحمد ا لله تعالى اذا انقضت المدة فله وطوؤها ولا شىء عليه اذا لم تطالبه 
بالوطى علد ا ا ربعة ا هذا 5 مالك > وخاد والشافعى : والجمهور 


وهو يسمى «مُوليًا) . 
تعلسيق الطلاق بالشروط © 


۳11[ 
إذ حلف الرجل بالطلاق واستغنى هنيبة أيقع الطلاق ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل حلف بالطلاق » ثم استشنى هنيبة بقدر ما يمكن 
فيه الكلام ؟ 
فأجاب : لا يقع فيه الطلاق » ولا كفارة عليه والحال هذه » ولو قيل له : قل : إن. 
” شاء الله ينفعه ذلك أيضًّا» ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له .. والله أعلم . 
ٍ 1 ا 


)ع2 ا الق 5 هو الذى يربط الزوج وقوعه بامر يحدث ف المستقبل : وذلك بان يقرن صيغة الطلاق 
باداة من ادوات الشرط او ما يؤدى معناها مثل : إن 2 وإذا 3 ومى ... وما إلى ذلك . 


۲0۸ َسَاوَىلنّسَاء 


[FY] 
إذا قال الزوج لزوجته آنت طالق ثلاتا ونوى الاستثناء أيقع الطلاق ؛‎ 


ال عن رخل بق من ازوج فاك > ابت فاق كا الت زره 
قل الساعة . قال الساعة . ونوى الاستثناء ؟ . 

فأجاب : إذا كان اعتقاده أنه إذا قال : الطلاق يلزمنى إن شاء الله أنه لا بقع به 
الطلاق . ومقصوده تخويفها ذا الكلام لإيقاع الطلاى : لم يقع الطلاق . فإن كان قد 
قال فى هذه الساعة : إن شاء الله . فان ا حنيفة والشافعى أن الطلاق العا 
بالمشيثة لا يقع . ومذهب مالك وأحمد بقع .كما روى عن ابن عباس . لکن هذا لا كان 
مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلامًا لا بقع به الطلاق : مثل ما لو تكلم 
العجمى بلفظ وهو لا يفهم معناه لم بقع . ) 

وطلاق المازل : لان لي اد لم يقصد إيقاعه » وهذا لم 
يقصد لا هذا . e‏ وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال : أنت طالق يظنها أجنبية ٠‏ 


فبانت امرأته . فإنه لم بقع به طلاق على الصحيح .. والته أعلم . 
اليالة ال ر 
[rr]‏ 
هل مسألة ابن سريج صحيحة أم لا 
* وسئل : هل تصح «مسألة ابن سريج» أم لا؟ فإن قلنا : لا تصح . فن قلده 


)١(‏ المسألة السرجية OSS EN Oa‏ وهر ف قر 
الرجل ازوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبله لاا ... ويوضحها أجابة الشيخ على السؤلين (#م #4) . 


Yo 1 ۰ قسَاوَىلنَسَاء‎ 


فيا » وعمل ہا ٠‏ فلا عام بُطلانها استغفر الله من ذلك فهل يعفو اله عا سلف ؟ .. 
قأجاب : الحمد لله رب العالين ء هذه المسألة محدثة فى الإسلام ‏ ولم يفت بها أحد 
من الصحابة NS,‏ ولا أحد من الأئمة الأربعة » وإنا أفتى. بها طائفة من 
تأر + وکر فاك ليم اة طلا الم » ون لد يا شخطا ب فق 
عفا الله عا سلف » ولا يفارق امرأته > وإن كان قد تزوج ها إذا كان متأولاً .. 


أعلم .. 


]"5[ 


+ وسئل : عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد » وأوصاه الشهود أو غيرهم : أنه 
إذا دخل على زوجته أن يقول ها : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلانًا > فهل يجوز 
ذلك العقد › آم لا؟. : 
فأجاب : الحمد لله » النكاخ صحيح لا يحتاج إلى استئناف «والسريج» الذى ‏ 
۷ بتكل به ل فس الكاح بافاق العلماء ؛ لکن إن طلقا بعد ذلك وقع به الطلاق عند ۾ 
جاهير أهل العلم :من أصحاب مالك ا واي حنيفة وكثير من ا 
: 


الباب السادس ما يلحق من السب 


111 
إذا ولدت الزوجة ولا بعد ستة شهور أيلحق الولدابالزوج ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى e‏ ودخل ہا » 5 
بكرًا » نم إنها ولدت ولدًا بعد مضى ستة أشهر بعد دخوله بها : فهل يلحق به الولد أم لا ؟ 
¡ وأن الزوج حلف بالطلاق مننا أن الولد ولده من صلبه » فهل يقع به الطلاق أم لا؟ 
والولد ابن سوى كامل الخلقة » وعمر سنين .. أفتونا مأجورين ؟ .. 

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله » إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها 
امار باتفاق الأئمة- ومثل هذه القصة وقعت فى زمن عبر بنا لطاب > 

ى الله عنه > واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : # وحمله 
2 ثلاثون شهرّاك ''' مع قوله : © والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين» ۳ 
فإذا كان مدة الرضاع من الثلائين حولين يكون الحمل ستة أشهر » فجمع فى الآية أقل 
الحمل وتام الرضاع ؛ فالولد يلحقه ولو م يستلحقه » فكيف إذا استلحقه رنه ؟ ! ١‏ 
لو استلحق مجحهول النسب » وقال : إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين » إذا كان ذلك ممكنًا 2 
' ولم يدع أحد أنه ابنه » کان بارا فى بمينه » ولا حت عليه » والله أعلم . 

ا ار سورة. الأحقاف : آية ٠١‏ . 


1 م سورة البقرة : آية ۴۳۳ . 


E 


I 
هل يلحق المولود بالزوج الأول إذا تزوجت الزوجة بزو ج آخر بعدانقضاء العدة ؟‎ 


* وسئل 9 عن رجل تزوج امراة واقامت فى صحبته خمسة عشر يومًا . م طلقها 
الطلاق البائن . وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول . ثم 
طلقها الزوج الثانى بعد مدبة ست سنين . وجاءت بابنة . وادعت أنها من الزوج الأول : 
فهل يصح دعواها 5 ويلزم الزوج الاول 5 وم بشت انها ولدت النت 3 وهذا الزوج 
والمراة مقمان ببلد واحد. وليس ها مانع من دَعْرَى الولادّة . ولا طالبته بنفقة 
ولا فرض a‏ 

فأجات : الحمد لله . لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت بمجرد دعواها . والحالة 
هذه باتفاق الأثمة . بل لو ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت 
مطلقة . وأنكر هو أنه تكون ولدته لم تقبل فى دعوى الولادة بلا نزاع . حتى تق بذلك 
بينه 0 ويكق اهرأة واحدة عند أبى حنيقة ويد 86 المشهور عنه : وعند مالك واخون 6 
لغ 


لرواية الأخرى لا بد من امراتين . واما الشافعى فيحتاج عنده إلى اربع نسوة ء ویک 


ينه انه لا بعلم آنا ولدته .. 
1 

وأما إن كانت الزوجية .قائمة ففيما قولان فى مذهب أحمد «أحدهما» لا يقبل قولها . 
کا العا ای بق + “نتسج مالكو وا ا ودش خا 
اكثر الحمل ب 2 ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق . فهذه لا يقبل قوها باه 
تزاعع؛ ایتا تا ى أتت ولد لستة أشي ف دا ولدون مدة الحما : 
را ف يل او ا ر قدا عاو و 
فهل يلحقه ؟ على قولين مشهورين لاهل العام 3 ومذهب الى حنيقة واحمد انه يلحق . 
وهذا اختيار ابن سر یج من اصحاب الشافعى . لک المشهور من مذهب الشافعى ومالك 
انه لا بلحقه .. ش 


۲ َسَاوَىالنّساء 


وهذا النزاع إذا لم تتزوج » فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها » ثم أنت بولد 
5 ونه اشهره. وان هذا لا يلس N‏ دقاذا طرفك مهي 
الأنمة فى هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين » ولو قالت ولدته 
ذلك الزمن قبل أن يطلقنى لم يقبل قوها أيضًا بل القول قوله مع بميئه أنها لم تلدها على 
فراشه . . 1 ۰ ش 


ولو قالت هى : وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى » وأنكر الزوج الأول 
ذلك >> #القرك :وله ا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى : لا سما مع تأخر دعواها إلى 
أن تزوجت الثانى » فإن هذا ما يدل على كذبها فى دعواها » لا سما على أصل مالك فى 
تاشر الدعوق :اممك يكين غر اق دة المساكل :وها .+ 1 


[¥] 


إذا طلق الرجل زوجته وقد وطنها بإفتاء مقت وأتت بولد أيعتبر ابن زنا ؟ 


* وسئل : عمن طلق امرأته ثلانًا » وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق › فقلده الزوج 
ووطىء زوجته بعد ذلك ١‏ وأتت منه بولد » فقيل : إنه ولد زنا ؟ . 

فأجاب : من قال ذلك فهو فى غاية الجهل والضلالة » والمشاقة لله ورسوله » فان 
المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه 
فيه ولده ويتوارثانٍ باتفاق المسلمين » وإن كان ذلك النكاح باطلاً فى نفس الأمر باتفاق 
المسلمين » سواء كان الناكح كافرًا أو مسلمًا . ' 

والييودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن 
كان ذلك النکاح باقلا ا ريق اا كان كان عبن ی وكذاك 
المسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها كا يفعل جهال الأعراب » ووطتها يعتقدها زوجة 
كان ولده منها يلحقه التب ويرثه باتفاق المسلمين »> ومثل هذا كثير. 


اوی ألنّسَّاء 1۳ 


الولد للفراش 

فان «ثبوت النسب» لا يفتقر إلى صحة النكاح فى فسن الأمزع بل الولك للفزافن ٠‏ 
قال البى عله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» » فن طلق امرأته ثلا » ووطثها يعتقد 
أنه لم بقع به الطلاق : اما لجهله » وإما لفتوى مفت مخطي؛ قلده الزوج » وأما را 
ذلك » فإنه يلحقه النسب » ويتوارثان بالاتفاق » بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك 
وطتئها » فان کان يطؤها يعتقد أنها زوجته » فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش 
النكاح الفاسد : 

ومن نکح امرأة قاد معنا على فساده » أو عتا فق فاد اوو 
يعتقدها زوجته » فان ولده منها يلحقه نسبه » ويتوارثان باتفاق المسلمين 
١‏ افهؤلاء| الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على 
اھ وان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين > وهم وطئوا يعتقدون أن التكاح باق » 
لإفتاء من افتاهم › أو لغير ذلك :كان نسبلأولاد ہم لا حا > و يكونوا أولاد زنا » بل 
يتوارثون باتفاق المسلمين » هذا فى الجمع على فساده > فكيف فى الحتلف فى فساده ؟ وإن 
كان القول الذى وطىء به قولّا ضعيفًا » كمن وطىء فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا 
ولى ولاشهود » فإن هذا إذا وطىء فيه يعتقده نكاحًا لحقه فيه النسب » فكيف بنكاح 
مختلف فيه » وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس » وظهر ضعف القول 
الذى يناقضه » وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام » لا نتفاء الحجة الشرعية ؟ ! 


5 


oF‏ جد 


)0( التكاح المنفق على فساده : كل زواج مجمع على بطلانه » كنكاح ..خامسة زيادة على الأربع آذ 
متزوجة » أو معتدة الغيرء أو نكاح المطلقة ثلانا فل 00 زوجًا آخرء إذا وطىء فيه فهو زان 
موخ لحد ولااعارة بورك العقلةء ولا" اثر 
أما التكاح الف فى فساده : مثل نكاح المتعة » والشغار » . وزواج التحليل.» والزواج ! بلا ول أو 
شهود » وزواج الأحت فى عدة أحنبا. البائن 3 وزواج الخامسة فى عدة الرابعة » لأن الاختلااف > 


َا ا 2 : 


41[ 
إذا ولدت المرأة بعد شهرين ولم يدخل علا الرجل ولم يصبها أيصح النكاح؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصايها : فولدت بعد شهرين : 
فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق . أم ل١؟.‏ 

قأحات :المد لالس ينه للك اشاق المي + رداك لا يقر هليه الهز 
باتفاق المسلمين » لكن للعلماء فى العقد قولان : 

القول الأول : وهو أصضححها أن العقد باظل + كمدهب خالك وأحمد وغرها:: 
وحينئذ فيجب التفريق بيه) » ولا مهر عليه » ولا نصف مهر » ولا متعة » كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول » لکن ينبغى أن يفرق بينهها حا كم يرى فساد 
العقد لقطع التزاع .. 

والقول الثانى : أن العقد صحيح » ثم لا يحل له الوطء حتى تضع » كقول أبى 
حنيفة » وقيل : يجوز له الوطى قبل الوضع > كقول الشافعى .. 

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهرء لكن هذا النزاع إذا 
كانت حاملًا من وَطْء شيهة أو زوج » فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ‏ ولا مهر عليه إذا 
فارق قبل الدخول » وأما الحامل من الزنا فلا كلام فى صحة نكاحها » والتزاع فيها إذا 
كان نكحها طائعًا » وأما إذا نكحها مكرمًا فالنكاح باطل فى مذهب الشافعى وأحمد 


وغيرهما . 


* ين ينك 


= بين الفقهاء على صحة هذا الزواج شبه فى الوطء والحدود تدرا بالشيات خلافا للظاهرية . إذ أنهم 
| يرون إقامة الحد فى كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 


فَنَاوَى ألنسَاء ۲1 


الاب السابع العدد 


]11 
هل يقبل قول المرأة بأنها آيسة وينم تزويجها على كلامها هذا ؟ 

* وسئل رحمة الله : عن امرأة طلقت من زوجها فى الثامن والعشر ين من شهر ربيع 
الأول . وأن دم الحيض جاءها مرة : م تزوجت بعد ذلك فى الثالث والعشرين من 
جادى الآخرة من السنة » وادعت أنها حاضت ثلاث حيض » ولم تكن حاضت 
الا مرة . فلا علي الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة ثانا فى العشرين من شعبان من السنة ٠‏ 
تم ارادت ان تزوج بالمطلق الثانى : وادعت انا ايسة : فهل يقبل قوفا وهل يجوز 
تزويحها ؟ ش 

فأجاب : الإياس لا يثبت بقول المرأة » لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع فإنها تؤجل سنة » فإن 
م تحض فيها زوجت » وإذا طعنت فى سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن عام أن حيضها 
ارتفع بمرض أو رضاع كانت فى عدة حتى يزول العارض . 

فهذه المرأة كان عليبا «عدتان» عدة للأول > وعدة من وطء الثانى . ونكاحه فاسد 
لا يحتاج إلى طلاق : فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم › فإنها تعتد العدتين بالشهور 
ستة اشهر بعد فراق الثالى إذاكانت ايسة .. واذاكانت مستريبة كان سنة وثلاثة اشهر » وهذا 
على قول من يقول : إن العدتين لا تتداخلان “الك الفاق اواك وعيد أن 
حنيفة تتداخل العدتان من رجلين . لكن عنده الإياس حد بالسن : وهذا الذى ذكرناه هو 
أحسن قولى الفقهاء وأسهله| : وبه قضى عمر وغيره . وأما القول الآخر فهذه المستريبة تبق 
فى عدة حتى تطعن فى سن الإياس فهذا فيه عسر وحرج فى الدين وتضييع مصالح المسلمين . 


[Y1 
إذا فسخ الحا كم نكاح إمرأة وأراد زوجها أن يرجعها إليه أيحوز أن تعتد أم لا ؟‎ 


* وسئل : عن امرأة ف فسخ الحا كم نكاحها عقب الولادة » لما ثبت عنده من تضررها 
بانقطاع نفقة زوجها : وعدم تصرفه الشرعى علا المدة الى يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها ٠‏ 
وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فبا من تزوجها : فهل يجوز أن تعتد بالشهور . إذ 
أكثر النساء لا حضن مع الرضاعة أو يستمر با الضرر إلى حيث ينقضى الرضاع ويعود إليها 
حيضها . أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله . بل تبقي فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض » وإن تأخر ذلك إلى 
انقضاء مدة الرضاع . وهذا باتفاق الأنمة الأربعة وغيرهم » وبذلك قضى عيّان بن 
عفان » وعلى بن أبى طالب بين المهاجرين والأنصار ء ولم يخالفها أحد » فإن أحبت المرأة 
أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض » أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك .. والله أعلم . 


[F1 
إذا ۾ خض المرأة الى ولدت ستة أولاد وطلقت من زوجها أيجوز ها الزواج من‎ 
زوج آخر بعد ستة شهور من مفارقة زوجها الأول ها ؟‎ 


* وسثئل رحمه الله تعالى : عن امسرأة كانت تحيض وهی بكر ء فلم| تزوجت 
ولدت ستة أولاد وم تحض بعد ذلك ٠‏ ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع . 
وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض . وجاء رجل يتزوجها غير السزوج الأول 
> فحضروا عند قاض من القضاة › فسأها عن الحيض . فقالت : لى مدة سنين ما 
حضت . فقال القاضى : ما يحل لك عندى الزواج ٠‏ فروجها حاكم آخر ولم 


عاری النساء 3۷ 


| فضرب‎ ٠ فبلغ خبرها إلى قاض آخر . فاستحضر الزوج والزوجة‎ ٠ يسأها عن الحيض‎ ٠ 
وطلق عليه » ولم يذ كر الزوج الطلاق فهل يقع به‎ ١ الرجل مائة جلدة . وقال : زنيت‎ 
طلاق ؟‎ 

فأجاب : الحمد لله تعالى إن كان قد ارتفع حيضها عرض أو رضاع فإنها تتربص حتى 

يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء » وإن كان ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فهذه ف 
أصح قولى العلماء على ما قال عمر : تحكث سنة » م تزوج رس مدقي أشي معزو 
فى مذهبه » وقول الشافعى فى القسم الأول : فنكاحها باطل والذ فرق متنا ات 
فى ذلك » وان كانت من القسم الثانى : قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن 
فرق بينها » ولم يقع بها طلاق . فإن فعل اناكم لمثل ذلك يجوز فى أصح ,الوجهين . 


15 
إذا تداوت المرضع المطلقة نحىء الحيض وحاضت ثلاث حيضات أتنقضى 
عدا ؟ 
+ وسئل عن مرضع استبطأت الحيض ٠‏ فنداوت جى ءايض » فحاضت 
ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضن عدتبا آم لا؟ 
فأجات : نغ إذا أق الحيض المعروف لذلك اعتدت به كما انا لو شربت 
دواء قطع الحيض أو باعد بينه > كان ذلك طهرًا > وكا لوجاعت أو تعبت » 
أر ات غر ذلك بدن لأساف آل سك طا رر الم فاخت يذ الك وات 


: أعلم‎ 
[e] 


الطلاق عدة الوفاة ؟ ؟ 


2 


* وسئل : عن رجل مرض مرضًا متصلاً > وله زوجة : ٠:‏ فأمرها أن تخرج 


۲۹۸ قََاوَئالنسَاء 


من داخل الدار إلى خارجها » فتوقفت عن الخروج > فقال ها أنتٍ طالق » فخرجت 
وحجبت وجهها عنه › > فطلا فدخلت عليه حتجبة فسأنها عن احتجابا ِم هو ؟ فأخبرته جا 
أوقع من الطلاق ٠‏ فأنكر › وقال : ما حلفت » ولا طلقت » ومات بعد أيام : فهل 
يلزمها عدة الطلاق ؟ آم غدة الوفاة ؟ 

فأجات : عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق » وما ا »> هذا إن كان عقله حاضرً ٠‏ 
خيّن تكلم بالطلاق » وإن ك8 عقله غائيًا لم يلزمها عة الا وان أعلم . 


[كا 

اجب على المرأة إعادة العدة إذا م تعتد عدة الوفاة فى منزها ؟ 

٭ وسئل : عن امرأة معتدة عدة الوفاة ‏ ول تعتد فى بيتها بل كانت تخرج 
فى ضرورتها الشرعية » فهل بحب عليبا إعادة العدة ؟ وهل تام بذلك ؟ 

فأجاب : العدة انقضت بمضى أربعة أشهر وعشرًا من حين الموت > 
ولا تقضى العدة ؛ فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تثبت إلا فى متزها فلا 
شىء عليها وان كانت قد خرجت لغير حاجة » أوباتت فى غير ضرورة » 
أو تركت الاحداد » فلتستغفر الله » وتتوب إليه من ذلك » ولا إعادة عليها .. 


52 
أيحوز خطبة المرأة التى قعدت أربعين يوما فى عدة زوجها المتوق ؟ 
+ وسئل : عن رجل توق وقعدت زوجته فى عدته أربعين یوما › > فا قدرت 
تخالف مرسوم الحا كم . ٠‏ بم سافرت إلى بلد بعيد وم تتزين لا بطبب ولا غيره » 
فهل تجوز خطبتها : أم لا ؟. 
فأجاب : الحمد لله العدة تنقضى بعد أربعة أشهر وعشرة أيام » فإن كان قد 
بق من هذه شىء فَليِمّهُ فى بيتها » ولا تخرج ليلا دولا :اذا ]لكأم صرورف + 


وتجتنب الزينة . والطيب فى بدنها وثيابها ٠‏ ولتأكل ماشاءت من حلال : وتشم 
الفا كهة . ومجتمع بمن يجوز لا الاجيّاع به فى غير العدة » لكن إن خطها إنسان لا نجيبه 


[AJ :‏ 
إذا عزمت الزوجة على الحج هى وزوجها ولكنه تو قبل السفر أيحوز لها الحج ؟ 


¥ وسئل : عن امرأة عزمت على الحج هى وزوجها : فمات زوجها فى شعبان : فهل 
جوز لها أن تحج ؟ 


فأجاب : ليس ها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج فى مذهب الأنمة 
الأربعة © ١‏ 


¥ ا 


(1) سيأ فى باب متفرقات (سفر المعتدة إلى الحج بتفصيل ) .. 
أما عن العدة فلها أنواع : ۰ 
١‏ عدة المراة الى تحيض وهى ثلاث حيضات تطهر فيين . 
۲ - عدة المرأة التى يست من المحيض . وهى ثلاثة أشهر . على الصحيح . 
۳ عدة المرأة التى مات عنبا زوجها وهى (أربعة أشهر وعشرًا) . ما لم تكن حاملاً . 
اص عي د e‏ ... فإنها تعتد بوضع حملها . 
ه اما عدة المستحاضة : فإنها تعتد بالحيض . ثم إن كانت ذا عادة فعليها أن تراعى عادتها فى 
الحيض . والطهر : فإذا مضت ثلاث حيضات انتبت العدة . وإن كانت ايسة اننبت عدتها بثلاثة 
اشهر . 
٠‏ وفى رأى ابن تيمية أن عدة الآيسة من الحيض سنة . وهذا بلحق ضر بالمرأة . والأصح ما ذكرناه أن 
عدتبا ثلاثة أشهر ... ولله تعالى أعلم . 
0 


V۰‏ فسَاوى النّساء 


البتابالثامن - الرضاع 


[1] 
إذا أرضعت أختين كل منهم| بنات الأخرى فهل يحرمن على البنين ؟ 
+ وسئل رحمة الله تعالى : عن أختين ونا بنات وبنين . فإذا أرضع 
الأختان : هذه بنات هذه . وهذه بنات هذه فهل بحرمهن على البنين . أم لا ؟ 
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فاجاتب 5 اذا ارضعت المراة الطفلة 6 201 رضعات ف الحولين ارت تتا للا 5 فصار 


حمء اولاد الى ضعة احدة هذه الل تضعة TE‏ ورهب وإنائهم من ولد قا ا م ولد 

9 ر و‎ a 

بعده . فاه جوز لاحد م اولاد الى ضعة ال بترو < الى تضعة . نا كور لاخوة الي تضعة ان 
Da‏ ت 7 رت اد E‏ : 

يتزوجوا باولاد ا مرضعة الدين م يرتضعوا .من امھ . فالتحر> اع هو عا المرتضعة . 


لا عا احوتبا الذن: م د تضعوا . حور ات ترو أت أخته اذا كان هه 1 .. تضء م 
۽ 5 | 0 د 354 ر e‏ هو 1 ا 


أخواها وخالاتها . ويصير الرجل الذى له اللين أباها . وأولاده من تلك المرأة 
و - وإخوة الرجل أعامها وعاتها . ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده 
أولاد المرضعة . والرجل الذى در اللبن بوطئه . وأما إخوة المرتضع وأخواته 
النسب فهم أجانب . لا حرم عليبم بهذا الرضاع شىء . وهذا كله باتفاق الأثمة الأربعة 


فماوى التساء ۲۷۱ 


[Y1 
2 اذا ت رجلان معا أيجوز لأحدهما أن يتوج ابنة‎ . 
.. 9 للمرتضع أن يتزوج بالبنت‎ 


فأجاب : إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات فى الحولين صار ابا 
ها » وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد 
الضاعة » والرمتاعة جوع قما ما جزم بن الولادة > بسنة رسول الله ١‏ عله واتفاق 
الأنمة » فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الاخ رکا لا يحوز أن يتروج نك ن 
الشين باتفاق الأئغة 


[F1 
إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أيحوز له أن يتزوج أختها ؟‎ 
: وسئل : عن رجل له بنات خالة أختان » واحدة رضعت معه‎ + 
والاخرى لم ترضع معه : فهل بحوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه؟‎ 


' فأجاب : إذا ارتضع منها حمس رضعات فى الحولين صار ابا ها > وحرم 
عليه جميع بناتها من 0 قبل الرضاع ومن ولد بعده . لأنبن إخواته باتفاق 
العلا . ومتى ارتضعت الخطوبة من أم لم يجز ها أن تتزوج واحدًا من ب 
7 » وأما إذاكان الخاطب لم يرتضع من أم ا مخطوبة » ولا هى رضعت من 

> فأنه يجوز أن يتزوج أحدهما اشر > باتفاق العلماء > وان كان إخوتما 
تراضعا .. ا اغا 


VY‏ فسَاوَى النّسَاء 


) [4] 
هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج من رضعت من أمه ؟ 
+ وسئل : عن امرأة استأجرت لبنتها ا وما أوشهرًا . ومضت السنون 
وللمرضعة ولد قبلها : فهل بحل ها الزواج 
لأخاتة "امك للدي إذا لفكة ]اناه کک ا دوين 
صارت با لها . فجميع أا الت فخة راع :عل هذه المرضعة + من ولد 
ل الرضاع أو بعده . وهذا باتفاق المسلمين . ومن استحل ذلك فإنه 


بستتاب . فاك تاب والا قتل 3 ولكن اذا کان للمرتضعة اشرات من الست 
نان كن أن رین ا اغا ی اداع اا الاه واه أعلم . 


[o] 
اذا تروج الرجل امرأتين اوارتضع طفل من الأو وللأب من الثانية بنت فهل‎ 
يتزوجان .. . وإذا تزوجا هل يفرق بینپا ؟‎ 

* وسئل : عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة ٠‏ وقد ارتضع طفل من الأولى . 
وللأب من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت . وإذا تزوجها 
ودخل با . فهل يفرق بينه] : ؟ وهل فى ذلك خلاف بين الأنمة ؟ 

فدات : اذا 30 رتضع الرضاع ا حرم 00( ١‏ کر أن يترو هذه الست 1 
مذاهب الأنمة الأو بعة بلا خلاف بيهم لان اللين للفحل . وقد سثل ابن 
57 عن رجل له أقراثان ارفك احداهما طفاد ا طفلة : فهل يتزوج 
أحدهما الآخر ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل فى ذلك حديث عائشة 
ا 2 ا و ا صل اا 


)0( اف عدد الرضعات ارم ٠.‏ وليس المصة او المصتان او غيره 8 


قاری ألّسَاء 25 


اران رانك عد YE a E‏ 
استأذن رسول الله فسألته ع فقال : «إنه عمك فليلج عليك . يحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة» ١.ه‏ وإذا تزوجها ودخل بها فانه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة .. 


والله أعلم . 


[كا 
إذا لم يرتضع الرجل ولا المرأة ولكن أخوتهم| الصغار تراضعوا فهل بحرم زواجها ؟ 
»د وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل له قريبة لم يتراضع هو وأبوها 00 

إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها ؟ وإن دخل بها ورزق منها ولد : 
N E‏ 

فأجاب : الحمدلله . إذالم يرتضع هومن أمها ولم ترضع هى من أمه > بل إخوته 
رضعوا من أمها : واخوتها رضعوامن انه كات خلال لوا شاق الین اة 
أخت أخيه من أبيه > فإنالرضاع ينشرالحرمة إلى المرتضع و : وإلى المرضعة و إلى 
زوجها الذى وطنها حتى صار ها لبن » فتصير المرضعة امرأته » وولدها قبل الرضاع 
وبعده أخو الرضيع » ويصيرالرجل أباه » وولده قبا بل الرضاع وبعده أخو الرضيع 5 
فأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة 
وإخوته من الرضاع .. 

وهذاكله متفق عليه بين المسلمين : أن انتشار الحرمة إلى الرجل » فإن هذه تسمى 
اما الف ورالد ذكرناء هو مدهت اة الا رة ويور الحا 
' والتابعين » وكان بعض السلف يقول : لبن الفحل لا يحرم والنصوص الصحيحة هى 
تقرر مذهب الجاعة . 


)١(‏ أفلح : بالفاء والحاء المهملة . وهو مولى رسول الله عو وقيل مولى أم سلمة . والقعيس : بضم القاف وبعين 
وسين مهملتين مصغرا 0 والحديث رواه اللماعة عن عائشة . 


3 فسَاوَى النسَاء 


]۷ 00 
هل إذا ارتضعت إحدى الأختين مع الولد أيحوز له أن يتزوج الثانية ؟ 


* وسئل : عن أختين اشقاء لأحداثما بنتان . وللأخرى ذكر. وقد ارتضعت واحدة 
من البنتين وهى الكبيرة مع الولد : فهل يجوز له أن يتزوج بالتى لم ترضع ؟ 
فأجاب : إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبى ولم يرضع هو من أمها جاز له أن يتزوج 


ù 
اختها 5 باتفاق المسلمبي‎ 


A1 
إذا ارتضع ولد مع بنت أيحوز لأخيه أن يتزوج أختها‎ 


* وسئل : عن امرأة اودعت بنتبا عند امرأة أخيبا . وجاءت فقالت : ارضعتها . 
فقالت : لا . وحلفت على ذلك . ثم إن ولد أخما كبر. وكبرت بنتها الصغيرة وأختها 
ارتضعت مع اخيه الذى يريد ان يتزوج ما فهل يجوز ذلك ؟ 

لاون اذا اليب E OEE‏ امه 

0 5 0 ا س 3-3 . E‏ - ا ١‏ 
أن ا = Yl‏ ا کال اود حو ديا مر“ 5 اط 8 ها 2 
جاز ان يتزوج احدها بالاخر . وان كان اخوها وإخوتها من ام الخاطب . فإن هذا لا يؤثر 


باجا ۶ المسلمين . بال الطفا اذا ارتضء م امراة صارت امه وزوجها صاحبف اللين اباه 5 
2 فت س E‏ و ا 9 2 ررر . 2 1 ١‏ 


وصار اولادهما اخحوته واحواته . وأما اخوة الى تضء م النسب وابوه هي لفقت وامه ھر 
59 3 5 32 ا کک ص س 8 3 


٤ 


0 3 
ا 11 ٠‏ ۴ * . 1 اخ 8 1 کا EE‏ 
النسب ھم اجانب ڪور لحم ال ؛ وجوا احواته کا کدرا من اسب ال رو احت الرجل 


م امه باضه م اسه . وكا هذا متف عليه بس المت م نزاع شه .. والله اع : 
ل ف 5 3-3 جا 2 ر ا E‏ 


141 
إذا ارتضعت بنت من عمتا وللعمة ابن بنتها أيحوز له أن يتزوج هذه البنت ؟ 


* وسئل : عن امرأة متزوجة . وها لبن على غير ولد ولا حمل . فأرضعت طفلة 


فَنَاوَى ألَّمَاء ها" 


ها دون الحولين خمس رضعات متفرقات . وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب م 
أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتروج هذه الرضيعة : فهل حرم ذلك ؟.. 

فأجاب : أما إذا وطئها زوج . م بعد ذلك ثاب هما لبن : فهذا الاين ينشر الحرمة ٠‏ 
فاذا ارتضعت طفلة خمس رضعات عن كان ا روفن و 


كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن . وأما أختها من | ا له أن يتزوج 
بها . ولوقدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم زوج قط ار اي 
حنيفة : ومالك والشافعى . وهى رواية عن انيه + ولاه مدهيه أنه ت اه 
والله أعلم . 


]٠١[ 
اذا أنكرت الأم كلامها بأنهبا أرضعت البنت » وتزوجها ابنها أيفصل بينه| ؟‎ 


* وسئل : عن رجل خطب قريبته . فقال : والدها هى رضعت معك › ونهاه عن 
التزويج يبا . فلا توفى أبوه تزوج بها : وكان العدول شهدوا على والدتها أا أرضعته ثم بعد 
ذلك أنكرت . وقالت : ما قالت هذا القول إلا لغرض : فهل يحل تزويجها ؟. 

فأجاب : إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه 
يقبل قوها فى ذلك . ففرق بين إذا تزوجها فى أصح قولى العلماء : كا ثبت فى صحيح 
البخارى : «أن النى له E O‏ لاش كرك a‏ 


السوداء انها ارضعتبا» " ١.ه.‏ 


() 3 أحمد والبخارى عن عقبة بن الحارث . وفى رواية : دعها عنك : وهى للجاعة إلا مسلما 
ن ماحه . 
(؟) وقد استدل بالحديث على قو قبول شهادة المرضعة . ووجوب العمل بها وحدها وهو مرؤى عن عن وابن 
عباس . والزهرى والحسن وإسحاق والأوزاعى . وأحمد بن حنبل : وأبى عبيد ولكنه قال : يحب 
العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا تحب الحكم على الحا كم .. وروى ذلك عن مالك .. 
وفى رواية عنه أنه لايقبل فى الرضاع إلا شهادة امرأتين > وبه قال جاعة من - 


۲۷٦‏ فَاوَى النّساء 


وأما إذا شك فى صدقها » أو فى عدد الرضعات : فإنها تكون من الشات : فاجتناءها 
أولى » ولا يحكم بالتفريق بينه) إلا بحجة توجب ذلك .. وإذا رجعت عن الشهادة قبل 
الترويج لم تحرم الزوجة » لكن إذا عرف أنها كاذبة فى رجوعها » وأنا وت الا 
علا حى كتمت. الشهادة + لم حل التزويج:. 9 أعلم . 


۱7[ 
تزوج رجل وأنجب أولادًا كثيرين وقيل له إن إفرأتك رضعت من امك فا الخل ؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج بامرأة » وولد همنما أولاد عديدة » فلإ كان فى هذه الماة 
حضر من نازع الزوجة ‏ وذكر لزوجها أن هذه الزوجة الى فى عصمتك شربت من لبن 
أمك ؟.. 

فأجاب : إن كان هذا الرجل يترون امدق عون ی 
رضعت من أم الزوج خمس رضعات ف الحولين ان 
الرجوع » وان کان قد عاين الرضاع .. ال أعلم . 


11۲1 
إذا ارتضع 57 من إمرأة وهو صغير وها بنات أصغر منه فهل له أن يتزوج 
أحداهن ؟ 


منها : فهل بحرم منبن احد › ام لا؟ 

فأجاب : إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات لن مان انا تللق المراة 4 
فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع > والذين ولدوا بعده : هم إخوة لهذا المرتضع 
باتفاق المسلمين أيضا . 

= أصحابه » وقال جاعة منهم بالأول » وذهبث العترة والحنفية إلى لى أنه لا بد من رجل أو رجل وامرأتين 

كسائر الأمور ولاتكني شهادة المرضعة وحدها. 1 والله اعم 


VV قَسَاوَىْالنَسَاء‎ 


۳1[ | 
هل يحوز أن يتزوج أخنو ا مرتضع بالبنت البّى ارتضعت بلين أخيه " 
* وسئل عن اختين إحداهما ها ولد ذكر. وللأخرى أنثى . فارضعت آم الذكر 
الأنتى . ولم ترضع أم الأنثى الذ كر . ثم جاءت هذه ببنات . وهذه بذ كور فهل يجوز أن 


يتزوج أخو المرتضع بالبنت التى ارتضعت بلين أخيه . أم لا ؟ وكذلك هل بتزوج أولاد 
هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين » 


2 


فا حأات ES EEE E‏ الي تضعة 5 لترو احدًا م: اولاد الى ضعة . لام ولد ها 
8 ج 5 و ان 54 35 

قا ال ضاعة . ولا يعدا هأ 5 واما الحوة الى تضعة فتزو حول م شاعوا ذل اولاد الى ضعة 5 
e‏ 2 74 ۴ 2 ا ج و 27 ر ب 3-35 و 


أ 


فتاهو = 31 306 ل 3 أ 
فيتزوج كل واحد لم يرتضع باولاد المراة | 


٤ء ٤‏ 
5 ما 1 1 1 
لت م ترضعه . وم بتزوح باحد من اولاد من 
٤ 3 < ٤‏ ٤ء‏ : 
ارضعته وادا رضصہ طفل 1 ام هذا . أو طقلة من اولاد خا“ م عر الاحدهما ان 
e‏ 599 3 3 

٤ 32 ۰‏ 7 ء 9 1 
ا ات نے ° SF E ۹ E AEN‏ ل قبا السب : 
عرو اولاد الاخرى ٠‏ وحور لاخوة كل من المتراضعين ان جر بإحود الآخر اذا ھم نر 

55 0 

: - * 3 5 لد انو‎ Eê 3 EU 

واحد منيم م ام الاخ . والتحري اما شت ف حق ا مرتضء خاصة . دول هن 0 
e‏ 2 0 32 


ار عه )م 


م اخحوته . لک ڪرم عليه حسعء اولاد الل ضعة 5 واللد أعلى . 
س ع 3-2 1-9 ك -. 4 5 : 


1141 


رجل غسل عينيه بلين زوجته ورجل آخر زضع من لبن زوجته أتحرمان علي " 


* وسئل : عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته : فهل حرم عليه . إذا حصل لبنها 
فى بطنه ؟ ورجل بحب زوجته فلعب معها . فرضع من لبنها : فهل نرم عليه ؟ 
فأجاب : الحمد لله تعالى أما غسل عينيه بلين امرأته يحوز » ولا تحرم بذلك عليه امرأته 


.رر 


| 
وجهر . 


احدها : أنه كبير 


ر 0 ع ا 1 
٠.‏ والح اذا ارتضء م اهراته او من ر امراته ا بذاك حر ده 
ES‏ ل a‏ 1 ر :3 


الرضاع عند الانمة الاربعة وجاهير العلماء . كا دل على ذلك الكتاب والسنة . 


VA‏ فاو ی الّسَاء 


م 


والثافى : أن حصول اللين فى العين لا بنشر الحرمة . ولا اعم فى هذا نزاعا . ولكن 


سن ي البعوط وو ها إذا دندي فى أنفه . بعد تنازعهم فى الوجور وهو ما يطرح 


وكذلك خرم السعو ا ف احدى الروايتين عله وهو مدهب اى حنيفة ومالك ٠‏ وللشافعى 
قولان 


والحواب عن المسألة الثانية أن ارتضاعه لا يحرم امراته فى مذهب الاثمة الاربعة . 


]1e[ 
إذا رضع ولد من امرأة ثم ولدت بعد ذلك بعشر سنين بننًا أيجوز له أن يتزوجها ؟‎ 


* وسئل ی و . ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين . وجاءت 
ببنت وصار الصى شابًا : فهل له أن يتروج بتلك الت و 


فاجاب : اذا ارتصع منها حمس رضعات ف حولين فقد صار ابنبا . ورم عليه كل 
ما ولدته المراة 3 سواء ولدته قبل الرضاع أو بعذه باتفاف العلماء و «الرضعة» أن يلتقم 


الد فيشرت منه م بدعه 8 فهذه رضعة . فاذا كان ف كرة واحدة قد جری له خمس 


€ 


مرات فهذه خمس رضعات . وال جرى ذلك خمس مرات ف كرتن فهو انضا حجن 
رضعات . وليس المراد بالرضعة ما يشربه فى نوبة واحدة فى شربه . فإنها قد ترضعه بالغداة 


> بالعشی وركون فى كا نوبة قد ارضعته رضعات كثيرة .. والله اعام 


59 - ي‎ E 
00 
فعن عائشة «أن رسول الله 2 أمر ام رأ اف حذيفة فاأرضعت سالمًا خمس رضعات وكان يدخل عليها‎ )١( 
تلك الرضاعة» اجر اخم .وف رواية رن أا حديفة تی نينا للم وهر مولى لامرأة من الانصار‎ 
لق الرسول عي زیا . ا من تبنى رجلا فى الجاهليه دعاه الناس ابنه . وورث ميرائه ... إلخ‎ 


الحديث» ارسج مالف فى الموض واحمك .. 


قَسَاوَىالنّسَاء ۷۹ 


11٩] 
إذا رضع ولد من أم بنت وقد مات فهل لأخيه أن يتزوج هذه الفتاه ؟‎ 


* وسئل : عن امراتين إحداثما ها ابن . وللأخرى بنت . فأرضعت أم البنت الابن 
مرارًا : ثم مات الابن ‏ ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع ما رضع : فهل يحوز له أن يتزوج 
بالببت المذكورة ؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه ؟ 

ش الحواب : اذا 0 راد أخو المرتضع م النسس أن يتزوج أ ولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق 
الأنمة . سواء أكان المرتضع حي اوم والله أعلم . 


111۷] 


إذا رضع الرجل من امرأة عمه وكان عمره أكثز من حولين هل له أن يتزوج ابنة 
عمه ؟ 


* وسئل : عن رجل له بنت ٠‏ ووالد البنت المذ كورة قد رضع من أم الرجل المذ كور 
مع أحد إخوته : وذكرت أم الرجل المذ كورة : أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين : 
فهل للرجل المذكور أنه يتزوج بنت عمه ؟.. 


فأجاب : إن كان الرضاع بعد تام لون لم حرم شيئًا .. 


0 


]1۸[ 
إذا انتزعت المرأة نديما من فم الطفل فى الحال هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة ؟ 


* وسئل : عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدًا : وهما فى الجام ‏ فلم تشعر المرأة التى 
أخذت الولد إلا ونديها فى فم الصبى . فانتزعته : منه فى ساعته وما علمت هل ارتضع 
أملا : فهل يرم على الصبى المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة . أم لا ؟ 

فأجاب : EE‏ الصى المذ كور بل أن يتزوج واحدة من وذ عليه ارا 
فانہا ليست ا ولا ڪرم 0 بالشك عند أحد من اة 'الاربعة .ب والله أعلم . 


۸۰ فَسَاوَئْأَنّساء ` 


1 
رل طاق زوج فة وله بنت متنا ترضح ايازم بأنغقة 


* وسئل : عن رجل له زوجة.. وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع ٠‏ وقد الزموه ' 
بنفقة . فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فبا لأجل الرضاعة ؟ . 

فأجاب : الحمد لله » أما جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد فعندهم لا نفقة 
للفحكدة الباق للطلقة. و وام او تهت قرحت كا الشفة ا 

E‏ فى العدة حتى ثلاث حيضات ا تار نضا 
فى الغالب . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء » كا قال تعالى : «إفإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن4 ١‏ . ولا يحب النفقة إلا على الموسر » فأما المعسر فلا نفقة عليه . 

۱ 1 


ه 


¥1 
إذا كانت المرأة ا أتكون نفقنا على زوجها أم من الصداق ؟ 


0 : عن اهزوج تأعتاجة فهل نفقت واجبة على زوجها ؟ أو من صداقها » . 
: الزوجة اا فقا على زوجها واجبة من غير صداقها 0 وأما صداقها 
u‏ وإن امتنع لم يحبر حتى بقع بيا فرقة 


. 5 سورة الطلاق : آية‎ )١( 


اوی سء ۲۸۱ 


أ [*] 
إذا لم تطاوع المرأة زوجها هل ها من نفقة أو كسوة عليه ؟ 


+ وسئل : عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها . ولا تطاوعه فى أمر . وتطلب منه نفقة 
وكسوة وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة . وكسوة ؟. 

فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها ؛ أو حرجت من داره بغير إذنه : فلا نفقة ها 
ولاكسوة . وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث | 
كانت ناشرًا ٠.‏ .عاصية له فها يحب عليها طاعته لم يجب الها نفقة ولا كسوة . 


141 

إذا ترك الرجل زوجته لمدة سنة ولم يترك ها شينًا أيحوز ها أن تتزوج من ينفق 

1 ٤ 
وسئل عن رجل متزوج بامرأة 5 وسافر عنبا سنة كاملة . وم يترك له عندها‎ 27 
٠ ولا ها شئ تنفقه علا › وهلكت من الجوع . فحضر من يخطبها ودخل با‎ ٠ شيئًا‎ 
وحملت منه فعلم الخاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج‎ 
ولم بحضر الزوج‎ ٠ والزوج الثانى ينفق عليما إلى أن صار عمر المولود أريع سنين‎ ٠ الثافى‎ ٠ 
الأول : ولا عرف له مكان : فهل ها أن تراجع الزوج الثافى ؟ أو تنتظر الأول ؟‎ 
فأجاب إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح . فإذا انقضت عدتها تزوجت‎ 
بغيره » والفسخ للحاكم » فإذا فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره : ففيه‎ ' 
: نزاع > وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات » وتزوجت لأجل ذلك‎ 


A۲‏ قاری اء 


لم يمت الزوح .. فالنكاح باطل : لكن اذا اعتقد الزوح الثانى انه صحيح لظنه موت 

)0ه ب جين" 3 33 ع ا 0 

5 5 1 ا ا فا‎ 5 ١ ١ 

الزوح الاول وانفساخ النكاح او نحو ذلك فانه يلحق به النسب . وعليه المهر . ولا حد 
لک“ تعتد له س“ تد ا للق تق ول ان أم>. 

عليه . لکن تعتد له حي تنقضى عدتبا منه . > بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن امكن 


وترو م شاءت 5 


[ها 


إذا تروج رجل امرأة انها وا دة سنة , تصل منه نفقة يجوز لوالد 


* وسئل : عن رجل زوج ابنته لرجل . وأراد الزوج السفر إلى بلاده . فقال له وكيل 
الأب فى قبول النكاح : لا تسافر إما أن تعطى الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة . 
أوترضى الأب فسافر ولم يحب إلى ذلك . وهو غائب عن الزوجة المذ كورة مدة سنة . وم 
يصل منه نفقة . فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح ؟. 

فاخا : نعم ! ادا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وه من يواظا اها وجب 
عليه التفقة بذلك . فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ . إذاكان 
محجورًا عليها على وجهين . 


[كا 
اذا سافرت الروجة مع والدها دود اذن زوجها اذا كب عليب]| ؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها ٠‏ وهو مستمر النفقة . وهى ناشز. ثم إن 
والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج : فاذا يحب علا ؟ . 

فأجاب : الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك ٠‏ وِتُعرّر الزوجة 
إذا كان التخلف يمكنا . ولا نفقة ها من حين سافرت » 0 أعلم . 


فتَاوَى النْسَاء AY‏ ۲ 


5 


إذا ادعى على رجل بكسوة سنة وأخذ وها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة وقالوا ھی 
تحت الحجر أيجوز ذلك ؟ 


* وسئل : عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة › ثم جرى بينهم كلام › فادعوا عليه 
بكسوة سنة » فأخذوها منه › ثم ادعوا عليه بالنفقة : : وقالوا : هى نحت الحجر › وما أذنا 
لك أن تنفق علا : فهل يحوز ذلك ؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .. إذا كان الزوج تسلمها التسلم الشرجى هو أو أبوه 
أو نحوهما يطعمها كما جرت به العادة » لم يكن للأب ولا ها أن تدعى بالتفقة » فإن هذا 

هو الانفاق بالمعروف الذى كان على عهد رسول الله لد وأصحابه وسائر المسلمين ف كل 
عصر » وكذلك نص على-ذلك أئمة العلماء » بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبها مالا 
ليشترى لما به ما يطعمها فى کل يوم » فقد خرج عن سنة رسول الله ع والمسلمين ‏ وإن 
كان هذا قد قاله بعض الناس" . فكيف إذا كان أنفق علي" بإقرار الأب ها بذلك » 
E‏ > مع أنه لا بد لها من الأكل ».ثم أراد أن يطلب النفقة » ولا يعتد با 
أنفقوا عليبا » فان هذا باطل فى الشريعة لا تحتمله أصلاً > ومن توهم معتقدًا أن النفقة 
حق لها كالدين » فلا بد أن يقبضه الولى » وهو لم بأذن فيه : كان مخطنًا من وجوه . 

منها : أن المقصود بالتفقة إطعامها » لا حفظ المال لها ء الثافى : أن قبض الولى ها 
ليس فيه فائدة » الثالث : أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه » فإنه واجب ها بالشرع + والشارع 
أوجب الانفاق عليها » فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت إليه .. الرابع : إقراره ها مع 
حاجته إلى النفقة إذن عرق .. 

ولا يقال : إنه لم يأمن الزوج على النفقة : لوجهين . أحدهها : أن الاثتان ہا حصل 
بالشرع » » كا اؤتمن الزوج على بدنها » والقسم لها » وغير ذلك من حقوقها » فإن الرجال 
قوامون على النساء » والنساء عوان عند الرجال » » كا دل على ذلك الكتاب. والسنة ع 
الثانى :. أن الائّان العرق كاللفظى .. والله أعلم . 


Af‏ قاری آلساء 


لها . 
اذا حبس رجل بسبب كسوة زوجته وصداقها فهل ها أن تطالبه بنفقتا 


* وسئل : عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها › وبق مدة : فهل فا ان 
تطالبه بنفقتها مدة إقامته فى حبسه › أم لا؟ . ۰ 

فأجاب : إن كان معسرًا فحبسته كانت ظلمة لهء مانعة له من القكن منها : 
فلا تستحق عليه فى تلك المدة نفقة » وإ ن كان لها حق واجب حال » وهو قادر على أدائه 
فنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالمًا » فاذا كانت مع هذا باذلة ما يجب علا » وجبت لا 
النفقة . ش 


141 
إذا لم ينتفع رجل بزوجته لمدة سنين لمرضها هل تستحق النفقة عليه أم لا ؟ 
* وسئل : عن رجل له زوجة ٠‏ وله مدة سنين ل ينتفع بها لأجل مرضها تستحق 
عليه نفقة » أم لا ؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم › فهل يحب عليه إعطاؤه 


]11۰ 
إذا طلق رجل زوجته مرة واحدة وكانت حاملاً فأسقطت هل ها من نفقة ؟ 


× وسثل .: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة » وكانت حاملاً فأسقطت : فهل 
تسقط عنه النفقة » أم لا ؟. 


فأجاب : نعم ٠‏ إذا ألقت:سقطً انقضت به ليده + وفطت اة راء كاذ 


َعَارَىآلنيَاء 1 هم 3 


قد نفخ فيه الروح أم لا .:إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان . فإن لم يتبين ففيه تزاح .. 


]111 
هل على للزوجة نفقة العدة إذا لم توف العدة فى المكان الذى حدده الزوج ها ؟ 


* وسئل : عن رجل طلق زوجته ثلاثا والزمها بوفاء العدة فى مكانها . فخرجت من 
قبل أن توف العدة . وطلبما الزوج ما وجدها . فهل ها نفقة العدة ؟ . 
اا و ذا و :ا أن ا ا قا هذه اعد الداعت 


الاربعة . والله اعام . 


[؟1] 
هل للزوج مطالبة زوجته بكلفة ابابا من غيره ؟ 


* وسئل : عن رجل متزوج ولزوجته ولد من غيره . وله فرض على أبيه تتناوله أمه . 
والزوج يقوم بالصبى بكلفته ومؤنته مدة سنين . وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة 
دنانير حالة : فشارطته على أا لا تطالبه مها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبى عنده . 
ولم تعين له كلفة . ولا نفقة . فهل له مطالبة أم الصبى بكلفة مدة مقامه عنده ؟ . 

فاخا + اذا کان الأمر .عق ما ذكر ول بوت امرأته ما خرطت له فلي له أن 
يطالب با أتفقه على الصبى إذا كان الإنفاق بمعروف . فإنه ليس متبرعا بذلك ٠‏ سواء 


أنفق بإذن أمهء أم لا. 


N وا‎ 


.۸1 : ۰ َنَاوَىآلنّسَاء 


11۳1[ 
هل على الولد اموسر أن ينفق على أبيه العاجز وعلى زوجة أبيه وإخوته ؟ 


* وسئل : عن رجل عجزعن الكسب . ولا له‌شیء : وله زوجة وأولاد : فهل يجوز لولده 
الموسر أن ينفق عليه » وعلى زوجته ٠‏ وإخوته الصغار ؟ . 

فأجات : الحمد لله رب العالمين : نعم على الولد اوران تی عل ورو ايوغل 
إخوته الصغار » وإن لم يفع لكان عاقًا لأبيه قاطعًا لرحمه » مستحهًا لعقوبة الله تعالى فى الدنيا 


والآخرة .. والله أعلم 5 
]1١5[‏ 
الركاة والكفارة هل يعطى منها القريب ؟ وما حكم الصدقة على 
امحتاجين من الأهل 5 


* وسئل : عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرهم ؟ . 

فأجاب : إنكان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه . 
فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب » وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى ما القريب الذى 
لا ينفق عليه » والقريب أولى إذا استوت الحالة .. 


X% ان‎ * 


AY قَمَاوَىْألنَمَاء‎ 


الاب العاشر الحضانة 


11[ 
لمن تكون الحضانة ؟ ومتى بحق للحاضنة أن تطالب بالنفقة ؟ 


* وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل له ولد : وتوف ولده : وخلف ولدًا عمره تمانى 
سنين ٠‏ والزوجة تطالب الحد بالفرض . وبعد ذلك تزوجت وطلقت . ولم يعرف الحد 
بها : وقد اخذت الولد وسافرت ٠‏ ولا يعلى الجد بها : فهل يلزم الجد فرض ام لا ؟ . 

فأجاب : إذا تزوجت الأم فلا حضانة ها > وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد' 
دونبا » ومن حضتته ولم تكن الحضانة لها وطالبت .بالنفقة لم يكن ها ذلك » فاا اة 
بالحضانة » فلا تستحق المطالبة بالنفقة : وإن كان الجد عاجرا عن نفقة ابن ابنه' ل تجب 


عليه نفقته . 
[Y1‏ | 
إذا أخذت الأم الولد واتفقت على أن تنفق عليه ثم طالبت بالنفقة ,هل يجوز 
ش ذلك ؟ 


* وسئل : عن رجل له بنت ها سبع سنين » وها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم ' 
الشرع الشريف بحيث إنه ليس ها كافل غيره » وقد اختارت ام المذ كورة ان تاخذها من 
الرجل بكفالتما إلى مدة معلومة » وهو يخاف أن ترجع عليه فيا بعد بالكسوة والنفقة فهل ها 
ذلك ؟ وما الحكم فيا لو اتفقا على ذلك ؟ . 00 

الجواب : الحمد لله رب العالمين .. ما دام الولد عندها وهی تنفق عليه » وقد أخذته 
على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأثمة » أى لا ترجع 


84 فسَاوَى النساء 


عليه بما أنفقت هذه المدة . لكن لو أرادت أن تظالب بالنفقة فى المستقبل فللأب أن يأخذ 
الولك.منها ضا . فإنه لا يجمع لحا بين الحضانة فى هذه الحال » ومطالبة الأب بالنفقة مع 
ما ذكرنا بلا نزاع » لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بيبا لازمًا ؟ هذا فيه 


خلاف . والمشهور من مذهب مالك هو لازم . وإذا كان كذلك فلا"ضرر للأب فى هذا 
الالتزام .. والله أعلم . ش 


' [F1 
إذا أراد الأب أن يسفر ابنه دون رضاء الولد ولا أمه هل له ذلك ؟‎ 


*د وسئل : عن رجل له ولد كبير . فسافر مع كراتم أمواله فى البحر المالح » وله آخر ' 
مراهق من آم أخرى مطلقة منه ٠‏ وها أب وأم والولد عندهم مقم > فأراد والده أخذه 
وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة ‏ وغير رضا الولد : فهل له ذلك ؟ .. 


8 ھ سد 0 ء 7 

فاجات 8 يخير الولد بين أبويه 2 فان اختار المقام عند أمه وهى غير مزوجة كان عندها 
وم يكن للاب تسفيره > لكن يكون عند أبيه هارا ليعلمه ويؤدبه وعند أمه 5 وان 
اختار ان يكون عند الأب كان عنده » وإذا كان عند الأب » ورأى من المصلحة له 
تسفيره ولم يكن فى ذلك ضرر على الولد فله ذلك .. والله أعلم . 


| £[ 
هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟ 
* وسئل : عن رجل تزوج بامرأة ٠‏ ومعها بنت ‏ وتوفيت او وبقيت البنت 
عنده حى رباها › وقد تعرض بعض الحند لأخذها : فهل يجوز ذلك ؟ . 


اوی ألنّسَاء ۲۸۹ 


الحواب : ليس للجند عليبا ولاية بمجرد ذلك .. فاذا لم يكن ها من يستحق الحضانة 
بالنسب فن كان أصلح ها حضنا ٠‏ وزوح أمها حرم ها اما الكند فلي ترما ها فاا 
كان تحضنبا حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنى لا نعل له النظر إليها . والخلوة بها .. 


[ol 
ماذا عن الابن الذى فى حضانة امه؟‎ 

+ وسئل : ماذا عن الابن لو كان فى حضانة أمه؟.. 

الجواب : إذا كان الابن فى حضانة أمه . فأتفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على 
مذهبه : اللدى عليه قدماء إضخانة ٠‏ فان من أصلها أن من أدى عن غيره واج رجع 
علدا وان قمله O‏ بك أن r A‏ اركف عزن E‏ أرقي ابقل 
العدو . وقد قال تعالى : افإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ي" . 

فامر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع . ولم يشترط عقدًا ولا إذنا > فإن تبرعت بذلك لم 
يكن الا أن ترجع. 

فإذا شرط عليبا نا إن سافرت بالبنت لم يكن ها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها م 
يكن ها نفقة + ولو نوت الرجوع . لأنها ظالمة متعدية بالسفر به » فإنه ليس لما أن تسافر به 
بغير إذن أبيه » وهو لم يأذن ها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة . فتى سافرت وطلبت 
الرجوع بالنفقة لم يكن ها ذلك .. والله أعلم. 

0 

بيان وتعقيب 

الأم أحق بالحضانة .. 

ولكن ماذا لوحدث للأم مانع يمنعها من الحضانة ؟ .. كأن تفقد شرطا من شروط 


)2 سورة الطلاق : ية 2 


4۰ | ش فَنَاوَىآلنّساء 


الصا أو عوك" .وق كلاه الاك كول حصا الجر غيزها حي الترقيت الدى 
أقرة الشريعة . وهو: ش 

«وإن الترتيب بين أصحاب الحق فى الحضانة على هذا النحو : الأم > فإن وجد مانع 
يمنع تقديمها . انتقلت الحضانة إلى ام الام وإن علت . فإن وجد مانع اتتقلت إلى ام 
الأب م ال الأحك الشقيقة ثم إلى الأحث لآمج م إل اخ لآب ميت 
الأخت الشقيقة > فبنت الأخت لأم . ثم الخالة لأم » فالخالة لأب . ثم بنت الأخت 
لأب .. تم بنت الأخ الشقيق » فبنت الأخ لأم . فبنت الأخ لأب › ثم العمة الشقيقة › 
ب .م خ الشقيق » فبنت الاخ : ب م ب 
فالعمة لأب . ثم خالة الأم . فخالة الأب . فعمة الأم » فعمة الأب » بتقديم الشقيقة 


55 

فإذا لم يوجد للصغير قريبات من هذه انحارم » أو وجدت وليست أهلاً للحضانة 
انتقلت الحضانة إلى العصبات من الحارم من الرجال على حسب الترتيب فى الإرث . 
فينتقل حق الحضانة إلى الأب » ثم أبى أبيه » وإن علا ء ثم الأخ الشقيق ثم إلى الأخ 
لأب » ثم ابن الأخ الشقيق . ثم ابن الأخ لأب ء ثم العم الشقيق ٠‏ فالعم لأب ء ثم عم 
ابيه الشقيق > 5 عم أبيه لار 

فإذأ لم يوجد من +عصيعه من الرجال لحارم أخد» أؤوجد وليس أهلاً للحضانة > 
انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة . 

فيكون ال جد لأم ‏ تم للاخ لأم , ثم لابن الأخ لأم , ثم للعر لأم ٠‏ ثم للخال لأم ‏ 
م للخال الشقيق » فالخال لأب » فالخال لأم » فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضى له 


٤ 


حاضنة تقوم بتربيته» . أ . ه. فقه المرأة (#48) للمؤلف . 


قاری الَّسَاء : TT‏ 4 


الباب الحادى عشر- الحنابات والحدرد 


1] 
القتل الخطأ ... والقتل العمد 


* وسئل رحمه الله : عن القاتل عمدًا . أوخطأ . هل عليه الكفارة المذكورة فى 
القران «فصيام شهرين متتابعين» ؟ أو يطالب بدية القاتل ؟ . 

فأحات + اقالطا لاعت فيه إلا الدية والكفارة ولا إ2 افيه > وأما القاتل 
عمدًا فعليه الام . فإذا عنى عنه أولياء الأمور . أو أخذوا الدية : لم يسقط بذلك حق 
المقتول 6 الآخرة . وإذا قتلوه ففيه نزاع ف مذهٺ أحمد . والأظهر أن لا سقط لکن 
القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول . أو يعوضه الله من عنده إذا 
تاب القاتل توبة نصوحًا . 

وقاتل الخطأ تحب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأنمة . والدية تجب للمسام 
والمعاهد . كا دل عليه القرآن . وهو قول السلف والأئمة > ولا يعرف فيه حلاف متقدم . 
لكن بعض متأخرى الظاهرية زعم له الذى لا دية له . 

وأما «القاتل عمدًا» ففيه الود . فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص 
والإجاع : فكانت الدية من مال القاتل . بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته . 

۰ وأا «الكقادة) هوو اا 0 قن العيد اع .من أن يكفر» وکات 
. قالوا فى المين الغموس : هذا مذهب مالك » وأبى حنيفة وأحمد ف المشهور عنه » كا 
اتفقوا كلهم على ان الزنا اعظم من أن يكفر . فانما اوجبت الكفارة بوطء المظاهر › 
والوطء فى رمضان » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : بل تجب الكفا 


E0 


YAY‏ : قَمَارَىآلنّسَاء 


العمد والعين الغموس . واتفقوا على ان الام لا يسقط بمجرد الكفارة . 


["] 
اذا اتفق جاعة عل قتل رجحل وقتاه واحد مہم ايقتلون جميعًا أم من قتله ؟ 


* وسئل : عن رجل قتله جاعة . وكان اثنان حاضران قتله . واتفق الماعة على 
قتله . وقاضى الناحية عاين الضرب فيه ونوات الوااية ؟ . 


احجان : الحمد لله : ادا ف د البيله عل من صربه حى مات واحدا 


لأولياء الدم ان يقتلوهم كلهم . وهم أن يقتلوا بعضهم . وان م تعلل عي القاتل فلاولياء 


ُ 


المقتول أن خلفوا على واحد بعينه لق وان وسكي :ا نهدي وال اع E‏ 


¥1[ 000 
اذا ضَرَبَ رجل رجلا ومكث مدة ثم مات . ثاذا بحب ؟ 


* وسئل : عمن ضرب رجلا ضربة ففكث زمانًا ثم مات . والمدة التى مكث فہا كان 
ضعيفًا من الضرب : ما الذى يجب عليه ؟ . 


فاجاب : الحمد لله رب العالمين : إذا ضربه عدواناً فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة . 


ولا قود فيه . وهذا ان لم يكن موته من الضربة .. والله اعلم . 


(1) قوله لأولياء الدم أن يقتلوهم أى يبلغوا الحاكم لينفذ فيم القتل . وليس للمحكومين أن ينفذوا ا لحك 


هم دول امر ی اللطان ... واللد اعام . 


قَسَعْوى النّسَاء : ۹۳ 


حد الزن 


41[ 
هل إذا تاب الزانى قبل إقامة الحد عليه يسقط عنه الحد؟ ٠‏ 


* وسئل : عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد »› فهل يسقط عنه الحد 
بالتوبة ؟ . 
فاجاب : إن تاب من الزنا : والسرقة : او شرب الخمر » قبل ان يرفع إلى الإمام 3 


۰ [o] 
هل يزداد ثم المعصية وحد الزنا فى الأيام المباركة ؟‎ 


* وسئل : عن إحم المعصية » وحد الزنا : هل تزاد فى الأيام المباركة › أم لا؟. 
فأجاب : نعم المعاصى فى الأيام الفضلة والأمكنة الفضلة تغلظ عقوبتما بقدر فضيلة 
الزمان والمكان . 


: بیان وتعقيب‎ )١( 

قال تعالى : ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ولا تأخذكم با رأفة فى دين الله إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين»: سورة النور : آية © . 

فحد البكر : اتفق الفقهاء على أن حد البكر إذا زنى مائة جلدة .. وقد اختلفوا هل يضاف إلى الحلد 
التغريب لمدة عام أم لا .. وأميل إلى قول الإمامين مالك والأوزاعى : يجب تغريب البكر الحر الزاى » 
دون المرأة البكر الحرة الزانية) أ . ه . فإن الناس لم يعودوا يخافون إلا من البأس والنيل منهم .. ولكن إن 
رای الحاككم مصلحة فعليه الا يغرب .. والله اعلم 

اما حد امحصن وانحصنة: فهو الرجم حتى الموت .. والله يبدى إلى سواء السبيل . 


حد القذ ف () 


1ك 


اذا قذف رجل ومطلقته عرض زوجته ورموها بالزنا هل يقبل قولم| وهل يسقط 
صداق زوجته ؟ 


¥ وسئل : عن رجل تزوخ امرأة من أهل الخيز وله مطلقة » وشرط إن رد مطلقته كان 
الصداق حالا » م انه رد المطلقة » وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا » بانها 
كانت حاملا من الزنا » وطلقها بعد دخوله بها ٠‏ فا الذى يحب عليب| ؟ وهل يقبل قوها ؟ 
وهل يسقط الصداق » أملا؟ .. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت 
ذلك الرأء لقره وله ين ما شاد بداب ا تة لالجل عله انوت 
جلدة إذا طلبت الرأة ذلك » ولا تقبل له شهادة أبدًا » وهو فاسق إذا لم يتب . 


وهل له إسقاط الحد باللعان ؟ فيه للفقهاء : «ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره » 
قيل : يلاعن » وقيل : لا يلاعن » وقيل : إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن » وإلا فلا ؛ 
وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان » کا سن ذلك رسول الله عَم » وهذا كله باتفاق 
الأئمة » إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة : 


أحدهما : لا يلاعن » بل يحد حد القذف » وتسقط شهادته » وهذا مذهب أحمد فى 


ا الروايات عله © واخ الوجهين ف مذهب الشافعى : 


والثافى : يلاعن » وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى رواية عنه . 


» حد القذف : قال تعالى : 9 والذين يرمون انحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة‎ )١( 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدًا : وأولئك هم الفاسقون : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور‎ 
: . 4 رحم 4 سورة النور : آية‎ 
.. وقد استبدف الإسلام من حد القذف صيانة أعراض الناس » وامحافظة على سمعتهم وكرامتهم‎ 
40 فَسَاوَىْألنْسَاء‎ 


والثالث : إن كان هناك حمل لاعن ٠‏ لئقية . والا فلا . وهو احد الوجهين 8 


مذهب الشافعى وروايته عن احمك .. والله اعاے . 


1 


شرب الدخان (الحشيشة) 


]¥[ 
هل شرب الحشيشة محرمة ؟ 


* وسئل شيخ الاسلام : عن شرب الحشيشة وأكلها .. 
لالجانت" ١‏ مد ر ا و رترت "المي و قو 
وعباده المؤمنين . ومعرضة صاحبا لعقوبة الله فهى تزيل ا حمية وتقلل الغيرة . وتفسد 


ا وا ا ی کی ی کے ر 0 
۱ 
العادة السرية 


A1 
هل العادة السرية للرجال ... والنساء حرام ؟‎ 


. وسئل : عا للرجال والنساء‎ $k 
فأجاب الأصل فا التحرع عند جمهور العلماء . وعل فاعلها التعزير وليس مثل‎ 


الزن 29 والله أعلم . 


.. أض إلى ذلك ما قرره الطب الحديث من إصابة المدخن بالسرطان . وكذلك الاسراف ف الال وإضاعته‎ )١( 
كل ذلك إنما يشت حرمة التدخين ... وقد ذكر ابن تيمية بعض الأضرار وبنى عليها حرمة الحشيشة . وهذه‎ 
.. الأضرار يوجد مها ما هوف «السيجارة» أو غيرها .. وعلى هذا فالتدخين حرام فى الإسلام .. والله أعلم‎ 

(؟) والمرأة مشتركة مع الرجل فيها .. والعادة السرية تسبب للإنسان ضررًا بالا وكذلك فإنها تنقله يحسده وروحه إلى 
اللإنسانية ويكتسب فاعلها صفات غير اخلاقية ... وحفاظا على المسام فقد حرمها الاسلام ... = 


الاب الأخير - استدراك الفتاوى التى لم يتناوها المؤلف 
وضع حقق الكتاب 


111 
الطهارة 


اذا ولدت المرأة توء مين ولدين ‏ دة نفاسها تعتبر من الأول لا من الثانى . فلو 
مقتى وم نيع بولاكلاة الأول واقاق ت دة النقاسن عق بؤلادةالأول... بول كاك ذلك 
ال دة امن قلا رفن وا ارد الان د ارعن ما من اة الأول 
يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة فاسد لادم نفاس . 


وف لك ما “عدا الع 


الشافعية : فالوا : اذا ولدت توءمين اعتير نفاسها من الثانى . اما الدم الخارج بعد 


۲ 


الاول فلا يعتبردم نفاس . واتما هو دم حيض اذا صادف عادة حيضها . فان لم يصادف 


03 


عادة حيضها فهو دم علة وفساد . 


المالكية : قالوا : إذا ولدت توء مين فان كان بين ولادتب| ستون يومًا ‏ وهى أكثر مدة 


النفاس عندهم كان لكل من الولدين نفاس مستقل . وإن كان بيا اقل من ذلك كان 


للولدين نفاس واحد ويعتبر من الأول : 


ح-داماالتعا ں : فله انواع وهو ما يراه الجا كم مساويًا لفعل ما يوجب التعزير .. ولكر هذه الفعلة بعيدة ع 
E, 1‏ 3 8 ا 9 3 2 5 

3 ° : 3 2 * 
الاعين . فعل السام اك سق الله . وعل المسامة ان تلتزم حدود الإسلام حى تعبر الخضم بسلام وامان .. 


)١(‏ فقه المرأة المسلمة للمؤلف )۳٠(‏ طض بن 


چ 


اوی آلَسَاء ۹۷ 


* الطهر بين الدمين 


النقاء من الدم المتخلل بين دماء النفاس . كان ترى يومًا دما ويومًا طهرًا فى تفصيا 


الحنفية : 0 إن الثقاء التخلل' بين دماء القاس يعتين تفاس ٠:‏ وإن بلغت مدثة 

الشافعية : قالوا : النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يومًا . فالكل 
نفاس على الراجح . فإن لم ينزل دم عقب الولادة أصلاً اراد ارسي عر 
يوم أصلاً فالكل طهر . وما نجىء بعد ذلك من الدم حيض ولا نفاس لا فى هذه 


الحالة . 


المالكية : إن كان نصف شهر فهو طهو . والدم النازل بعده حيض . وإن كان اقل 
فھو دم نفاس 5 ونضم ايام الدم إلى بعضها وتلغى ايام الانقطاع حتى تبلغ ايام الدم ستين 
يومًا . فينتبى بذلك نفاسها . وتفعل فى الانقطاع ما تفعله الطاهرات . * 


الحنابلة : “قالوا : النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر . فيجب عليها فى أيامه كل 
ما يجب على الطاهرات ‏ . 


* آذان النساء وإقامتهنَ : هل يصحان ؟ 
قال ابن عمر رضى الله عا «ليس على النساء اذان ولا إقامة» رواه البق 
(1) فقه المرأة المسلمة للمؤلف )۳١(‏ ط أو 


۳۹۸ قاری النّساء 


سد حح ٠.‏ وإلى هذا ذهب انس 3 والحسن 3 وابن سيرين 3 والنخعى 8 والثورى : 
ومالك : وابوئور . واصحات الرأى . وقال الشافعى وإسحاق : ان أذن وأقن فلا 
باس ... وروی عن احمد : إن فعلن فلا باس . وإن لم يفعلن فجائز ... وعن عائشة : 


2 ل لك 5 : 2 - ١‏ 
«انها ا بودل ووم ووم النساء + ونفف وسطهن) رواه البق 


[FJ 
الزكاة‎ 


* هل يصح دفع الزكاة إلى الزوجة ؟ .. 
او الإسلام على الزوج الإنفاق على زوجته .. وإذا حدث ذلك فالمفروض أن 
تستغنى عن الركاة .. لذلك لايصح دفع الزكاة إلى الزوجة حال .. والله أعلم . 


f *‏ كنت 


* هل يصح ان تدفع الزوجة زكاة لزوجها من ماها © . 

عن ابي سعيد الخدری رضى الله عنه : ان زينب أغرأة ابن مسعود قالت : يان الله : 
إنك امرت اليوم بالصدقة : وكان عندى حل . فأردت أن أتصدق به . فزعم 
ابن مسعود : أنه وولده احق من تصدقت به علييم » فقال النى ع : (اصدق 


ابن مسعود . زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخارى .. 


فإذا كان للزوجة مال ٠‏ ووجب فيه الزكاة » فلها أن تعطى لزوجها المستحق من زكاتها 
إذا كان من أهل الاستحقاق » لأنه لا يحب علا الإنفاق عليه .. والله أعلم . 


. ط . م . المسلى‎ )٠١١8( فقه السنة‎ )١( 


قتائئقناء عد 


141 
* ماذا لوحاضت أونفست فى صومها ؟ . 
إذا حاضت الرأة أو نفست ولو قبل المغرب بلحظة فسد صومها ويجب عليها القضاء 
وخرم عليها الاستمرا, EE‏ الصوم مادامت حائضًا اهما 


وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو بلحظة ا و ن تنوى الصوم . ولو اخحرت 
الغسا. قليلاً . 


+ صيام المتطوعة المتزوجة 


عن إلى هريرة رضى الله عنه أن الى يِه قا Yh:‏ تصم المرأة يوم واحدًا : وزوجها 
شاهد إلا بإذنه إلا رمضان؛ أ . ه أخرجه أحمد والبخارى ومسام .. 


وفى الحديث نبى صريح للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه لأن فى ذلك 
إجحافًا لحقه أحيانًا . أما شهر رمضان فلا يحب استئذانه فى صومه لأنه فرض .. 


+ هل تفطر الحامل والمرضع ؟ 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطار .. . وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء . .. وقال ابو طالب 
ولا خلاف فى الحواز . وقال الترمذى : العمل على هذا عند أهل الما والله اعلم . 


+ هل يحوز تذوق النساء الطعام فى الصوم؟ . 


يحوز تذوق الطعام والشىء يراد شراؤه والأفضل الاحتراز حت لا ينزل شىء إلى الجوف 


والتذوق للضرورة وقد قال بذلك جاعة من العلماء منم ابن عباس والله اعلم . 
مد 5 35 َب لم 1 


f‏ 2 اوی سء 


+ هل يجوز وضع الكحل والقطرة فى الصوم ؟ . 

0 المسألة فيها نزاع بين العلماء فذهبت الشافعية والحنفية أن الكحل لا يفسد الصوم ولو 
وصل منه شىء إلى الحلق .. وقال مالك : جرم الاكتحال للصائم إن تحقق من وصوله إلى 

الحلق . وعليه القضاء . وإن شك فى وصوله كره فقط . 


والأفضل الاحتراز وتأخير الاكتحال والقطرة إلى اللي .. تجنبًا نلشبهة .. والله تعالى 
اغ 


1 


[ej 
الحج‎ 


+ ماذا لو منع الزوج زوجته من الحج 00 
لايحق للرجل أن بمنع زوجته من حج الفريضة . فإن لم يأذن لا خرجت بغير إذنه 
لانبا عبادة وحبت علا 3 ولا طاعة كلوق 6 معصية الخالق اما حج التطوع فله منعها 


مله . 


+ ماذا عن حج المعتدة من طللاق أو وفاة ؟ . 
ادا کانت المرأة معتد هة من طلاق أو وفاة وجا عليها القاء ف بيت العدة ٠.‏ ولا ڪور 
ما الاحرام بالحج لأنه يودى إلى ترك ست العدة . ولبمًا فيه واجب : لكن لو فعلت ذلك 


صح إحرامها مع الام ومضت فيه . ولا تمكث فى بيت العدة .. والله اعلم .. 


+ ماذا لو مات المَحَرّم فى الطريق ؟ . 
قالت الشافعية : «ولو مات الحرم ونحوه بعد إحرامها لزمها الإتمام . إن أمنت على 
متها ٠‏ وحرم عليبا التحال حيلئك والا جاز . إن م 0 على نفسها اومات قبل 


احرامها لزمها الرجوع» .ا ه. وهو قاإاها اليه . والله اعا .. 
5 2 1 5 مشياعهم 


فتاوى النّسَاء ش ۳۰١‏ 


]1 
النكاح 


* من تباح خخطبتها ؟ .. 
لاتباح خطبة المرأة إلا إذا توافر فيبا شرطان : 
١‏ أن تكون خالية من الموانع الشرعية التى تمنع زواجه منها فى الحال . 


۲- ألا يسبقه غيره إلا بخطبة شرعية .. 


* ماذا عن تحديد النسل ؟ .. 

قلت فى.فقه المرأة «لا يباح تحديد النسل إلا للضرورات » ككثرة النفقة الباهظة على 
عاتق الرجل . ومرض الزوجة » وضيق المكان وغيره > وحبوب منع الحمل ووسائل المنع 
الأخرى مكروهة وينبى عنها الإسلام والأفضل العزل » فإن السادة الحنفية قد أباحوا 
العزل وغيرهم من الفقهاء ٠‏ أما الإجهاض فهو حرام إذا مضى مائة وعشرون يومًا» أ . ه 
فة اة 

والحق أنه فاتنى أن العزل يلحق الضرر بالمرأة » فيجب الحكم عليها كإنسانة لها حقها فى 
القتع عن أله اله ا عرسي هذا الى 


وراي - والله اعام - أن الأقراص الموضعية ‏ لا تسبب ضرا للمراة . وعلى الزوج ان 
يضع حق زوجته فى اله بان .. وسيصل إلى الحق إن شاء ألله . . والله مبدى إلى سواء 
السببا 


»ت 


۳۲ َسَاوَىآلنّسَاء 


]¥[ 
الطلاق 

* ماذا عن الايلاء ؟ .. 

وشرعا : الامتناع بالعين عن وطع الزوجة .. 

قال تعالى : ا والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحم > وإن عزموا الطلاق فإن الله يع عل کے 

فقد كان الرجل حلفت ألا يمس زوجته السنة والشنتين فآراد. الق سبحانه وتعالى أن 
يضع حدًا لهذا العمل الإجرامى .. 

وحكّه : 

إذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته فإن مسها فى أربعة الأشهر انى الإيلاء ولزمته 
كفارة يمين » واذا مضت المدة ولم لامها ا فر هون الغلماء أن للزوحة أن تطالة : 
اما بالوطء وإما بالطلاق » فإن امتنع عنها فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه منعًا 
للضرر عن الزوجة . ويرى أحمد والشافعى أن القاضى لا يطلق وإئما يضيق على الزوج 

وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضى 
المدة > ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه إسا فى استعال حق بامتناعه عن الوطء بغير 

ويرى الامام احمد أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطى 3 وان لم 
يحلف على ذلك لوقوع الضرر فى هذا الحال كا هو واقع فى حالة العين ... | . هفقه السنة . 


. ۲۲۷ . ۲۲۹ سورة النور : الآبتان‎ )1١ 


فتاوى النَسَاء ا 


ماذا عن اللعان ؟ . 
اللعان : من اللعن . واللعان شرعًا : كات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من 


لطخ فراشه والح العا لك ر 
ا و ١‏ ا 


قال تعالى  :‏ والذين برمون أزواجهم ول يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين ويدرأ عنما 
العذاب أن تشهد أريع شهادات باه إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من 
الصادقين 4 . 


ويب على الحا كم أن يبدا فيذ كر المرأة ويعظها .. فيبدا بالرجل ليشهد اربع شهادات انهلمن 
الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه انكان من الكاذبين . ء يثنى بالمراة لتشهد اربع شهادات 
ي 5 ۰ 2 ٠.‏ ا 


إنه لن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من الصادقين > يفرق بينهم| ... 


+ الفرقة باللعان: أهى فسخ أم طلاق؟. 

جاء فى الحديث عن ابن-عباس فى قصة الملاعنة «أن النبى ع قضى أن لا قوت ها 
EO‏ نيع الجن آنا قا من غو کدی ومر تبان ا 

والحديث فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة 
ولا سک لأن النفقة اعا تستحق فى عدة الطلاق لاف عدة الفسخ . وكذلك السك 
ولاسما إذا كان الفسخ کہ كالملاعنه . 

وإلى هذا الحديث استند القائلو نبان الفرقة ا لحاصلة باللعان فسخ . وهم جمهور العلماء 

ولكن الامام أبا حنيفة يرى أنها طلاق بائن لأن سبيلها من جانب الرجل . ولا ينص 00 
من جانب المرأة . وكل فرقة كانت تكون طلاقًا . ولكن الحديث حجة 8 


.8 .5 سورة النور : آية‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد وأبو داود . 


۳٠‏ قاری النّسَاء 


١و‎ 


AA ۴ 


شيم الاسلام أبن ثيمية 
العبادات 
الباب الأول الطهارة 
اج لماه الكت اذا بغز لون مكل 
۲ اغتسال:الرجال والنماء من إناء واحه 
+ حكم أوانى النحاس المطعمة بالفضة 
ات انرا 
٥‏ المح فوق العصابة 
التي انا 
۷ مس المصحف 
۸ حمل المصحف بغير طهارة 
9 المواضع التى يجب فيا الغسل وألوضوء 
٠‏ إزالة النجاسة من عذرالنساء أو من جنابه 
١‏ هل يجب غسل داخل الفرج 
۲ وضع الدواء فى مجاری الخبل 
١‏ تفسير (( او لامستم النساء » 
4 من لم تستطع الغسل 
أعذار مقبولة 
6 مرض المرأة وعدم قدرتها على الحمام 
1 هل يجوز صلاة الفر يضة والنفل بالتيمم 
١7‏ طن الشوارع 
۸ جاع الحائض 
الباب الثانى ‏ الصلاة 


4 


۲۳ 


Yo 


١‏ الصلاة الفائته وكيفية قضائها 

؟ هل صلاة القضاء أفضل أم النافلة ؟ 

۳ زينة الرأق 000 
بيان وخلاصة 

ضر النساء”عن الرجال وعن النسناء 
ابداء الوجه واليدين والقدمين للأجانب 
تغطية المرأة يديها فى الصلاة 

ه الصلاة على فراء جلود الوحوش 

٦‏ اظهار شعر المرأة فى الصلاة 

۷ اذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف 

4 خياطة الحر ير للرجال والنساء وحرمة أجره 


لبس الكوفية والفراجى للنساء 
الضابط فى نبيه صلى الله عليه وسلم عن التشبيه 
٠‏ العماتم للنساء 


١‏ النية فى العبادات محلها القلب أم اللسان ؟ 
۲ الاستفتاح للصلاة 

الباب الثالث ‏ الزكاة 

١‏ زكاة الخلقى 

۲ زكاة المال الضائع والمغصوب 

۴۳ زكاة المعادن 

غك زكاة الغنم 

ه صدقة البقر 

5 صدقة الحواميس 

٠‏ إذا توالدت الماشية قبل ا حول بيوم 

۸ زكاة صداق المرأة 

هل تدفع الزكاة الى الجدة اذا كان عليها دين 


۳ 


TT 


۳۹ 


1 ov 


مه 


11 


العبادات 
الباب الرابع س صيام 


١‏ هل يجوز لأمراة حامل ‏ وليس بها ألم أن تفطر من أجل الجنين 


؟ ‏ ماهو مشروع للصاتم . ومايفطره وما لايفطره 
۳ من مات وعليه صوم وصلاه 

؛ ‏ الاقتصار فى الأعمال 

ه ليلة . القدر 

5 أيهها أفضل ليلة الاسراء ... أم ليلة القدر؟ 


۷ أيهها أفضل العشر الأواخر من رمضان .. أم عشرة ذى الحجة ؟ 


+ أيهها أفصل يوم عرفة .. أم الجمعة .. أم الفطر.. أم النحر؟ 
5 أيها أفضل يوم الجمعة .. أم يوم النحر؟ 
٠‏ صوم النذر 
٠‏ ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاف 
ما حكم الصمت فى الصوم والاعتكاف 
۲ الاعتكاف 
الباب الخامس ‏ الحج 
١‏ هل العمرة واجبه ِ 
؟ من حج وم يعتمر 
٣‏ اذا حجت المرأة وم تعتمر أيمكنها الحج عن ابنتها ؟ 
4 الحج والتصدق على الفقراء 
ه ‏ امراة تملك الف درهم أنتحج بها أم تسام بها فى زواج ابنتها 
٠‏ 1 هل للشيخ الكبير أن يستأجر من يحج عنه ؟ ش 
۷ أحج المرأة بدون محرم ؟ 
م أتحج المرأة عن غيرها 
٩‏ أتحج المرأة الحاجة عن ا ميت بأجر 
٠‏ من أدركه اموت وهوفى طر يقة للحج أيسقط عنه الفرض 


1۳ 


1٥ 


VV 


VA 


١‏ حج النبى صلى الله عليه وسلم واتقنم والقران 
۲ طواف الجخائض 
اورف اقات رفانت 
4 ميت المرأة الضعيفة مزد لفة 
٠١‏ طواف الحائض والجنب والحدث 
ا مضطرة الى'الطواف مع الحيض 
رد على حجه 
رد على قول 
الحيض والاعتكاف 
خلاصة المسألة 
المسألة الثانية 
صلاة الحائض 
سئل قدس لله روحه. 
سنل عن المرأة !ذا جاءها الحيض فى وقت الطواف ما الذى تفعله ؟ 
المعامللات 
الباب الأول البيع 
١‏ من صودرت أمواله وأكره على بيع أعيان من عقار ومواش و بساتين 
٣‏ اذا ورث الرجل دارأ وأجبر على بيعها 
۳ بيع المكره و بيع ألوفف 
؛ ‏ رجل أخذ قاشا ليسلمه الى والد رجل بالقاهرة ولم يسلمه و باعه 
٥‏ هل مكن رد املك الثانى اذا بيع المنك الأول ؟ ٠‏ 
٦‏ اذا باعت الراة ملكها بالصفة دون أن تراه 
7 اذا باع تاجر التوقيع السلطانى الذى بيده الى تاج ر آخر 
8 اذا ياع الرجل سلعة تالفة 
٩‏ رجل أخذ سنة الغلاء وأخذ حظه أرادب 


٠‏ لايصح بيع نصيب الغير الابولاية أو وكالة 


١6١ 


١6 


8ه 


0١‏ المطعومات التى يؤخذ عنها الكس 
اذا كان ا)أخوذ بعض السلعة 
۲ الذين غالب أموالهم حرام . أيحل أخذ طعامهم بالمعاعلة ؟ 
١‏ - من اشترى سلعة مال حرام ولم يعلم أصل السلعة 
4 بيع الجر ير للنساء 
٠‏ الميراث الربوى حلال ... ام حرام 
.. امال المكتس.ب من الغناء أيوْجر عليه اذا تصدق به 
7 من يبيعم داراً بيع أمانه يجوز رده ش 
۸ من أشترت خرقة يطها من تاجر أيجوز ردها اليه ؟ 
۹ أيجوز بيع أسورة ذهب بشءن معن لأجل معين ؟ 
٠‏ اذا بيع قاش لأجل بز يادة الثلث فى القن أيعتبر هذا ربا ؟ 
الباب الثانى من الصلح الى الوقف 
اند أذا قتنم شر يكان بستانا بينها أيجوز لأددهما أن نع الآخر من اقامة -حائط 
٠‏ من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه 
الحجر: 
١‏ رحل عسفه انسان على دين ير يد حبمه وهو معسر 
؟ من اشترى عقارا ورمى نفسه علبه والتزم بشرعيه الوفاء 
۳ من تراغ ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع او الحكم ؟ 
؛ ‏ أيقبل شهادة غير امحارم برشد امراة تحت الحجر 


٥‏ ادا كانت البدت رشيدة أمكها أن تختار أن تكون تحت الحجر؟ 


١ مه‎ 


4 
11 
55 
۱۷ 


1۹۸ 
۱۹ 


1۷۰ 


1۷۱ 


تفن 


ين 


٩‏ اذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية ؟ لأخيها أو لزوجها الذى اعطته 


الولاية ؟ 

۷ من قال أنا حجور على 

ا هل للأب إن يتصرف فى مال ابنته المتزوجة لادعائه 
وك أيقبل من المرأة اڏعاوها بأنها تحت الحجر؟ ٠‏ 


Ve 


الوكالة: 

١‏ الوكالة والابراء 

1 توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع 
٣‏ اذا أجر وکیل أرض موكله بأقل من ثمنها 

4 أيمكن لوكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها ؟ 
٠‏ من أرسل فى مصلحة وأخذ نفقة أيحل له أكل ذلك ؟ 
هل تصح الاقالة اذا كان الوكالة فى الشراء فقط ؟ 
المساقاة : 

١‏ هل يجوز قلع الغرس من الأرض ؟ 

۲ رجل غرس غراسا فى أرض باذن مالكها 

۳ الأرض المشتركة بين اثنين 

٤‏ المضار بة بالمال 

الاجارة : 

١ل‏ ايجار القصبة والبياض 

۲ الايجار الزائد بين الكتان والفول 

٠‏ أيجوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الاجارة 


4 أيجوز للمالك فسخ عقد الاجارة مع ورئة المستأجر قبل انقضاء مدة الاجارة 


ه ‏ أكل كراء المصاغ بين الحلال والحرام 
العارية : 

١‏ هل على المرأة قيمة الحلق ادا عدما منها ؟ 
الباب الثالث ‏ من الوقف الى النكاح 
الوفف : 


٠ أيجوز تناول الر يع بعد الوفاه اذا لم يتسلم فى الحياة؟‎ ١ 


؟- هل يمكن 'بناء طبقة فوق عراب ؟ 
۳ الوصية أو الوقف على الجيران 
4 المقرىء العزب 


۱۸1 


۱A۲ 
1A۳ 
181 


ه48 


۱۸٦ 


\AV 


ه هل يجوز تمييز الأولاد فى التركة وكذلك اعطاء الاقارب منها ؟ 
٦‏ اثبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة الحضر لشروطه 
۷ سكنى المرأة بين الرجال .. والرجل بين النساء 
۸ وقف شىء للأقارب اذا كانوا فى حاجة اليه 
4 التصدق بر بع الوقف على اكفان ال موتى 
اهبة والعظة : 
١‏ الصدقة والهبة 
۲ هبة المجهول 
۴٣‏ اذا وهبت المرأة لزوجها كتايها فلا يجوز لاخواتها منعها 
قصر الصدقة على أحد الاولاد غير الاشقاء 
٥‏ صدقة الجدة بين الأولاد والاعمام 
1 توز يع التركة 
۷ هل للأب أن يأخذ جهاز ابنته المتزوجة الرشيدة 
ولايعطى الورثة شيا ؟ 
۸ هل يجوز الرجوع فى الحبة ؟ 
9 هل للزوجة أن ترجع فى هبتها اذا طلقها زوجها بعد تصالح 
٠‏ اذا وهب رجل دراهم لزوجته وماتت أيجوز الرجوع فى المبة 
١‏ هل يصح الابراء من الصداق عند الوفاة ؟ 
١‏ الصداق للزوجة والأولاد أيجوز للمرأة أن تحلف عليه لتفى الظلم عنها ؟ 
و صدقة ة الأب اذا جفاه ابنه ؟ 
الوصيايا 
حم شىء من امال فى اثناء مرض الوت أيعتبر اقرارآ . . أم وصية ؟ 
۲ هل يجوز الوصية للأولاد بسهام مختلفة ؟ 
٣‏ اذا كان هناك وصية لطفلة أيجوز ايقاف الحكم لها حتى تبلغ 
4 اذا وصست المرأة لزوجها وأخيها ثم رزقت 
جولو ذكر يمكن ابطال الوصية ؟ 


1848 


1١185 


1۹۰ 


1۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹4 


۱۹٩ 


1۹٩ 


1۹%۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


٠۰ 


١‏ هل يجوز الوصية لابن !لاحت ؟ 
5 هل يجوز الوصية للزوج النصف وللعم النصف 
الآخر دون الأب والجدة ؟ 
۷ هل تنفذ الوصية اذا قصد بها الحج والصدقة ؟ 
8 ما ينفع اميت من الوصية 
9 هل يجوز للموصى أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها 
الفرائض 
١‏ مالزوجة المتوفى من حقوق 
۲ هل للزوج ميراث فيا خلفته الزوجة ام لابوا فقط ؟ 
٣‏ كيف توزع التركة ؟ 
؛ ‏ هل ترث الأخوات اذا لم يكن هناك ابن للمترفية ؟ 
ه توز يع التركة بين الزوج والأم والأخمت وأخوة الأب وأخوة الأم 
1 تقسيم التركة بين الزوج والأم والأخت من الأم 
۷- تقسم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 
۸- تقس التركة بين الزوج والأب والأم والولد 
والبنت ثم توز يع تركة الأب 
-٩‏ توز يع التركة على الزوج وابن اللاخت 
٠‏ هل لبنات الاخ شىء من التركة ؟ 
١‏ هل ترث الرأة زوجها اذا طلقت ثلاثا أثناء مرضه المزمن ؟ 
۲٢‏ هل ترث المرأة أذا طلقت مرة واحدة قبل الدخول بها ؟ 
1 اذا طلق الزوج زوجته لمنعها من الميراث فهل يقع الطلاق ... وهل ترئه 
الباب الرابع النكاح 
١‏ أيجوز للرجل أن يخطب على خطبه رجل آخر؟ 
۲ هل يجوز خطبة امرأة أثناء عدتها ؟ 
٣‏ المحلل والمحلل له 
؛ ‏ هل يجوز للرجل أن يخطب على خخطبة رجل أجيب له بالنكاح ؟ , 


۰۳ 


°4 


1۱ 


1۲ 


ا اله اوابناك كمه :+ اينات اله 
ْ كل اق على النكاح 
هل يجوز تزو يج البنت البالغ قر يا 
الذى شت ضر اع الوك علا + 
احرمات فى النكاح : 
١‏ زواج البدل أو زواج الشغار 
Ce‏ 
هل يجوز الجمع بين خاله رجل وابنه اخيه من الابوین 
ل ان بتزوج أم أمراته التى لم يدخل بها ؟ 
هدهل عقد الزواج صحيح للمرأة الطلقة والتى لم تحض خلال ثمانية شهور ؟ 
٦‏ هل عقد زواج المرأة التى لم تحض الا مرتين تبن اثناء طلاقها من الأول مفسوخ ؟ 


"١ 


ليلق 


rr 


Yt 


6 


اضف 


يفف 


۷ اذا طلقت البكر قبل الدخول عليها فهل عقد ز واجها صحيح على نفس الرجل ¢ 


۸ هل يصح النکاح اذا كان وليها فاسقاً ؟ 
الشروط فى النكاح : 
العيوب فى النكاح : 
١‏ هل البرص يفخ النكاح ؟ 
۲ هل يفسخ النكاح اذا كانت البنت مستحاضة لاينقطع دمها 
وهل يمكن وطوّها ؟ ظ 
۴ هل للرجل أن يفسخ النكاح اذا وجد أن ا مراة ثيب وليست بكرا ؟ 
إتيان المرأة فى دبرها : 
١‏ وطء المرأة فى دبرها ... خلال ... أم حرام ؟ 
النشوز: 
١‏ هل للمرأة أن تصوم النهار وتقوم الليل ولا تطيع زوجها 
اذا دعاها إلى فراشه ؟ 


۲A۸ 


۳۰ 


۲۳١ 


سف 


الباب الخامس ‏ الطلاق والحالات المشاءية له 
١‏ الخلع فى الكتاب والسنة 
۲ هل يقع الطلاق اذا أجبر الزوج عليه 


۳ هل اذا إدعى الرجل على زوجته بفاحشة ايسقط حقها بذلك ؟ 
٤‏ اذا كان الولى هو الح كم فهل للزوج أن يخلم زوجته 

اذا برأته دون اذن الجا کم 

٥‏ هل يسقط الابراء اذا اأعت المرأة أنها سفيهة ؟ 


٦‏ هل يصح الطلاق وهل يكون رجعياً اذا ابرأت المرأة زوجهامن جميع صداقها ؟ 


۷ هل اذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد 
الشهود فهل يسقط حمها ؟ 

قاعدة الخلع : 

١‏ هل الخلع محسوب من الطلقات الثلاث ؟ 

۲ اشتراط اللفظ والنيه فى الخلع 

الظهار: 

١‏ ما معنى انت على مثل امى واختى 

ل هل يقع الطلاق اذا طلب الزوج الدخول على زوجته فى ليلة 
معينة ولم تتهيأ له فى تلك الليلة ؟ 

۴ هل يجوز للرجل أن يصالح زوجته اذا قال لها ان 
بقيت أنكحك أنكح أمى 

؛ ‏ هل اذا ظاهر الرجل امراته اثناء غيابها حرم عليه ؟ 

٥‏ ماذا يفعل الرجل الذى قال لأمراته وهی باثن عنه 
اذا رددتك تکونین مثل امى 

الطلاق : 

١‏ هل يقع طلاق السكران 

"اذا طلق الرجل زوجته فى غير وعيه ايقع الطلاق 
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٣‏ اذا قال الرجل وهوغاضب طالق ولم يذ كر اسم زوجته أيقع الطلاق ؟ 
؛ ‏ ايقع الطلاق اذا إكره عليه 
ه اذا اكره الرجل على الطلاق فطلق مرة واحده وتزوجت 


غيره هل هدا لحن ¢ 2 
اذا وعد رجل زوجته بالطلاق وأراد أن يرجعها و يتزوجها بصداق ثان ايصح هذا ؟ 
ال هل يجوز طلاق الزوجة لكره أم الزوج لها ؟ re‏ 
+ هل على الزوجة انم اذا لم تطاوع أمها التى تر يد !لفرقة بينها وبين زوجها 
هل يقع الطلاق اذا نوی الزوج تطليق زوجته امام شهود ولم يتلفظ به ؟ NEV‏ 


٠اذا‏ طلق الرجل زوجته ثلا ثاً دون قصد ولكن بنية طلقة واحدة أيقع الطلاق 
اذ! كان الرجل عليه دين لزوجته واراد تطليق زوجته 

اذا لم يوف دينها فهل اذا أبرأته من دينها لايقع الطلاق 
۲ هل للرجل أن يراجع زوجته التى طلقها ثلا ثا قبل الدخول بها 
٠‏ هل للبالغ اذا طلقت قبل الدخول بها ثم طلقت من 

الثانى قبل الدخول با أيضا أن ترجع للزوج الأول ؟ ۲4۹ 
4 هل تحرم المرأة على زوجها اذا قال كل شىء أملكه على حرام ؟ 
اذا قالت المرأة لزوجها طنقنى فقال أنت على حرام 


فهل تحرم عليه ؟ 0٠‏ 
5 هل يجوز توكيل الزوجة الجديدة فى طلاق الزوجة القدمة وهل يقع الطلاق ؟ 
۷ اذا طلق الوكيل الزوجة ثلا ثا أيجوز للزوج الرجوع لزوجته Yor‏ 


۸ هل يقع طلاق الرجل اذا كان ساهيا اوغالطاً ؟ 
۹ اذا قال الرجل لزوجته أنت طالق متى رأيت فلانه عذدك 


فهل يقع الطلاق اذا رآها فى مكان آخر؟ Yor‏ 
۰ اذا حرجت الزوجة بغيراذن زوجها .. وكان قد حلف عليها ألا تخرج بدون اذنه فهل 
يقع الطلاق ؟ 


١س‏ اذا اتهم الزوج زوجته بسرقة مال وقال أنت طالق ان لم تحضرى المال هل يقع 
الطلاق ؟ 


5 اذا قال الرجل لزوجته أنت طالق اذا وضعت بنتا 


ثم رجع فى طلاقه ثم وضعت بنتا هل بقع الطلاق ؟ 


م؟ ‏ اذا قال الرجل أذناء حصامه معها اذا قلت طاقنى طلقتك فسكتت فتى يحنث ؟ 


)۲ اذا دخلت الزوجة الدار ناسية مين زوجها عليها 
بألا تدخل الدار أيةع الطلاق ؟ 


ot 


o0 


٠‏ اذا حلف الرجل بالثلاث ألا يدخل منزل أخيه ثم دخل بغير رضاه أيقع الطلاق ؟ 


- اذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث ان يترك مكانا ثم اراد ان يعود 
فهل يجوز ذلك ؟ ٠‏ 
وقد حلف عليها قبل سفره الا تخرج ايقع الطلاق ؟ 
۹ اذا امتنعت الزوجة الهامل عن مجامعة زوجها فحلف الا يجامعها 
بعا. الولادة فا الحكم ان جامعها بعد الولادة ؟ 
٠‏ حلف رجل على زوجته بألا يطاها لمدة ستة شهور 
وانقضت المدة فاذا يفعل ؟ 
تعليق الطلاق بالشروط : 
١‏ اذا حلف الرجل بالطلاق واستثنى هنيهة ايقع الطلاق ؟ 
؟ م اذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلا ثا ونوى الاستثناء أيقع الطلاق ؟ 
+ هل مسألة ابن سر بج صحيحة أم لا ؟ 
4 هل يجوز عقد الزواج المشروط بالطلاق ؟ 
الباب السادس مابلحق فى النسب 
:اذا ولفت الزوعة وا ت ووز 
۲ هل يلحق المولود بالزوج الأول اذا تزوجت الزوجة بزوج آخر بعد انقضاء العدة 
٣‏ اذا طلق رجل زوجته وقد وطأها بافتاء مفت وأتت بولد ايعتير ابن زنا ؟ 
الولد للفراش 
النكاح الفاسد ۰ 0 
؛ ‏ اذا ولدت المرأة بعد شهر ين ولم يدخل علا الرجل وم يصبها ايضح اانكاح ؟ 
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ألياب السابعب العدد 
+- هل يقبل قول المرأة بأنها آنه و يتم تزويجها على كلامها هذا ؟ كف 
7 اذا فسخ الحاكم نكاح امرأة واراد زودجها أن يرجعها اليه أيبوز أن تعتد أم لا ؟ 2 ۲٣۷‏ 
۳ اذا لم تحض المرأة التى ولدت ستة أولاد وطلقت من زوجها أيجوز 
لها الزواج من زوج آخر بعد ستة شهور من منارقة زوسها الأول ها ؟ 
4 - اذا تداوت المرضع المطلقة مجىء الخيض وحاضت ثلاث سحیضات انقضى عدتها ؟ ۲۹۸ 
اذا عزمت الزوجة على الحج هى وزوجها ولكنه توفى قبل السفر 
جوز ها الحج ؟ ۷۰ 
اباب الثامن الرضاع 
١‏ اذا أرضعت اختين كل منها بنات الأخرى فهل يحرمن على البنين ؟ ۷1 
؟ اذا ارتضع رجلان مما أيبوز لاحدهما أن يتزوج ابئة الآخر؟ ۲۷۲ 
۳ اذا رضست البنت مع ابن خالتها أيجوز له أن ينزوج أختها ؟ 
٤‏ هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج يمن رضعت عن امه ؟ VT‏ 
٠‏ اذا تزوج الرجل امراتين وازتضع طفل من الإولى 1 من 
الثانية بنت فهل يتزوجات . واذا تزوجا هل يفرق بيني ؟ ۲V4‏ 
1 اذا لم يرتضع الرجل ولا المراة ولكن اخوتم| الصغار تراضحوا فهل يدرم زواجهها ؟ ' 
۷ اذا ارتضعت احدى الاحتين مع الولد أيجوز له أن يترو الثابية ؟ ۷o‏ 
۸ اذا ارتضع ولد مع بنت أيجوز لأخيه أن يتزوج أخحتها ¢ 
5 اذا ارتضعت بنت من عمتها وللعمة ابن بنتها أيبوز له أن يتزوج هذه البنت ؟ 
٠‏ اذا انکرت الأم كلامها بانها أرضعت البنت وتزوسها ابا أيفصل بينها ؟ ‏ 04" 
١‏ تزوج رجل وأنجب أولادأ كثير ين وقيل له ان امرأتاد رضعت من أمك فا الحل ۲۷۷۹ 
۲ اذا ارتضع رجل من آمراة وهو صغير وها بنات أصفر فهل له ان يتزوج احداهن ؟ 
1 هل يجوز أن يتزوج أخوالمرتضع بالبنت التى ازتصعت بل أيه ۷۸ 
4 رجل غسل غينيه يلين زوحة ورجل آخر رضع من لبن زوجنة أتحرمان عليها ؟ 
اذا رضع ولد من أمرأة ثم ولدت بعد ذلك بمشر سین بنتأ ايجوز نه ان يتزوجها ؟ ۲۷۹ 


۸۰ اذا رضع ولد من أم بنت وقد مات فهل لأحيه أن يتزوج هذه الفتاة ؟‎ ١ 


۷ ادا رضع الرجل من امراة عمه وكان عمره اكثر من حولين 
٠‏ هل له أن يتزوج ابنة عمه ؟ 
4 اذا نزعت المرأة ثديها من فم الطفل فى الحال هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة ؟ 


الباب التاسع النفقات 

۲۸۱ رجل طلق زوجته ثلا تا وله بنت.منها ترضع انلزمه بالنفقة ؟‎ ١ 
اذا كانت المرأة محتاجة أتكون نفقتها على زوجها أم من الصداق ؟‎ ۲ 

۳ ادا لم تطاوع المراة زوجها هل ها من نفقة او كسوه عليه ؟ AY‏ 


۽ اذا ترك الرجل زوجته لمدة سنة ولم يترك ها شيا أيجوز ها أن تتزوج من ينفق عليها . 
اذا تزوج رجل امراة وتركها وسافر لبلاده لمدة سنة وم تصل منه 

نفقة أيجوز لوالد الزوجة أن يفسخ النكاح ؟ ٠‏ ش FAY‏ 
5 اذا سافرت الزوجة مع والدها دون اذن زوجها ففاذا يجب عليها ؟ 
7 إذا ادعى على رجل بكسوه سنة وأخذوها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة 


وقالوا هى تحت الحجر أيجوز ذلك ؟ A4‏ 
الباب العاشر: 
١‏ لن تكن الحضانة ؟ ومتى يحق للحاضنة أن تطالب بالنفقة ؟ A۸‏ 
اذا ادرت الأم الوند واتفقت على أن تنفق عليه ثم طالبت بالنفقة هل يجوز ذلك ؟ 
۳ اذا أراد الاب أن يسفر ابنه دون رضاء الولد ولا أمه هل له ذلك ؟ ۲۸۹ 
4 هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا ؟ ظ 
ه ماذا عن الابن الذى فى حضانة أمه ؟ ۹۰ 
الباب الحادى عشر: 
١‏ القتل الخطأ ... والقتل العمد Ar‏ 
۲ اذا اتفق جماعة على قتل رجل وقتله واحد منهم أيُقتلون جميعاً أم من قتله ؟ ۹۳ 


4 هل اذا تاب الزانى قبل اقامة الحد عليه يسقط عته الحد ۹4 
ههل يزداد 2 المعصية وحد الزنا فى الأيام المباركة ؟ 
۹ اذاقدف رحل ومطلقته عرض ز وحته ورموها بالزنا هل يقبل قوفهما 


وهل يسقط صداق ر وحته ¢ 256 


الباب الاخير: 

الطهارة 

١ل‏ نفاس أم التؤمين 

. الصلاة 

٠‏ ۲ أذان النساء وإقامتهن : هل يصحان ؟ 
الزكاة 

۴ هل يصح دفع الزكاة الى الزوجة ؟ 
يصح أن تدفع الزوجة زكاة لزوجها من مالحا ؟ 
الوم 

٤‏ ماذا لوحاضت أو نفست فى صومها ؟ 
هل تفطر الحامل والمرضعة ؟ 

الحج 

ه ماذا لومنع الزوج زوجته من الحج ؟ 
ماذا عن حج المعتدة من طلاق أو وفاة ؟ 
النكاح 

5 من تباح خطبتها ؟ . 

ماذا عن تحديد النسل ؟ 

الطلاق 

۷ ماذا عن الايلاء ؟ 

هاذا عن اللعان ؟ 
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عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا 
يشرع إلا في الحج؛ فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم 
التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين» وني غيرهماء فلم يوجب فيه ما 
أوحبه ف الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة» فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة 
با مسجد فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم من سائر الأمصار» بخلاف الطواف؛ 
لأنه لا يمكن إلا ممكة» والعمل المفضول قي مكانه وزمانه يقدم على الفاضل 
لا لأن جنسه أفضلء كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة 
ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لأن البي ا قال: ريت أن 
أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا''' وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات 
النهي» وكما تقدم إحابة المؤذن على الصلاة والقراءة؛ لأن هذا يفوت وذلك 
لا يفوت» وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» 
فالطواف قدم؛ لأنه يفوت الآفاقي إذا حر ج» فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل 
من حنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا لا يقوله أحد» والحج كله لا يقاس 
بالصلاة الى هي عمود الدين» فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإِنما فرض الله 
الحج على كل مسلم مرة في العمر» ولم يوحب شيئًا من أعماله مرتين» بل 
إأكا الوط aE‏ 

وكذلك السعي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه لا يوحب على 
المتمتع إلا سعيًا واحدًا. إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف» وهذا قال 
أكثر العلماء: إن العمرة لا تحب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٤۷۹(‏ كتاب ا «النهي عن قراءة القرآن في 

الركوع والسجود»» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مطولا. 
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القولين في مذهب الشافعي وأحمدء وهو الأظهر في الدليلء فإن الله لم يوجب 
إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من 
يشرع فيها؛ لأن العمرة هي الحج الأصغرء فيجب إتمامها كما يجب إتمام 
احج التطوع» والله لم يوجب إلا مسمى الحج» لم يوجب حجين أكبر 
وأصغرء والمسمى يحصل بالحج الأكبر» وهو المفهوم من اسم الحج» فلو 
وحبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين» وهذا حلاف ما أوجبه الله في الحج, 
والمقصود هنا: أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس .ما يجب في 
اليوم والليلة هس مرات؟!. 

وهذا ما يفرق بين طواف الحائض» وصلاة الحائض؛ فإها تحتاج إلى 
الطواف الذي هو فرض عليها مرة في العمرء وقد تكلفت السفر الطويل» 
وحملت أثقاها الي تستغن عنها زمن الحيض .ما تفعله في زمن الطهر» وقد 
تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليهاء وحاحتها إلى الطواف 
أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف تحب له 
الطهارة» قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف» فلابد لك من 
حجة على وحوب الطهارة الصغرى في الطواف والاحتجاج بقوله: 
«الطواف بالبيت صلاةق»“ حجة ضعيفة؛ فإن غايته أن يشبه بالصلاة في 
بعض الأحكام؛ وليس المشبه كالمشبه به في كل وجه» وإنما أراد أنه كالصلاة 
في احتناب المحظورات الي تحرم حارج الصلاة» فأما ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب. والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف» 
وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصوده» كما يكره 
(1) صحيح: رواه الترمذي (450/7)» والدارمي »)۱۸٤۷/۲١(‏ وابن خزكة (5/ 

۹) وابن حبان (/49)» والحاكم في «المستدرك» »)٤٥۹/۱(‏ وأبو نعيم في 

«الحلية» (۱۲۸/۸) وهو موقوف مرفوع. 


ب 


مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر» وهذا كقول البي ٍ: «العبد في 
صلاة ما دام ينتظر الصلاة)”'". اه. 

وقوله: رإذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه 
في صلاق)”؟ اه. 

ولهذا قال: رإلا أن الله أباح لكم فيه الكلام)"" ومعلوم أنه يباح فيه 
الأكل والشرب» وهذه محظورات الصلاة الى تبطلها: الأكل والشرب» 
والعمل الكثير» ولا يبطل شيء من ذلك الطواف» بل غايته أن يكره فيه لغير 
حاحة» كما يكره العبث في الصلاة» ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة» أو 
بختارة: أقيمتف ف على طوافه» والصلاة لا تنقطع لمثل ذلك» فليست 
محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واحبات الصلاة واجحبات فيه» التحليل 
والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب الا ويحرم فيها؟ فمن 
أوجب له الطهارة الصغرى» فلابد له من دليل شرعي» وما أعلم ما يوجب 
ذلك. 

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا تحب 
فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية نما 
تدل على عدم وحوها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الصغرى فيه» وحينئذ فلا نسلم أن حنس الطواف أفضل من جنس قراءة 
القرآن» بل حنس القراءة أفضل منه؛ فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال؛ 
والسجود أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري )٤۷۷/۱(‏ (5141//17)) ومسلم »)۲۷٤(‏ واللفظ 
له عن أبي هريرة ذه وأحمد في «المسند) .)٠١4517(‏ 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (557)» والترمذي (7857). 

(۳) صحيح: جزء من الحديث السابق: «الطواف بالبيت مثل الصلاة». 


-- 


وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه. 

قيل له: قد فرضت القراءة في كل صلاة» فلا تصح صلاة إلا بقراءة» 
فكيف يقاس الطواف بالصلاة» وإذا كانت القراءة أفضل» وهى تحوز 
للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء» فالطواف أولى أن يجوز مع 
الحاجة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف ف الأصل محظور على الحائض؛ 
وإنما يباح للضرورة. 
ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض» وهو القراءة في 
الصلاة» وكذلك في غير الصلاة لغير الحاحة يحرمها أكثر العلماءء وإِعا 
أبيحت للحاحة» فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى. 

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير 
العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنة» وهو ثابت عن سلمان وسعد 
وغيرهما من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد» ومع هذا إذا 
اضطر الجنب واللحدث والحائض إلى مسه مسه» فإذا اضطر إن الطواف الذي 
لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز. 

ردود على أقوال وحجج: 

فإن قيل: الطواف منه ما هو واجب. 

قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال» إذا احتيج إليه لصيانته 
الواحبة» والقراءة الواحبة» أو الحمل الواحب» إذا لم يمكن أداء الواحب إلا 


كسلة . 


غم 


وقوله ل : «الحائض تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت)0". 

من جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حن يتوضأ»”". 
وقوله: رلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمان)2©. 

وقوله ل : رلا أحل المسجد لجنب ولا حائض)'". بل اشترط 
الوضوء في الصلاة» وحمار المرأة في الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم 
من منع الطواف مع الحيض» وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب 
والحائض» ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجدء وقال ها: رإن 
حيضتك ليست في يدك». تبين أن الحيض في الفرج» والفرج لا ينال 
السجد» وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقًاء لكن إذا كان قد قال: 
رلا أحل المسجد جنب ولا حائض». فلابد من الحمع بين ذلك» والإبمان 
بكل ما جاء من عند الله» وإذا لم يكن أحدهما ناسخًا للآحرء فهذا عام 
بجمل» وهو خاص فيه إباحة المرور» وهو مستثئ من ذلك التحريم؛ مع أنه لا 
ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا تناقي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا حمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة 
بالتيمم» بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (415) في كتاب الحج» باب ما حاء ما تقضي الحائض 
من لمناسك» وله شاهد متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنهاء رواه 
البخاري »)٦٥۰/۳(‏ ومسلم (۱۲۱۱/۲). 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (25355/1)» واللفظ له» ومسلم )5١5/١(‏ من 
حديث أبي هريرة ذف . 

(۳) صحيح: سبق تخريجه. 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبو داود (۲۳۲) تي كتاب الطهارة» باب قي الجنب يدحل المسجد. 

() صحيح: وراه مسلم (۲۹۸) عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) فيه ضعف: تقدم مخريجه. 


م 


قبل نزول الآية» و كإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: رلا صلاة إلا 
بأم القرآن»”“ وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: 
ررحتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه)”". 

إباحة الصلاة على المكان النجس للضروة مع قوله: «جعلت لي كل 
أرض طيبة مسجدًا وطهورً) بل تحريم الدم ولحم الختزير أعظم الأمور. 
وقد أبيح للضرورة. 

منزلة الطواف في السنة: 

والذي حاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة» وبين 
سائر المناسك» فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه» فالصلاة أكمل منه؛ 
وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره» ولأنه مختص بالمسجدء فلهاتين 
الحرمتين منعت منه الحائض» ولم تأت سنة تمنع النحدث منه» وما لم يحرم على 
المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى» وكقراءة 
القرآن» وكالاعتكاف في المسجد» ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلام تحريم 
ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره» ومن جعل حكم الطواف مثل 
حكم الصلاة فيما يحب ويحرم فقد حالف النص والإجماع. 


(١)صحيح:‏ رواه مسلم ٤(‏ ۳۹) عن عبادة يك. 

(۲) مستفق على صحته: رواه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) عن أسماء قالت: 
حاءت امرأة Rl‏ يله فقالت: إحدانا يصيب ويها من دم الحيضة كيف به؟ 
قال: ررتحته» ثم تقرصه با ما ثم تنضحه» ثم تصلي فيه». وأبو داود )۳٣١(‏ في 
كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوجا الذي تلبسه في حيضهاء وقوله: «حتيه»: 
اف ركيه. 

(۳) صحيح: رواه البخاري (75") في كتاب التيمم» باب: قول الله تعالى: لإفلم 
تحدوا ماء فتيممواي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


350 - 


وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل التراع» وإنما الحجة النص 
والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية» لا بأقوال 
بعض العلماء» فإن أقوال العلماء يحتج ها بالأدلة الشرعية» ولا يحتج بما على 
الأدلة الشرعية» ومن تربّى على مذهب قد تعوده» واعتقد ما فيه وهو لا 
يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء ولا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته 
الأمة بالقبول بحيث يجب الإبان به» وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو 
يتعذر الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في 
العلم بكلام العلماء» وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل الحدث 
عن غيره» والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل المحرد يكون حاكيًا لا 
مفتيّاء ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة» أو هذا القول» أو أن 
يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف يجرئ إذا تعذر الطواف بعده» كما يذكر 
ذلك قولاً في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حي عاد إلى بلده أنه 
يحزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه مخرجء فإِهُا قد يمتد يما الحيض 
من حين تدحل مكة إلى أن يخرج الحاج. 

وفيه أيضًا تقد الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
والمناسك قبل وقتها لا تجرئ» وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة 
مع الحدث » وبين ألا تطوفه » كان أن تطوفه مع الحدث أولى» فإن في 
اشتراط الطهارة نزاعا و وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يقولون: إهُا في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع 
الحيض أجزأهاء وعليها دم» مع قوم إها تأثم بذلك» ولو كانت قبل التعريف 
لم يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف» فتبين لك أن الطواف مع الحيض 
أولى من الطواف قبل الوقت» وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة 
واحبة فيها لا شرط فيهاء والواحبات كلها تسقط بالعجز» ولهذا كان قول 


ANS 


أبي حنيفة وغيره من العلماء إن كل ما وجب في حال دون حال فليس 
بفرض» وإنما الفرض ما يحب على كل أحد في كل حال. 

ولحذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه 4 عن الحائض دل على أنه 
ليس ب ركن» بل يجبره دم» وكذلك البيت .مين لما أسقطه عن أهل السقاية دل 
على أنه ليس بفرض» بل هو واحب يجبره دم» وكذلك لما رخص للضعفة أن 
يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف .مزدلفة بعد الفجر ليس بفرض» بل 
هو واحب يجبره الدم» فهذا حجة لؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي 
وغيره. 

فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضًا في الطواف وشرطا فيه» بل 
هي واحبة تحبر بدم دل ذلك على أنها لا تحب على كل أحد في كل حال؛ 
فإن ما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من 
فعله لا يحبر بدم. 

وحينئذ فإذا كانت الها واحبة في حال دون حال سقطت مع 
العحز» كما سقط سائر الواحبات مع العجز» كطواف الوداع» وكما يباح 
للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل» والخفين» فلا فدية 
عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد» وسائر فقهاء الحديث» بخلاف ما يحتاج 
إليه في بعض الأحوالء فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة يوحب الفدية 
في الجميع» وحينئذ فهذه الحتاحة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها بدون 
العذر» على قول من يجعل الطهارة واحبة» وأما مع العجز» فإذا قيل بوجوب 
ذلك فهذا غاية ما يقال فيهاء والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة» وأما أن 
يجعل هذا واجبًا يجبره دم» ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا حلاف 
أصول الجر نة 


YA 


المضطرة إلى الطواف مع الحيض: 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء 
الأمة من يفتيها بالإجزاء مع الدم» وإن لم تكن مضطرة لم تكن الأمة بجمعة 
على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر اناه وحينئذ فليس مع المنازع 
القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس» وقد بينا أن هذا القول مستلزم 
لحواز ذلك عند الحاحة» وأن العلماء احتلفوا في طهارة الحدث هل هي واحبة 
عليهاء وأن قول النفاة للوحوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة 
مطلقاء ولا على أن شيئًا من الطهارة شرط في الطواف. 

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا 
كانت قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها 
وتأثم به» وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول في 
مذهب أحمد: نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك» فمن 
أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» ومنهم من قال: هذا يدل على أن 
الطهارة ليست فرضًا؛ إذا لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنما من باب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في الصلاة» بخلاف اجتناب 
النجاسة قي الصلاة؛ فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناميا أن ماهد عن 
لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه» فإذا فعله ناسا أو جاهلاً به لم يكن 
عليه إثم فيكون وجوده كعدمه. 

ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن الطهارة في الطواف 
ليست عنده ركتا على هذه الرواية» بل واحبة تحبر بدم» وحكى هؤلاء في 
صحة طواف الحائض روايتين» إحداهما: لا يصح» والثانية: يصح وبحبره بدم» 
وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره» وكذلك صرح غير واحد منهم» بأن هذا 
النزاع في الطهارة من الحيض والحنابة كمذهب أبي حنيفة» فعلى هذا القول 
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تسقط بالعجز كسائر الواجبات. 

وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية يجرئه الطواف مع 
الجنابة ناسيّاء ولا دم عليه» ورواية أن عليه دمّاء ورواية أنه لا يجرئه ذلك» 
وبعض الناس يظن أن التراع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والحدث» 
بدون الحائض» وليس الأمر كذلك» بل صرح غير واحد من أصحابه بأن 
انزاع في الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك» وتبين أنه كان متوقفا 
في طواف الحائض» وفي طواف الجنب وكان يذكر في أقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم في ذلك» فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشاقي» عن 
الميمون قال: قلت لأحمد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة» 
ثم واقع أهله؟ فقال: هذه مسألة» الناس فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمرء 
وما يقول عطاء» وما يسهل فيه» وما يقول الحسن» وأمر عائشة» فقال النبي 
حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت» إن هذا 
أمر قد كتبه الله على بئات آدم»'. فقد بليت به فتزل يما ليس من قبلها. 

قال الميمونىي: قلت: فمن الناس من يقول عليه الحج فقال: نعم كذلك 
علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا؟ قال أبو عبد الله: أولاً وآخرًا 
هي مسألة مشتبهة فيها نظر» دعن حى أنظر فيها. 

ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرحع حن يطوف. قلت: 
والنسيان قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير 
طهارة متعمدا. 

قال أبوبكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف 
على قولين» يعن لأحمد» أحد القولين: إذا طاف الرحل وهو غير طاهر أن 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البحاري »)۲۹٤(‏ ومسلم )١111/7(‏ عن عائشة رضي 

الله عنها. 


لمت 


الطواف يجزئّ عنه إذا كان ناسيّاء والقول الآخر: أنه لا يجرئه حي يكون 
طاهراء فإن وطئ وقد طاف غير طاهر ناسيًا على قولين: مثل قوله في 
الطواف» فمن أحاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه» ومن لم يجزه إلا طاهرًا 
رده من أي المواضع ذكر حي يطوف» قال: ويهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: جزئه 
مع العذر» ولا دم عليه» وكلام أحمد بين في هذاء وحواب أحمد المذكور يبين 
أن النراع عنده في طواف الحائض وغيره. 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذاء ونما نقل عن 
عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف» فإهها تتم طوافهاء» وهذا 
صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاء وقوله جما اعتد به 
أحمد» وذكر حديث عائشة» وأن قول البي يل : رإن هذا أمر كتبه الله على 
بئات آدم» يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في 
ذلك. 

وهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل تقيم في 
رحبة المسجدء وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت بهء وكذلك إذا 
حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء» وهذا يقتضي أنما 
تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة» وتدعو 
وتذكر الله والجنب يكره له ذلك؛ لأنه قادر على الطهارة» وهذه عاجزة 
عنها فهي معذورة» كما عذرها من جوز ها القراءة بخلاف الجنب الذي 
يمكنه الطهارة» فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الحنابة) 
فإن ذلك يمكنه الطهارة» وهذه تعجر عن الطهارة» وعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان» فإن الناسي لما أمر بما في الصلاة 
يؤمر يما إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر 


اعم 


ويصلي إذا ذكر بخلاف العاجز عن الشرط: مثل من يعجز عن الطهارة بالماء 
فاا تسقط عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة كالعاحز عن القراءة 
والقيام» وعن تكميل الركوع والسجود» وعن استقبال القبلة فإن هذا يسقط 
عنه كلما عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واحبات 
العبادات. 

فهذه إذا لم يبمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه» ولا 
يسقط عنها الطواف الذي يقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب» 
كما في الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم» 
الا 

وقال البي بيك : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذه لا 
تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك. 

ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدًا آثم» وقد ذكر أحمد 
القولين» هل عليه دم» أم يرحع فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك» وكلامه يبين 
في أن توقفه في الطواف على غير طهارة يتناول الحائض والجحنب مع التعمده 
ويبين أن أمر الناسي أهون بكثير» والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: «باب في الطواف بالبيت غير 
طاهر» . 

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا 
طاهراء والتطوع أيسرء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. 

وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس 
لطهارته حي رجع فإنه لا شيء عليه» واختار له أن يطوف وهو طاهرء وإن 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخحاري (VYAN 1Y)‏ ومسلم (TVIY)‏ وان هريرة 
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وطئ فحجه ماض» ولا شيء عليه» فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة 
يبك قرطاء وآنه لأ کی عليه إذا لاف ناما ارت الخدم ولك ره 
وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض» ولا شيء عليه» كما أنه لما فرق بين 
التطوع وغيره في الطهارة» فأمر بالطهارة فيه» وني سائر المناسك» دل ذلك 
على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان. 

وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضاً 
ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. 

وقال في رواية أبي داود: حدثنا سفيان عن ابن حريج عن عطاء إذا 
طاف على غير وضوء فليعد طوافه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: رباب في الطواف في الثوب النجس» قال أبو 
غيد الله رولية أي طالت: وإذا طاف رجل .توب س فان اسن كان 
يكره أن يفعل ذلك ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في 
شروطهاء غاية ما ذكر في الطواف ف الثوب النجس أن الحسن كره ذلك» 
وقال: لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر» ومثل هذه العبارة تقال في 
المستحب المؤكد, وهذا بخلاف الطهارة في الصلاة» ومذهب أبي حنيفة وغيره 
أنه إذا طاف وعليه نحاسة صح طوافه ولا شيء عليه. 

وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره: 

أحدهما: يشترط» كقول مالك» والشافعي وغيرهما. 

والثاني: لا يشترط» وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبي حنيفة 
وغيره» وهذا القول هو الصواب» فإن المشترطين في الطواف كشروط الصلاة 


محم يات 


ليس معهم حجة إلا قوله يَلِِ: «الطواف بالبيت صلاق» وهذا لو ثبت عن 
البي بل لم يكن لهم فيه حجة» كما تقدم» والأدلة الشرعية تدل على حلاف 
ذلك» فإن البي ب : لم يوجب على الطائفين طهارة ولا احتناب بحاسة» بل 
قال: رمفتاح الصلاة الطهورء وتحربمها التكبير» وتحليلها التسليم”", 
والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في 
الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنما عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها 
قرط نها كالضاذة: 

وهذا القياس فاسد؛ فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل كوفًا 
متعلقة بالبیت»و لم يذكروا دليلا على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن 
المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضًا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة» 
TT‏ 
کالاعتکاف» وقد قال الله تعالى: #إأن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود#[البقرة: .]٠١١‏ 

فليس إلحاق الطائف بالراكع الساحد بأولى من إلحاقه بالعاكف» بل 
العاكف أشبهء لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف» وليس ا ق 
الصلاة. 


رد على حجة: 
فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١1)سبق‏ خخ رييجه. 
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تكون إلا بطهارة. 

قيل: وحوب ركعي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوها لم بحب فيه 
الموالاة» وليس اتصالها بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة كيوم 
الجمعة. 

ومعلوم أنه لو خطب محدنًا ثم توضأء وصلى الحمعة جاز» فلأن يجوز 
أن يطوف محدنًا ثم يتوضاً ويصلي الركعتين بطريق الأولى» وهذا كثيراً ما 
يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف؛ فإنه يجوز له أن 
يتطهر ويصلي» وقد نص على أنه إذا حطب وهو جنب حاز. 

اف فين أذ اللهازة الست حرطا يقي ار دا ين أن تكرت 
واحبة» وبين أن تكون سنة» وهما قولان للسلف» وهما قولان في مذهب أحمد 
وغيره. 

وف مذهب أبي حنيفة» يقول: لا شيء عليهاء لا دم ولا غيره» كما 
صرح به فيمن طاف جنبًا وهو ناس» فإذا طافت حائضًا مع التعمد توجه 
القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دماء والأشبه أنه لا يحب 
الدم؛ لأن هذا واحب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما 
يحب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة» ولم تفعل محظورًا من 
محظورات الإحرام» وهذا ليس من محظورات الإحرام» فإن الطواف يفعله 
الحلال والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجدء 
واعتكاف الحائض في المسجد» أو مس المصحفء أو قراءة القرآن» وهذا 
يحوز للحاحة بلا دم» وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول» وهي 
حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع. 


-ro- 


رد على قول: 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع» والبي يله أسقط طواف الوداع عن الحائض» وأمر عائشة لما 
قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا 
عكنها الطواف. 

قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجدء أو للطواف» أو هماء 
وا محظورات لا تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة ما إلى طواف الوداع» 
بأن ذلك ليس مع الحج» ولهذا لا يودع المقيم .ممكة؛ وإنما يودع المسافر عنهاء 
فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه» بل لو 
قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم» فهو إن أمر 
وكحما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو في أحدهماء أو استحباب. فإن 
اق :ذلك اران ولس راع مھا ر کات على كل اح بال 
الثابتة باتفاق العلماء» بخلاف طواف الفرض فإما مضطرة إليه؛ لأنه لا حج 
إلا به وهذا كما يباح ها دحول المسجد للضرورة» ولا تدحله لصلاة» ولا 
اعتكاف» وإن كان منذورًاء بل المعتكفة إذا حاضت خرحت من المسجد»ء 
ونصب لها قبة في فنائه. 

الحيض والاعتكاف: 

وهذا أيضًا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من 
الاعتكاف فيه لحرمة المسجدء وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأكما مضطرة 
إليه» بل إنما تمنع من المسجدء لا من الاعتكاف» فإهها ليست مضطرة إلى أن 
تقيم في المسجدء ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة 
اللسجد للحيّضء وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام فإنه ختص 
ببقعة معينة» ليس كالاعتكاف» فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه؛ 


T~ 


كقضاء الحاحة» والأكل والشرب» وهو معتكف في حال خروجه من 
المسجدء ليس له في تلك الحال أن يباشر النساءء وهو كما قال الله تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة:۱۸۷]. وقوله: طرفي المساجد) 
يتعلق بقوله: ((عاكفون) . لا بقوله: ([تباشروهن). فإن المباشرة في المسجد 
لا تجوز للمعتكف» ولا غيره» بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا 
حرج منه لما لا بد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لا لا 
بد ها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين العكوف 
والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته» بقوله: (أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود)[البقرة: .][٠٠١‏ فمنعه من الحيض من ثمام 
طهارته» والطواف كالعكوفء لا كالصلاة» فإن الصلاة تباح في جميع 
الأرض لا تختص بمسجدء ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا 
طواف. 

خلاصة المسألة: 

وحقيقة الأمر: أن الطواف عبادةٌ يفعلها الحلال والحرام» لا تختص 
بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إا يحب بعد التحلل الأول» فيطوف 
الحاج المذكور في قوله تعالى: لثم ليقضوا تفغهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 


بالبيت العتيق6[الحج:1؟]. 
النساء. 


ولمذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة) 
وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن 
الاعتكاف يختص بجميع المساجدء والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود» وليس هو نوعا من الصلاة فإذا ترك من واحبه 
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سجاه "ققد يقال ترك الشي 16 ومن ترك شیا عن سک يه د وإذا فلك 
الواحب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد» هل يلحق يمن 
حر ان شي نوي تنك أرررفال هذا فين لزه تنسكا ميقا ا 
القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول بأن هذه العاحزة عن الطواف مع الحيض ترحع محرمة أو 
تكون كامحصرء أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه 
أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع. مع أن لم أعلم إمامًا من الأئمة صرح 
بشيء منها في هذه الصورة؛ وإِنما كلام من قال عليها الدم» أو ترجع محرمة 
ونحو ذلك- من السلف والأئمة- كلام مطلق» يتناول من كان يفعل ذلك في 
عهدهم» وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حن تطهر وتطوف» وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حي تطهر الحيض ويطفن وهذا ألزم مالك وغيره المكاري 
الذي ها أن يحتبس معها حي تطهر وتطوف» ثم إن أصحابه قالوا: لا يحب 
على مكاريها قي هذا الزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر. 

فلم أن أجوانة الأئمة بكرن الطلينارة من ايض رطا بواجا كان 
مع القدرة على أن تطوف طاهرًا لا مع العجز عن ذلكء اللهم إلا أن يكون 
منهم من قال بالاشتراك» أو الوحوب في الحالين» فيكون التراع مع من قال 
ذلك» والله تعالى أعلم» وصلى الله على محمد. 

/- سئل شيخ الإسلام: عن هذه الضرورة التي في الحيض المبتلى 
مما شطر النسوة في الحج» وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهم من تكون 
حائضا في ابتداء الإحرام» ومنهم من تحيض أيام التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهرء ولم بمكن أن تطوف إلا 
حائضاء وعند الوقوف بعرفة ترى شيئًا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد 
القصة البيضاء, فما الحكم في ذلك. 


اا 


المسألة الثانية: فيمن تحيض في خامس إلى تاسع» ويبقى حيضها إلى 
سابع عشرء أو أكثر» فوقفت وهي حائض» ورمت وهي حائض» وطافت 
للإفاضة وهي حائض. ولم يمكنها عمرة. 

المسألة الثالغة: امرأة وقفت ورمت الجمارء وتريد طواف الإفاضة 
فحاضت قبل الطواف» فلم تطف وكتمت» وكانت تريد العمرة فلم تعتمر 
ورجعت ول تفعل لا طوافا ولا عمرة, ولا دمًا؟ 

فأ جات ت ةا الول رن العا 

أما المسألة الأولى: 

فإن المرأة الحائض تقضي جميع المناسك» وهي حائض غير الطواف 
بسنة رسول الله يل الثابتة عنه» واتفاق الأئمة؛ فإنه ك قال: ««الخائض تقضي 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». 

وأمر أسماء بنت أبي بكر لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل» وتحرم؛ 
وأمر عائشة"" لما حاضت بسرف أن تغتسل» وتحرم بالحج» ولا تطوف 
ایت لك ھی برف .ولو كانت انا کیت إذا کات تر شيا من 
الصفرة والكدرة” “» و«الصفرة والكدرة» للفقهاء فيها ثلاثة اال 
أحمدء وغيره» هل هي حيض مطلقًاء أو ليست حيضًا مطلقاء والقول 
الثالث- وهو الصحيح - أا إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر 
فهما حيضء وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرحة فيها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

() الصفرة: ماء كالصديد يعلوه اصفرار يخرج في آحر وقت الحيض» والكدرة: ماء 
يكدر لونه بين البياض والسوادء وهو دم يشبه الماء العكر. 
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الكرسفء فتقول لهن: «لا تعجلن حن ترين القصة البيضا»”. وكذلك 
غيرها. فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضاء وقالت أم عطية: كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا©. 

وليس في المناسسك ما تحب له الطهارة إلا الطواف» فإن الطراف 
بالبيت تحب له الطهارة باتفاق العلماءء وأما الطواف بين الصفا والمروة 
ففيه نزاع» والجمهور على أنه لا تحب له الطهارة» وما سوى ذلك لا يجب له 
الطهارة باتفاق العلماء. 

تم تنازع العلماء في الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف» كما هي 
شرط في صحة الصلاة أم هي واحبة إذا تركها جبرها بدم» كمن ترك 
الإحرام من الميقات» أو ترك رمي الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولين مشهورين 
هما روايتان عن أحمد: 

أشهرهما عنه: وهي مذهب مالك» والشافعي» أن الطهارة شرط فيهاء 
فإذا طاف جنبًا أو حائضًا ناسيًا أو جاهلاً» ثم علم أعاد الطواف. 

والستابي: أنه واحب» فإذا فعل ذلك جبره بدم » لكن عند أي حنيفة: 
الجنب والحائض عليه بدنة» والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأوحب دمّاء ولم يعين بدنة» ونص في ذلك على الجنب إذا 
طاف ناسيًا فقال في هذه الرواية: عليه دم» فمن أصحابه من حعل الروايتين 
)١(‏ صسحيح: ذكره البخاري (200/1) في كتاب الحيض معلقًاء ومالك (59/1) 

ووصله» والدارمي (۸1۳) بإسناد حسن فهو صحيح لغيره. 

والقصة البيضاء: قطنة توضع في الفرج لعرفة أثر الحيض فتخرج بيضاء نقية كأنها 

قصة لا يخالطها صفرة» وهي علامة الطهرء وقيل: هي شيء كالخيط الأبيض 

يخر ج بعد انقطاع الدم. 
(۲) صحيح: رواه البخاري (557)» وأبو داود (۳۰۷)» والنسائي )١187/١(‏ عن أم 

عطية رضي الله عنها. 
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ف العندور اة عالتانيء رم فن فل الرؤايتين مطلقاءي: الناس 
وال وض فيا 

والدذين تعلو :ذلك شرطا تجو بان الطراف:بالبيت كالصئلاة:: كما 
في النسائي وغيره عن ابن عباس» وقد صح عن البي كلد أنه قال: رلا يطوف 
بالبيت عريان»» وقد قال الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد4 
[الأعراف:٠۳].‏ نزلت الما كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمسء فإمُم 
كانوا يطوفون في ثيايهم» وغيرهم لا يطوف ف ثيابه» يقولون: تياب عصينا 
الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسي طاف فيه» وإلا طاف عرياناء فإن طاف في 
ثيابه ألقاها فسميت لقاء: 

وكان هذا نما ابتدعه المشركون في الطواف» وابتدعوا أيضًا تحر أشياء 
من المطاعم في الإحرام» فأنزل الله: لرخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق)[الأعراف:۲۱» ]2 وقوله: لأروإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)[الأعراف: ]١8‏ الفاحشة 
المقصود بما: الطواف بالبيت عراة. فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة 
اا ا کا 
فيه كالصلاة» ففيه نزاع» ومن قال: إن ذلك ليس بشرطء قال: إن الحج قد 
وحب فيه أشياء تحبر بدم» ليست شرطًا في صحة الحج» فإذا تركها الحاج 
عمداء أو سهواء جبرها بدم» بخلاف الصلاة. 

ا عا بطل يرك معطلا آم لذ اتبطل :اذا 
تركه نسيانًا؟ هذا فيه نزاع مشهورء فأبو حنيفة يوجب ما لا تبطل بتركه 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري (79) ومسلم )١7417/7(‏ عن أبي هرير ةطله. 
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ا ر الفاتحة» والطمأنينة» وكذلك أحمد قي أحد القولين في مذهبه 
إذ أوحب الحماعة» ولم يجعلها شرطا في صحة الصلاةء وأحمد في المشهور عنه 
يوجب فيها ما إذا ت رکه سهرًا جبره بسجدي السهوء وما لا يحتاج إلى جبر 
كاحتناب النجاسة ونحوها ما إذا تركه أعاد في الوقت» ولح يعد بعده» كما 
هو مشهور ف مذاهبهم. 

وأما المسألة الثانية: 

فإن المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر» سقط عنها طواف 
القدوم» وطافت طواف الإفاضة يوم النحر وبعده» وهي طاهرء وكذلك لو 
كانت الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج فإنه يسقط عنها 
طواف الوداع» لسنة رسول الله كب حيث رحص للمرأة إذا طافت وهي طاهر 
ثم حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين 
يوم النحرء فقال: رأحابستنا هي؟» فقالوا: قد أفاضت» قال: رفلا إذاي. 

وإذا حاضت قبل الإفاضة فعليها أن تحتبس حن تطهر وتطوف إذا 
أمكن ذلك وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك. 

وما كانت الطرقات آمنة في زمن السلف» والناس يردون مكة» 
ويصدرون عنها في أيام العام» وكانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو 
محرمهاء ومكاريهاء حى تطهر ثم تطوف» فكان العلماء يأمرون بذلك» ورا 
أمروا الأمير أن يحتبس لأحل الحيض حن يطهرن كما قال البي ول: 
«أحابستنا هي؟». 

وقال أبو هريرة ضيه : أمير» وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت قبل 
الإفاضة فيحتبسون لأحلها حي تطهر وتطوف»ء أو كما قال. 


)١(‏ متفق على صحته: رواه البحاري «\VoV/Y)‏ ومسلم 01/9 عن عائشة 
رضي الله عنها. 
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وأما هذه الأوقات» فكثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنهن الاحتباس 
بعد الوفد» والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة» وتكون هي قد 
حاضت ليلة النحرء فلا تطهر إلى سبعة أيام» أو أكثرء وهي لا يمكنها المقام 
عكة لعدم هذا أو هذا أو الخوف الضرر على نفسهاء ومالها في المقام» وتي 
الرجوع بعد الوفد» والرفقة الي معها: تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها إما 
لعدم القدرة على المقام والرحوع وحدهم» وإما نوف الضرر على أنفسهم 
وأموالهم» وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة. 

فهذه المسألة الي عمت ها البلوى» فهذا إذا طافت وهي حائض 
تجوت ا ا اف عند تفي تقول افا سک ر 
تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وأولى فإن هذه 
معذورة» لكن هل يباح لها الطواف مع العذر؟ هذا محل النظر» وكذلك قول 
من يجعلها شرطًا بماء هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح الطواف؟ 
هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته. 

فيتوحه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواحبات» ويسقط عنها 
ما تعجز عنه» فتطوف» وينبغي أن تغتسل- وإن كانت حائضا كما تغتسل 
للإحرام» وأولى» وتستنفر كما تستثفر المستحاضة» وأولى وذلك لوحوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة: 

إما أن يقال: تقيم حي تطهر وتطوف» وإن لم يكن ها نفقة» ولا 
مكان تأوي إليه مكة» وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل ها 
بالمقام.عمكة من يستكرهها على الفاحشة؛ فيأحذ مالحا إن كان معها مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقي من 
إحرامهاء إلى أن يمكنها الرحوع» وإن م يمكنها بقيت محرمة إلى أن تموت. 
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وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء ويبقى تمام الحج فرضءًا 
علسيها تعود إليه كالحصر عن البيت مطلقا؛ لعذر فإنه يتحلل من إحرامه 
ولكن لم يسقط الفرض عنه» بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء؛ ولو كان قد 
أحرم بستطوع من حج أو عمرة فأحصرء فهل عليه قضاؤه؟ على قولين 
مشهورین» هما روايتان عن أحمد: 

أشهرهما عنه أنه لا قضاء عليه وهو قول مالك والشافعي. 

والثاني: عليه القضاء» وهو قول أبي حنيفة» وكل من الفريقين احتج 
بعمرة القضية هؤلاء قالوا: قضاها البي ي وأولئك قالوا: لم يقضها 
احصرون؛ فيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة 
القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير» وقالوا: سميت عمرة القضية؛ لأنه 
قاضى عليها المش ركين» لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. 

وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرًا لا تؤمر 
بالحج لا إيجابًا ولا استحبابّاء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن» إما 
في العاشرء وإما قبله بأيام» ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو 
يومين» أو ثلاثة» فهؤلاء في هذه الأزمنة» وقي كثير من الأعوام أو أكثرها لا 
بمكنهم طواف الإفاضة مع الطهرء فلا يحججن, ثم إذا قدر أن الواحدة 
حجت فلا بد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة» إلا أن يسوغ ها الطواف 
مع الحيض. 

ومن المعلوم أن الوحه الأول لا يجوز أن تؤمر به» فإن في ذلك من 
الفساد ف دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه» فضلاً عن أن 
يأمر به. 

والوجه الثابي: كذلك لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن بموتء فالمحصر بعدو 
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له أن يتحلل باتفاق العلماء» والمحصر .عرض» أو فقر فيه نزاع مشهور» فمن 
جوز له التحلل فلا كلام فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض 
والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو؛ فإنه يستفيد بالتحلل الرحوع 
إلى بلده.ء وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» ثم إذا فاته الحج 
تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهبء والفقير حاحته في إتمام سفر 
الج كحاجته في الرحوع إلى وطنه» فهذا مأحذهم في أنه لا يتحلل؛ قالوا: 
لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاء فإن كان هذا المأخذ صحيحًاء وإلا كان 
الصحيح هو القول الأول وهو التحللء وهذا المأحذ يقتضي اتفاق الأئمة على 
أنه م كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل. 

ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائمّاء بل 
وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطءء بل ومن النكاح» ومن الطيب» 
ومن الصيد عند من يقول بذلك» وشريعتنا لا تأي .كثل ذلك. 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر عرض أو نفقة يقول .مثل ذلك- 
فالمريض المأيوس من برئه» والفقير الذي يبمكنه المقام دون السفر- كان قوله 
مردودًا بأصول الشريعة؛ فإنه لا يقول فقيه: إن الله أمر المريض المعضوب 
المأيوس برؤه» أن يبقى محرمًا حن يموتء بل أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من 
يمحج عنه» كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج» فأوجباه على 
المعضوب» إذا كان له مال يحج به غيره عنه؛ إذ كان مناط الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلة» وعند مالك القدرة بالبدن كيفما كان» وعند أبي حنيفة 
بجموعهماء وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوحوب» فيجب على هذا 
وهذاء ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر 
ببدنه» فكيف يبقى محرمًا عليه إتمام الحج إلى أن يموت؟! 

الثاي: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصايا في المرة الثانية نظير ما 
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أصايبما في الأولى» إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفدء والحيض قد يصيبها 
مدة مقامهم مكة. 

الست أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج» من غير 
تفريط منه» ولا عدوان» وهذا حلاف الأصول؛ فإن الله لم يوجب على الناس 
الحج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك لسبب جنايته 
على إحرامه» وإذا أوحبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن 
الوقوف له وقت محدود» يمكن في العادة أن لا يتأحر عنه فتأحره يكون لجهله 
بالطريق» أو .ما بقي من الوقت» أو لترك السير المعتاد» وكل ذلك تفريط منه» 
بخلاف الحائض فإفا لم تفرط» وهذا أسقط البي كلع عنها طواف الوداع» 
وطواف القدوم كما في حديث عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها تتحلل كما يتحلل المحصرء 
فهذا أقوى» كما قال ذلك طائفة من العلماء» فإن خوفها منعها من المقام 
حن تطوف» كما لو كان يمكة عدو منعها من نفس الطواف» دون المقام 
على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض الإسلام» ولا يؤمر 
المسلم بحج يحصر فيه» فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» م يكن عليه 
الحجء بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت» شرط في لزوم السفر باتفاق 
المسلمين. 

وإنما تنازعوا هل هو شرط في الوحوب» .معين: إن ملك الزاد والراحلة 
مع حوف الطريق» أو ضيق الوقت» هل يجب عليه فيحج عنه إذا مات؟ أو لا 
يجب عليه بحال؟ على قولين معروفين» فعلى قول من لم يجعل ها رحصة إلا 
رحصة الحصر يلزمه القول الرابع وهو أما لا تؤمر بالحج» بل لا يجب ولا 
يستحب» فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء» أو 
أكثرهن في أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها لكومن يعجزن عن 
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بعض الفروض في الطواف. 

ومعلوم أن هذا حلاف أصول الشريعة؛ فإن العبادات المشروعة إيجابًا أو 
استحبابًاء إذا عجز عن بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور» لأحل 
المعجوزء بل قد قال النبي ييِ: رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”", 
وذلك مطابق لقول الله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن:٠١].‏ 
ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات الى هي أعظم من الطواف لا تسقط 
بالعجز عن بعض شروطها أو أركافماء فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض 
شروط الطواف وأركانه؟! 

وميثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة» فإن هذا 
حلاف الأصولء إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل 
الركنين وأحلهماء ولهذا يشرع في الحج؛ ويشرع في العمرة» ويشرع منفرداء 
ويشترط ‏ له من الشروط ما لا يشترط للوقوف» فكيف يمكن أن يصح الحج 
بوقوف بلا طواف؟! 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف» 
فيقال: إنما إن أمكنها بعد التعريف وإلا طافت قبله» لكن هذا لا نعلم أحدًا 
من الأئمة قال به في صورة من الصورء ولا قال بإجزائه. إلا ما نقله 
البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف» ثم رحع إلى بلده ناسياء 
اساسا أن هذا شريه عه طرافه الفا 

وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها 
الطواف إلا قبل الوقوف» ولكن هذا لا أعرف به قائلاً. 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (۷۲۸۸/۱۳)» ومسلم (۱۳۳۷/۲) عن أبي 
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والمسألة المنقولة عن مالك يقال فيها: إن الناسي والجاهل معذور» ففي 
تكليفه الرحوع مشقة عظيمة» فسقط الترتيب هذا العذر» وكما يقال في 
الطهارة في أحد الوحهين» على إحدى الروايتين في مذهب أحمدء أنه إذا 
ناخد" اسا عق بعد كان معدورا يكوه ن 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواحبات فكيف يسقط بعجزه عن 
بعضهاء وطواف الحائض قد قيل: إنه يجحرئ مطلقاء وعليها دم. 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف» فلا يجزئ مع العهد بلا نزاع؛ 
وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء» ولا يسقط بالعجز 
عن بعض شروط الصلاة» ولا بضيق الوقت عند أكثرهم. 

وأيضًا فالمستحاضة ومن به سلس بول» ونحو هؤلاء لو أمكنه أن 
يطوف قبل التعريف بطهارة» وبعد التعريف هذا الحدث لم يطف إلا بعد 
الستعريف» وهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان لأحل الحيض في 
رمضان ولكن تصوم بعد وجحوب الصوم. ٠‏ 

وأيضًا فإن الأصول متفقة على أنه مي دار الأمر بين الإحلال بوقت 
العبادة» والإاخلال ببعض شروطهاء وأركاماء كان الإخلال بذلك أولى 
كالصلاة» فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة» 
مستقبل القبلة» محتنب النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقت فإنه يفعلها في 
الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكذلك أيضًّا لا يؤر العبادة عن الوقت» بل يفعلها فيه بحسب 
الإمكان, وإنما يرحص للمعذور في الجمع؛ لأن الوقت وقتان: وقت مختص 
لأهل الرفاهية» ووقت مشترك لأهل الأعذار» والجامع بين الصلاتين صلاتهما 
في الوقت المشروع» لم يفوت واحدة منهماء ولا قدمها على الوقت ابجزئ 
باتفاق العلماء. 
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وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت» أو بعده إذا 
م بمكنه في وقته» لم يكن الوقوف في غير وقته جزيًا باتفاق العلماء والطواف 
للإفاضة هو مشروع بعد التعريف» ووقته يوم النحر» وما بعده» وهل يجرئ 
بعد انتصاف الليلة - ليلة النحر- ؟ فيه نزاع مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقي (الخامس): وهو أنها تفعل ما 
تقدر عليه» ويسقط عنها ما تعجز عنه» وهذا هو الذي تدل عليه النصوص 
المتناولة لذلك» والأصول المشايمة له» وليس في ذلك مخالفة الأصول» 
والنصوص إنما تدل على وحوب الطهارة» كقوله 5 : «تقضي الخائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»” إنما تدل على الوحوب مطلقا كقوله: 
ررإذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ»”"؛ وقوله: رلا يقبل الله صلاة 
أحدكم حت يتوضأ»'"» وقوله: رلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار), 
وقوله: «حتيه ثم اقرصيه, ثم اغسليه» ثم صلي فيه وقوله: رلا يطوف 
بالبليت عريان»”"» وأمثال ذلك من النصوص» وقد علم أن وحوب ذلك 
جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى: (إفاتقوا الله ما استطععم) [التغابن:7١].‏ 
وقال َة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها 
ودينها ومالحاء ولا تؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العجز» وتكرير السفرء 


)١(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
(۲) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
(۳) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
)٤(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
(5) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
(7) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
(۷) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 
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وبقاء الضرر» من غير تفريط منهاء ولا يكفي التحلل» ولا يسقط به الفرض» 
وكذلك سائر الشروط: كالستارة» واحتناب النجاسة» وهي في الصلاة 
أوكد» فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس في الطواف نص ينفي قبول 
الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما في الصلاة» ولكن فيه ما يقتضي 
وحوب ذلك. وهذا تنازع العلماءء هل ذلك شرط أو واجحب ليس بشرط 
ولم يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة الصلاة» وأنه يستلزم أن تؤمر بترك 
الحج» ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثابي: أن يقال: غاية ما في الطهارة أما شرط في الطواف 
ومفلسوم آنا كرفا رطا ى اة كا مها ف الطر اف محر أن 
الطهارة كالستارة» واحتناب النجاسة» بل الستارة في الطواف أوكد من 
الطواف؛ لأن ستر العورة يجب قي الطواف وحارج الطواف؛ ولأن ذلك من 
أفعال المشركين ال فى الله ورسوله يو عنها فيا عامّاء ولأن المستحاضة 
ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين» والحدث في 
حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم» لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجز» فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى» والمصلي يصلي عرياناء ومع الحدثء والنجاسة 
في صورة المستحاضة» وغيرهم» ويصلي مع الحنابة وحدث الحيض مع التيمم» 
وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب» لكن الحائض لا 
تصلي» لأا ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض» فإهُا تسقط عنها إلى غير 
بدلء؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت صلاتها في سائر الأيام تغنيها 
عن القضاءء ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد 
في الحولء فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرًا في رمضان صامت في غير شهر 
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رمضانء فلم يتعدد الواحب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقت» ولو قدر 
أا عجزت عن الصوم عجرا مستمراء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة 
والمريض المأيوس من برئه» سقط عنها إما إلى بدل» وهي الفدية بإطعام 
وإما إلى غير بدل كقول مالك. 

وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركافاء بل يفعل منها ما يقدر 
عليه» فلو قدر أنه عجز عن جميع الح ركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه 
في أحد قول العلماء كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وأحد 
القولين في مذهب مالكء وفي القول الآحر: يومئ بطرفه» ويستحضر الأفعال 
بقلبه» كقول الشافعى» وأحمد في إحدى الروايتين» والقول الأول أشبه بالأثر 
والنظر. 

وأما الحج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوحهء وإذا لم 
يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور» كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكبّاء أو 
حامل النجاسة. 

فان قيل: هنا سؤالان: 
تحج» ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟ 

والغابي: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض» كما سوغها 
للجنب بالتيمم» وللمستحاضة» علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة) 
فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواحبات فليس .معضوب» 
كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة» مثل المستحاضة» ومن به 
سلس البول» ونحوهماء فإن عليه الحج بالإجماع» ويسقط عنه ما يعجز عنه من 
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الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكبّاء أو محمولاء أو من ل بمكنه 
زفي الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

صلاة الخائض: 

وأما صلاة الحائض فليست محتاحة إليهاء لأن في صلاة بقية الأيام غئ 
عنهاء وذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة» ومع احتمال 
الصلاة مع الحيض وإن كان حروج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة 
لولا العذرء فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره في ذلك» وهذا لو أمكن 
المستحاضة أن تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وحب عليها ذلك» وإنما أباح 
الصلاة مع حروحه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة 
عنه» كما أسقطت عن الحائض» ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها 
الشارع بالصلاة دون الحائض علم أن الحيض يناي الصاو طا وكذلك 
ينافي الطواف الذي هو كالصلاة. 

فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» بل هو بمتزلة الحائض 
الي انقطع دمهاء وهو متمكن من إحدى الطهارتين» وأما المستحاضة فلو 
أسقط عنها الضلاة للزم سقوطها أبدَاء فلما كان حدثها دائمًا لم تكن الصلاة 
إلا معه» فسقط وجوب الطهارة عنها. 

فهذا دليل على أن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع ا محظورء كان ذلك 
أولى من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك» والجنب إذا عدم الماء والتراب 
صلى أيضًا في أشهر قول العلماء؛ لعجزه عن الطهارة» فالحيض ينافي الصلاة 
مطلقا لعدم الحاجة إلى الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالهاء وأما الحج 
والطواف فيه فلا يتكرر وحوبه» فإن لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلقاء 
والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة 


~o — 


بحزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر» وقد تبين أنه لا عذر للحائض ف 
الصلاة مع الحيض» لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام الحيض 
بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض» لم تكن مستغنية عنه 
نيه كتاكت ا ولك كسار ما ت سمه شوك ادات 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع الطهارة» فسقط بالعجز 
كغيره من أنواع الطهارة» فإِهُا لو كانت مستحاضة ول يمكنها أن تطوف إلا 
مع الحدث الدائم» طافت لاتفاق العلماء» وفي وحوب الوضوء عليها حلاف 
مشهور بين العلماء» وقي هذا صلاة مع الحدث» ومع حمل النجاسة» وكذلك 
لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف في أظهر قولي 
العلماء. 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط بالعجز 
كغيره من الشرائط» فإنه لو لم بمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان طوافه عريانًا 
أهون من صلاته عريائًاء وهذا واحب بالاتفاق» فالطواف مع العري إذا لم 
بمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 

وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر» فلا يكاد يمكة يعجز عن 
سترة يطوف باء لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة حارحون لا يمكنه أن 
يتحلف عنهم» كان الواحب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري» 
كنبا تطلوف السعخاضة ومن ملم رايع لي عن الطواف 
عريانًا أظهر وأشهر في الكتاب والسنة من طواف الحائض 

0 الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة هذه 
الصورة لفظا ومععن» ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول الي تشايههاء 
والمعارض لا إِنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلامًا في هذه الحادثة المعينة» كما لم 
يجد لهم كلامًا فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانًاء وذلك لأن الصور اليّ لم 
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تقع في أزمنتهم لا يحب أن تخطر بقلويمم» ليجب أن يتكلموا فيهاء ووقوع 
هذا وهذا في أزمنتهم إما معدوم» وإما نادر جداء وكلامهم في هذا الباب 
مطلق عام» وذلك يفيد العموم» ولو لم تختص الصورة المعينة معان توجحب 
الفرق والاحتصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 
الأئمة لعدم وحودها قي زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وحدوه من كلامهم. 

ولهذا أوحب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت 
الطرقات آمنة» ولا ضرر عليه ف التخلف معهاء وكانوا في زمن الصحابة 
وغيرهم يحتبس الأمير لأجل الحيض» والمتأحرون من أصحاب مالك أسقطوا 
عن المككاري الوداع» وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم» 
وعجزهم يوحب الاحتباس معها في هذه الأزمان» ولا ريب أن من قال: 
الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة 
في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: إذا طاف 
غدنا وأبعد عن مكة ال يل غلية الغو المشقةء فكي جب على هده ما لا 
بمكنها إلا مشقة أعظم من ذلك؟! لكن هناك من يقول: عليه دم» وهنا يتوجه 
ا وار ی إذا تركة عن عي ر قلا :دم وا لاف 
ما إذا تركه ا أو جاهلاً وقد يقال: عليها دم لندور هذه الصورة» ونظير 
ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الجمرة» فلا يقدر على ذلك حى يعود إلى مكة» 
أو بمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل» أو يمنعه العدو عن طواف الوداع» 
بحيث لا يمكنه المقام حن يودع. 

وقد ثبت في الصحيح عن البي يله أنه أسقط عن الحائض طواف 
الوداع”' ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه فليس كوفها 
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شرطا فيه أعظم من كوفا شرطًا في الصلاة» ومعلوم أن شروط الصلاة 
تسقط بالعجز» فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. هذا هو الذي 
توجه عندي ف هذه المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولولا فيرو الاس ر ااج لبوا غلم وياد ا سيف اا 
حيث لم أحد فيها كلامًا لغيري» فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به 
فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله» والحمد لله» وإن يكن ما قلته 
حطأ فمئ ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخحطئ 
معفوا عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
حمد» وآله وسلم تسلیمًا. 

*/ا- سئل- قاس الله روحه- : عن امرأة حاضت قبل طواف 
الإفاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج» ولم بمكنها المقام بعدهم حت تطهر 
فهل ها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل 
يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب ها الاغتسال من ذلك؟ وإذا علمت 
المرأة من عادتّا أنما لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا يمكنها المقام بعدهم, 
فهل يجب عليها الحج مع هذاء أم لا؟ وإن لم يجب, فهل يستحب ها أن 
تتقدم فتطوف أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: - الحمد لله- العلماء لهم في الطهارة: هل هي شرط لي صحة 
الطواف؟ قولان مشهوران: 

أحدهما: أا شرط» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين. 

والثابي: ليست شرطاء وهو مذهب أي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. 

نعد هو لازن عطاك جا ر عدا أو عاو لحاس جرا اط ا 
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وعليه دم» لكن اختلف أصحاب أحمد هل هذا مطلق في حق المعذور الذي 
نسي الحنابة؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة» إذا كانت حائضًا أو جنبًاء فهذه 
الي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضًا أولى بالعذر فإن الحج واحب عليهاء ولم 
يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنها الحج؛ وليس من أقوال الشريعة 
أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها كما لو عجز عن الطهارة 
في الصلاة. 

فلو أمكنها أن تقيم مكة حى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب» 
فأما إذا لم يمكن ذلك فإن أوحب عليها الرحوع مرة ثانية كان قد أوجب 
عليها سفرين للحج بلا ذنب اء وهذا بخلاف الشريعة» ثم هي أيضًا لا 
يمكنها أن تذهب إلا مع ال ركب» وحيضها في الشهر كالعادة» فهذه لا يمكنها 
أن تطوف طاهرة ألبتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط يسقط 
عنه» كما لو عجز المصلي عن ستر العورة» واستقبال القبلة» أو تحنب 
النجاسة» وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبّاء وواجاذ كانه مين 
ويطاف به. 

ومن قال: إنه يجرئها الطواف بلا طهارة؛ إن كانت غير معذورة مع 
الدم» كما يقوله من يقوله من أصحاب أي حنيفة» وأحمدء فقولهم لذلك مع 
العذر أولى وأحرى. 

وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض والنفساء 
للإحرام» والله أعلم. 


ا" 


لالا- وسثل: عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف, ما 
الذي تصنع؟ 

فأجاب: - الحمد لله- الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيتء فما تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة» فإن عجزت عن ذلك 
ولم يمكنها التخلف عن ال ركب حي تطهر وتطوف» فإنها إذا طافت طواف 
الزيارة وهي حائضء أجزأها في أحد قولي العلماءء ثم قال أبو حنيفة وغيره: 
ويجرئها لو لم يكن ها عذر لكن أوجب عليها بدنة» وأما أحمد فأوجب على 
من ترك الطهارة ناسيًا دمّاه وهي شاة. 

وأما هذه العاحزة عن الطواف وهي طاهرة» فإن أخرحت دما فهو 
أرط افد شين أن علا فعا ”تان الله له يكل فا إل وسا 

وقال تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم»[التغابن:١].‏ وقال البي 6 : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذه لا تستطيع إلا هذا. 

والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة 
أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى 
بذلك» كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة» 
نحاسة الدم» فإهها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين» وإذا 
توضأت» وفعلت ما تقدر عليه. 

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر أي: تستحفظ» كما 
تفعله عند الإحرام» وقد أسقط البي بي عن الحائض طواف الوداع» وأسقط 
عن أهل السقاية والرعاة المبيت ,ين» لأحل الحاحة» ولم يوجب عليهم دما 
فيم معذورون في ذلك» بخلاف غيره» و كذلك من عجز عن الرمي بنفسه 
لمرض أو نحوه» فإنه يستنيب من يرمي عنه» ولا شيء عليه» وليس من ترك 


)١(‏ صحيح: متفق عليه. 
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الواحب للعجز كمن تركه لغير ذلك. والله أعلم. 

۸- وسثئل: عن امرأة حجت, وأحرمت بعمرة وحجة قارنة؛ 
ودخلت إلى مكة وطافست وسعت» وتوجهت إلى منى» ثم إلى عرفة 
ووقفت, ثم عادت إلى منى, ونحر عنها ما وجب عليها من دم» ورمت 
الجمار يومًا واحداء ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضت» ورجعت إلى منى» وكتمت وهي محققة أن حجها قد كمل 
وعادت إلى بلدهاء وبعد سنتين اعترفت با وقع هاء فقيل ها: يلزمك 
العود, ولم يمكنها زوجها والحالة هذه. 

فأجاب: إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض» والحالة 
هذه ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد 
في إحدى الروايتين» وغاية ما يحب عليها عند أبي حنيفة» وعند أحمد: دم 
وهي شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» وجاز ها الطيب وتغطية 
الوحه» وغير ذلك؛ لكن لا يطؤها زوجها حي تطوف طواف الإفاضة» فإن 
م مكنها العود فغاية ما يمكن أن يرخص لما فيه أنما تكون كالنمحصرة من 
إحرامها بمدي» ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة ليذبح» مثل أن يذبح يوم 
النحر فإذا ذبح هناك» حلت هناء وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت إلى ذلك اليوم ثم إذا 
أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى مكة تدحل مهلة بعمرة» وتطوف هذا 
الطواف الباقي عليهاء ثم إن شاءت حجت من هناك وإن عجزت عن ذلك 
حن تموت» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإن أمكن أن تبعث عنها بعد 
موتا من يفعل ذلك عنها فعل. 
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وإنما كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك» لكن يفسد ما 
بققي» وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة» كما ذكرء لكن عند مالك 
وأحمد عليها أن تحرم بعمرة» كما نقل عن ابن عباس» وعن أبي حنيفة 
والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام حديد» هذا إذا كانت هناك. 

فأما إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطئها زوجهاء فلا بد ها إذا 
رجعت أن تحرم بعمرة» إما وحوبًاء أو استحبابًا إلا من له حاجة متكررة؛ 
ودل 
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الفصل الثابي 
المعاملاات 


-١‏ البيع. 

۲~ الصلح. 

-٣‏ الوقف. 

٤‏ - النكاح. 

ه- الطلاق والحالات المشابمة له. 
كم لعي 

۷- العدد. 

۸- الرضاع. 

8- النفقات. 

-١‏ الحضانة. 
١‏ الحنايات والحدود. 


إ۳ 


البيع 
١‏ - من صودرت أمواله وأكره على بيع أعيان 
من عقار ومواش وبساتين 

۹- سثل- رحمه الله- : عن جماعة صودرواء وأخذت أموالهمءثم أكرهوا 
وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين فباعوهاء والأعيان 
المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين» وبعضها وقف» وبعضها ملك الغير» 
ووضع المشتري يده عليهاء وحازهاء وخاف البائعون على إتلاف صورة 
الأعيان» وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده؛ فاشتروها صورة ليعرفوا 
بقاءهاء ويحرزوها بغمن معين إلى أجل معلوم؛ فلما آن الأجل طالبهم بالشمنء 
فهل يكون البيع منهم باطلاً بحكم الإكراه؟ وبيع مال الغير أم لا؟ وهل 
مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك؟ 

فأجاب: إذا بذل البائع- والحال هذه- للمشتري» ما أداه من الثمن» 
وامتنع المشتري من الإيفاء بذلك» وطلب ما كتب على البائع من الثمن 
المؤحل» فإن المشتري ظالم عاص» يستحق العقوبة» فإن هذه المعاملة لو كانت 
بطيب نفس الباء > وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان» بتقديم بيعه إياها 
إلى الأحل, بأكثر من ذلك الثمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين» وأكثر أئمة المسلمين» فكيف والبائع مكره» وبيع 
اللكره بغير حق بيع غير لازم» باتفاق المسلمين» فلو قدر مع ذلك أن المشتري 
أكره على الشراء منه» وأداء الثمن عنه» فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه 
لوحب تسليم المبيع إليه باتفاق المسلمين. 

فكيف والمشتري لم يكره على الشراءء والبائع قد بذل له الثمن الذي 
أداه عنه» فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك» باتفاق 
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الأئمة» ولا مطالبته برد الأعيان الي كانت ملكه» وهي الآن بيده على ما 
0 
؟- إذا ورث الرجل دارا وأَجْبرَ على بيعها 

-٠‏ سئل: عن رجل ماتت أمه, وورث منها دار ولم يكن ها فيها شريك» 
وأن إنسائًا ظلم ولدهاء وأجبره حتى كاتبه على الدارء أو باعهاء فهل يجوز 
ذلك» أم ترجع الدار إلى مالكها. 

فأجاب: - الحمد لله- إذا أكره بغير حق على بيع الدار» لم يصح 
البيع» وترد الدار إلى مالكهاء ويرد على المشتري الثمن الذي أحذ منه» والله 
أعلم. 

۳- بيع المكره وبيع الوقف 

-١‏ سئل: عن حبس على جماعة» وهو مثبت بالعدول» وفي الدار ساكن له 
يد قوية على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القويةء فإذا شهدت 
الشهود بصحة الوقف يتزع من الغاصب أم لا؟ ظ 

فأجاب: - الحمد لله- . بيع المكره”"' بغير حق لا يصح» وبيع 
الوقف”“ الصحيح اللازم لا يصح» ومن علم شيا شهد به؛ والله أعلم. 


)١(‏ أكره فلانًا على الأمر إكراهاً: قهره عليه والإكراه: الإلزام. 
الإكراه شرعًا: فعل يوحد من المكره فيحدث في المستكره معن يصير به مدفوعا 
إلى الفعل الذي طلب منه. وعند الظاهرية: هو كل ما سمي قي اللغة إكراهاء 
وعرف بالحس أنه إكراه» كالوعيد بالقتل» أو إفساد مال. الإکراه التام» أو الملجئ 
عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس» أو عضوء أو ضرب مبرح. والإكراه الناقص أو 
غير الملجيع عند الحنفية: هو حلاف الملجئع. 
انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء سعدي أبو حيب. ط/دار الفكر ص8/١7.‏ 
(۲) وقف فلان الدار» ونحوها: حبسها في سبيل الله. 


اذ قاس 


4 - رجل أخذ قماشا ليسلمه إلى والد رجل بالقاهرة 


۲- سئل: عن رجل سیر على يد رجل قماشا ليسلمه ولده بالقاهرة» فلم 
يسلمه» وباعه المسير على يده» وتصرف فيه وباعه على غير بزاز" بغير 
النقد دون إذن صاحب القماش له في ذلك فهل يكون ذلك تفريطًا؟ وهل 
إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش؟ أو 
قول المسير على يده؟ أفتونا مأجورين. 

فأجابب::[ذ1 تضرف افيه يقير إذق اجه كان ظالماء: بو كان اما له 
فإن فات فعليه قيمته» وإن قال المودع: أمرتئ ببيعه» وقال المودع: لم آمرك 
ببيعه» بل بتسليمه إلى ولدي» فهذا فيه نزاع» لكن إن باعه بيعًا خارجًا عن البيع 
المعروف» مثل أن يبيعه إلى أحل» أو بغير النقد- نقد البلد- أو يبيعه لمن هو 
حاهل» أو مفلسء ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال» 
وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل» وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص» والله أعلم. 

ه- هل بمكن رد الملك الثابي إذا بيع الملك الأول؟ 

۴۳- سئل: عن امرأة ملكت لولدها ملكاء وباعه, ثم بعد البيع ملكت 
النابي, وكتبت على الأول حجة أن ما له في الملك شيء بعد أن باعه» فهل 


يلزم الأول رد الملك للغاي» أو الأول صحيح؟. 
فأجاب: إذا كان قد باعه بيعًا صحيحًا لازمًا» فقد حرج عن ملکه» 


والموقوف: اسم مفعول عند الفقهاءء العين المحبوسة إما على ملك الواقف» وإما 
على ملك الله تعالى. المعجم الوسيط. 
)١(‏ البزاز: بائع البر» وهو تاجر القماش. 
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ولم يصح بعد ذلك تمليكهاء والملك باق على ملك المشتري» والله أعلم. 
>- إذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه 
4- وسثئل: عن امرأة لها ملك غائب عنهاء ولم تره» وعلمته بالصفة ثم 
باعته لمن رآه فهل يصح هذا البيع؟. 
فأجاب: - الحمد لله- إذا علمته بالصفة صح بيعهاء وكذلك لو رآه 
وكيلها في البيع صح البيع أيضاء وإن لم تره ولا وصف ها. 

۷- إذا باع تاجر التوقيع السلطاي الذي بيده إلى تاجر آخر 
-٥‏ وسثل: عن تاجر رسم له بتوقيع سلطابي با لمساحة» بأن لا يؤخذ منه 
شيء على متجره» فتاجر سفره» فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر لأجل 
الإطلاق الذي فيه فهل يصح بيع ما ثي التوقيع؛ ثم إن المشتري للتوقيع بطل 
سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة» 
فإن قيمتها يسيرة» بل لا تقصد بالبيع أصلاًء وإنما مقصوده أن الوظيفة الي 
كان يأحذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق» ويأحذ هذا البائع بعضهاء 
أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه. 

وا يفيه :نا يطلق من بيت المال» يعترظ أن بكرن إطلاقا ن وفد 
على السلطان أو حرج بريدًا أو غير ذلكء وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك 
العملء فإذا لم يخرج ولا عوضه لم يعطه» وإذا كان كذلك» فإذا كان هذا 
للعارض» لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء» وحينئذ فلا يستحق 
على المشتري شيئًاء وليس ما ذكر لازمًا حن يجب .عجرد العقد» بل غايته إن 
قيل بالجواز كان جائرّاء والحالة هذه. 


-۳10- 


8- إذا باع الرجل سلعة تالفة 


5- وسئل: عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد ذلك طلب منه 
أكثر من ذلكء والسلعة تالفة» وهي من ذوات الأمثال» فهل له الرجوع 
بعثلها مع وجود المثل؟ 

فأجاب: ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض» وهو 
نمن المثل» لكن يطلب سعر الوقت» وهو قيمة المثل» وذلك أن في صحة هذا 
العقد روايتين: 

إحداهما: يصح» كما يصح مثل ذلك في الإحارة إذا دفع الطعام إلى من 
يطبخ بالأحرة:» وإذا دحل الحمام» أو ركب السفينة» فعلى هذا فالعقد 
صحيح؛ والواجب المسمى. 

والغانية: أن العقد فاسد» فيكون مقبوضًا بعقد فاسد» وقد يقال: إنه 
يضمن بامثل» إن كان مثليًا وإلا بالقيمة» كما يضمن المغصوبء وهذا قول 
طائفة من أصحابنا"“ وغيرهم كالشافعية» لكن هنا قد تراضوا بالبدل الذي 
هو القيمة» كما تراضوا في مهر المثل على أقل منه أو أكثر» ونظير أن 
يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة على شيء مسمى فيجب ذلك المسمى؛ 
لأن الحق هما » لا يعدوهما. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد في المشاركة الفاسدة» يظهر أثره في 
الحل» وعدمه لا في تعيين ما تراضيا عليه» كما لا يظهر أثره في الضمان» بل 
ماضمن بالصحيح ضمن بالفاسد وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن 
بالفاسد» فإذا استويا في أصل الضمان فكذلك في قدره» وهذه نكتة حسنة 


تدبرهاء والله أعلم. 
)١(‏ أي: الحنابلة. 
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4- رجل أخذ سنة الغلاء وأخحذ حظه أرادب 

۷- وسكئل - رجه الله- : عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة» وقال له: قاطعني 
فيهاء قال له: حتى يستقر السعر» وصبر أشهرًاء وحضر فأخذ حظه بائة 
وسین إردبًاء فهل له تمن أو غلة؟. 

فأجاب: - الحمد لله- الصحيح في هذه المسألة أن له ما تراضياء 
وهو الاقة بو ف كان أرلا هو ارغ 
قول العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» إن البيع بالسعر صحيح» أو 
قيل: إن البيع كان باطلا وأن الواحب رد البدل» فإهُما إذا اصطلحا عن 
البدل بقيمته- وقت الاصطلاح- جاز الصلح» ولزم كما أن الزوجين إذا 
اصطلحا على قدر مهر المثل أو أقل» أو أكثر» حاز ذلك» سواء كان هناك 
مسمى صحيح» أو لم يكن» ولا يقال: القابض كان يظن أن الواحب عليه 
القيمة» فالواحب إنما هو رد المثل» لا يقال هذا فيه نزاع. 

وأكلر التلبام و33 PI E‏ اراد 
رد الثمن» إما بناء على صحة العقد» وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد 
ملك بقول أبي حنيفة» وبملك إذا مات بقول مالك وإذا كان فيه نزاع» فإذا 
اصطلحا على ذلك كان الصلح في موارد نزاع العلماء» وهو صلح لازم. 

- رجل له شريك في الخيل أيبيع الشريك الخيل دون إذنه 
- وسئل: عن رجل له شريك في الخيل» وباع الشريك الخيل لمن لا يقادر 
رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك» فهل يلزمه القبض؟ 

فأجاب: إذا باع نصيبه» وسلم الجميع إلى المشتري» وتعذر على 
الشريك الانتفاع بنصيبه» كان ضامئًا لنصيب الشريك» فإما أن يمكنه من 


نصيبه) وإما أن يضمنه له بقيمته. 


-۳۷- 


-١‏ لا يصح بيع نصيب الغير إلا بولاية أو وكالة 

8- وسئل: عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم؛ ثم إن بعض الشركة 
باع املك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة, فهل يصح البيع في ملكه 
ويبطل في الباقي؟ أو يبطل الجميع؟ 

فأجاب: - الحمد لله- أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة 
وإذا لم يزه المستحق بطل باتفاق الأئمة» لكن يصح البيع في نصيبه حاصة في 
أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن؛ وللمشتري الخيار في فسخ البيع أو إحازته 
وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة» وإن كان مما لا 
يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن» وإذا كان الشاهد يعلم أن 
السبائع ظالء وشهد على بيعه معونة على ذلك» فقد أعان على الثم والعدوان» 
والمعاونة بالشهادة على العقود الحرمة لا تجوزء بل قد صح عن البي كله أنه 
قال: ((لعن الله آكل الرباء وموكله, وشاهديه وكاتبه))”“وقال: ((إن لا 
أشهد على جور)) فمن فعل ذلك مصرًا عليه قدح في عدالته» والله أعلم. 

۴- المطعومات التي يؤخذ عنها المكس 
6 9- وسئل- رحمه الله تعالم- هل هله الأشياء الطفرمات الي بزحل 
علسيها المكس وهي مضمنة أو محتكرة» هل يحرم على من يشتري منها شيئاء 

ويأكل منها؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المككس”", 
أو من ليس له مال سوى المكس» فهل يفسق بذلك؟ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)٠١۹۸/۳(‏ وأحمد في «المسند) »)١٤/۳(‏ والبيهقي 

(707/5). 
(۲) متفق على صحته: رواه ري »)۲٠۰۰/۰(‏ ومسلم )۱٦۲۳/۳(‏ عن النعمان 


ابن بشير ذه وانظر «صحيح سنن أبي داود» .)5١75(‏ 
(۳) المكس: دراهم كانت تؤحذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية. 
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فأجاب:- الحمد لله- أما إذا كان الرحل يبيع سلعته من طعام أو غيره 
وعليها وظيفة توخذ من البائع أو المشتري» فهذا لا يحرم السلعة» ولا الشراء 
لا على بائعها ولا على مشتريها ولا شبهة في ذلك أصلاً. 

وكذلك إذا كان المأخحوذ بعض السلعة» مثل أن يأحذوا من الشاة 
المذبوحة سواقطهاء أو من الحبوب والثمار بعضهاء ومن ظن في ذلك شبهة 
فهو مخطيع؛ فإن هذا المال المأحوذ ظلمًا سواء أحذ من البائع أو من المشتري» 
لا يوحب وقوع الشبهة فيما بقي من المال؛ وكما لو ظلم الرحل وأحذ بعض 
ماله» فإن ذلك لا يوحب وقوع الشبهة فيما بقي من ماله وهذه الوظائف 
الموضوعة بغير أصل شرعي منها ما يكون موضوعا على البائع مثل سوق 
الدواب ونحوه فإذا باع سلعته مال فأحذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلمًا 
له» وباقي ماله حلال له» والمشتري اشترى ,اله» ورا يزاد عليه في الثمن لأحل 
الوظيفة؛ فيكون منه زيادة» فبأي وجه يكون فيما اشتراه شبهة؟ وإن كانت 
الوظيفة تؤحذ من المشتري فيكون قد أدى الثمن للبائع» والزيادة لأحل تلك 
الكلفة السلطانية» ولا شبهة في ذلك لا على البائع» ولا على المشتري؛ لأن 
المنافع لم تؤخذ إلا .ما يستحقه» والمشتري قد أدى الواجب وزيادة. 

وإذا قيل: هذا في الحقيقة ظلم للبائع» لأنه هو المستحق لجميع الثمن. 

قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن المشتري لم يظلمه؛ وإنما ظلمه من 
أخل ماله» كما لو قبض البائع جميع الثمن ثم أحذت منه الكلفة السلطانية. 

وفي الحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لأن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد في 
الثمن» والمشتري إذا علم كلفة نقص في الثمن» فكلاهما مظلوم بأحذ الكلفة» 
وكل منهما ل يظلم أحدًاء فلا يكون في مالهما شبهة من هذا الوجه» فما يبيعه 
المسلمون إذا كان ملكا لهم لم يكن في ذلك شبهة ما يوحذ منهم في الوظائف. 
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وأما إذا ضمن الرحل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو فهذا 
ظالم من وحهين: من جهة أنه منع غيره من بيعهاء وهذا لا يجوز» ومن جهة 
أنه يبيعها الناس .مما يختار من الثمن» فيغليها وهؤلاء نوعان: 

منهم من يستأحر حانونًا بأكثر من قيمتهاء إما لمقطع» وإما لغيره» على 
أن لا بيييع في الممكان إلا هو أو يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا 
استئجار حانوت» ولا غير ذلك» وكلاهما ظا م فإن الزيادة الى يزيدها في 
الحانوت لأحل منع الثاني من البيع؛ هو يمتزلة الضامن المنفرد. 

والنوع الثابي: أن لا يكون عليهم ضمان» لكن يلتزمون بالبيع للناس 
كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة» لكن عليه أن يبيع كل 
يوم شيئا مقدراء ويمنعون من سواهم من البيع» ولهذا جاز التسعير على 
هؤلاء؛ وإن لم يجر التسعير في الإطلاق» فإن هؤلاء قد أوحبت عليهم المبايعة 
هذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهم» فلو مكنوا أن يبيعوا ما أرادوا كان ظلمًا 
للمساكين» بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك» فإنه يكون 
كما في السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد البي يك فقالوا: يارسول 
الله» سعر لناء فقال: رإن الله هو المسعر القابض» الباسطء الرازق» وإن 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطابني بمظلمة في مال»'. 

وأمافي الصورة: فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن 
يبيعوا بدون ثمن المثل؛ لأن ذلك ظلم لهمء وإن كان غيرهم قد منع من المبايعة 
لم يحر أن يمكنوا أن يبيعوا.ما احتارواء فإن ذلك ظلم للناس. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماحه (۲۲۰۰)» وأبو داود (0401/7» والترمذي (71/5١)؛‏ 

وقال: حسن صحيح» وأحمد في «المسند) »)٠١١/۳(‏ وانظر «صحيح سنن أبي 


.( ۹ ٤٥( داوه)‎ 


— لاس 


يبقى أن يقال: فهل يجوز التزامهم .مثل ذلك على هذا الوجه» على أن 
يكونوا هم البائعين لهذا الصنف دون غيرهم» وأن لا يبيعوه إلا بقيمة المثل من 
غير مكس يوضع عليهم؟ فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك» أم يحب عليه 
أن لا يترك أحدًا يفعل ذلك؟ 

قيل: أما إذا احتاروا أن يقوموا ما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات› 
وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل» على أن بمنع غيرهم من البيع» ومن اختار أن 
يدحل معهم في ذلك مکن» فهذا لا يتبين تحريمه» بل قد يكون في هذا 
مصلحة عامة للناس» وهذا يشبه ما نقل عن عمر قي التسعير» وأنه قال: إن 
كنت تبيع بسعر أهل الأسواق» وإلا فلا تبع» فإن مصلحة الناس العامة في 
ذلك أن يباعوا مما يحتاحون إليه» وأن لا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهاتان 
مصلحتان جليتان. 

والباعة إذا احتاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليه» فلا ظلم عليهم؛ 
وغيرهم من الناس لم بمنع من البيع» إلا إذا دحل في هذه المصلحة العامة» بأن 
يشاركهم فيما يقومون به بقيمة المثل» فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة 
بأكثر من نمن المثل» وأن لا يبيعهاء إلا إذا التزم أن يبيع لواحد منهم» وقد 
يكون عاجرًا عن ذلك» وقد يقال: هذان نوعان من الظلم: إلزام الشحص أن 
يبيع) وأن يكون بيعه بثمن المثل» وني هذا فساد» وحينعذ فإن كان أمر الناس 
صالحًا بدون هذا لم يجر احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجححة؛ وأما إن 
كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون 
ذلك إلا بأنمان مرتفعة» وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل» فهذه المصلحة 
العامة يغتفر في جانبها ما ذكر من المنع. 

وأما إذا ألزم بذلك فهذا فيه تفصيل» فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الإنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثل» ومنعه أن لا 
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يبيع سلعة حب يبيع مقدارًا معيئًا. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك: فالذي يضمن كلفة من المكلف على أن لا يبيع السلعة إلا 
هوء ويبيعها عا يختار لا ريب أنه من حنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين 
اللذين تقدماء ولهذا كره من كره معاملة هذا لأحل الشبهة الي في ماله» فإنه إذا 
كان لا يبيع إلا هو يما يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه ما يختاره» 
فيأحذ منهم أكثر نما يحب عليهم» وتلك الشبهة قد احتلطت عاله» فيصير في ماله 
شبهة من هذا الوحه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم. وهذا سبيل أهل الورع الذين 
لا يأكلون من الشواء المضمن» ونحو ذلك: فإنهم إنما تورعوا عما كانوا يمذه 
المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوى إلا هوء ولا يبيع الشواء إلا هو .ما يختاره؛ 
ولا يبيع الملح إلا هو ما يختاره؛ والملح ليست كفيرهاء فإن الملح في الأصل هو من 
المباحات الي يشترك فيها المسلمون» كالسمك وغيره من المباحات» إذا لم يكن 
عيذ و بضمان عليه» والذي يشتريها منه .ماله لا يحرم؛ لأن هذا 
الشتري ل يظلم فيه أحدا؛ بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك» ولو استأحر 
جدا DS‏ 
مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرحص» وكان المشتري يأحذها بدون ما 
اشرو شوك اناا اشام بطلل ري رن 

وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحداء ولم يشتروا منه شیا ملكه .ماله 
فإنها حرم عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوته ولح يظلم فيه أحدًا؛ لأا في 
الأصل مباحة» والمسلمون الذين يشتروما هم المظلومون» فإنه لولا الظلم لتمكنوا 
من أحذها بدون الثمن» فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمًا 
عليهم لما كان مباحًا لهم» إذ الظلم إنما يوجحب التحريم على الظالم لا على المظلوم. 

مسألة هامة: 

ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئا مدلسًا ل 
يكن ما يشتريه حرامًا عليه» لأنه أذ منه أكثر نما يحب عليه» وإن كانت 
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الزيادة الي أحذها الغاش حرامًا عليه» وأمثال هذا كثير في الشريعة» فإن 
التحريم في حت الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر» 
كما لو اشترى الرحل ملكه المغصوب من الغاصب» فإن البائع يحرم عليه أخذ 
الشمن» والمشتري لا يحرم عليه أحذ ملكه» ولا بذله من الثمن» وهذا قال 
العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم» لا لمنع الحق» وإرشاؤه حرام فيهماء 
وكذلك الأسير والعبد المعتق» إذا أنكر سيده عتقه» له أن يفتدي نفسه مال 
يبذله» يجوز له بذله وإن لم جز للمستولي عليه بغير حق أحذه. 

الخلع في الإسلام: 

وكذلك المرأة المطلقة ثلانًا إذا جحد الزوج طلاقهاء فافتدت منه بطريق 
الخلع في الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه» ولهذا قال 
البي ب : ((إبئ لأعطي أحدهم العطية فيخر ج ها يتلظاها نارًا)) قالوا: يارسول 
لله» فلم تعطيهم؟ قال: ((يأبون إلا أن يسألون» ويأب الله لي البخل))”". 

ومن ذلك قوله: رما وقى به المرء عرضه فهو صدقة)' فلو أعطى 


(۱) رواه أحمد في ((المسند)) »)۱٦/۳(‏ وأبو يعلى (۱۳۲۷/۲)» والبزار )۹۲٤/۱(‏ من 
طريق جرير وغيره عن الأعمش عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري عن عمر بلفظ: 
«لكن فلان أعطيته ما بين العشرة إلى المائة» فلم يقل ذلك- أي يثي ويمدح- إن 
أحدهم ليسألن فينطلق ممسألة متأبطها وما هي إلا نار..)) ولبعضه بديل متفق عليه: 
رواه البخاري (١//71)؛‏ ومسلم )١50(‏ عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: ((إني لأعطي 
الرحل وغيره أحب إلى منه» خحشية أن يكبه الله في النار))» وانظر ((الترغیب)) (715١)؛‏ 
و((المجمع)) .)۹٤/۳(‏ وذلك حن لا يرجع إلى الشرك» وهو حديث عهد بالإسلام. 

(۲) ضعيف: رواه أبو يعلى في ((مسنده)) (5/4")؛ والحاكم في ((المستدرك)) (00/7)؛ 
والدارقطينٍ (۲۸/۳)» والبيهقي في ((الشعب)) (74575”). قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعفه الجمهور. انظر ((الضعيفة)) (۸۹۸). 


“VY 


الرحل شاعرًا أو غير شاعر؛ لملا يكذب عليه يمجو أو غيره» أو لملا يقول في 
عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائرّاء وكان ما أحذه ذلك لثلا 
يظلمه حرامًا عليه» لأنه يحب عليه ترك ظلمه» والكذب عليه بالحهجو من 
جنس تسمية العامة: «قطع مصانعه» وهو الذي يتعرض للناس» وإن لم يعطوه 
اعتدى عليهم» بأن يكون عوئًا عليهم في الإثم والعدوان» أو بأن يكذب 
عليهم وأمثال ذلك فكل من أحذ المال لملا يكذب على الناس» أو لملا 
يظلمهم كان ذلك حبيثا سحتًا؛ لأن الظلم والكذب حرام عليه» فعليه أن 
يتركه بلا عوض يأحذه من المظلوم» فإذا لم یت رکه إلا بالعوض كان سحتا. 

المباحات التي يشترك فيها المسلمون: 

فالمباحات الي يشترك فيها المسلمون في الأصل: كالصيود البرية 
والبحرية» والمباحات النابتة في الأرض»ء والمباحات من الجحبال والبراري» ونحو 
ذلكء كالمعادن والملح» وكالأطرون وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر أن لا 
يأخذها إلا نوابه» وأن تباع للناس» لم يحرم عليهم شراؤها؛ لأنهم لا يظلمون 
فيها أحدّاء ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم» فكيف يحرم عليهم أن يشتروا 
ماهم أن يأحذوه بلا عوضء فإن نواب السلطان لا يستخرجوفا إلا بأثمانها الي 
أحذوها ظلماء أو نحو ذلك من الظلم. 

قيل: تلك الأموال أحذت من المسلمين ظلمًاء والمسلمون هم المظلومون» 
فقد منعوا حقوقهم من المباحات» إلا مما يؤخذ منهم يستخرج ببعضه تلك 
الباحات» والباقي يؤخذء وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالاً لهم وهذا ظاهر 
فيما كان الظلم فيه مناسبّاء مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين» ويؤحذ من تلك 
الأثفان ما يستخرج به تلك المباحات» وهنا لا شبهة على المشتري أصلاً؛ فإن ما 
استخرحت به المباحات هو حقهم أيضاء فهو كما لو غصب رجحل بيت رجل؛ 
وأمر غلمان المالك أن يطبخوا مما في بيته طعامًا فإن ذلك لا يحرم على المغصوب؛ 


1ت 


لأنه يملك الأعيان والمنافع» وليس في ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير وكالة 
منه ولا ولاية عليه» وهذا لا يحرم ماله» بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين» وإن 
كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة. 

وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات» 
فهذا بمزلة أن يغصب من يطبخ له طعامًا أو ينسج له ثوبّاء وعتزلة أن يطبخ 
الطعام بحطب مغصوب» وأمثال ذلك ما تكون العين فيه مباحة» لكن وقع 
الظلم في تحويلها من حال إلى حال» فهذا فيه شبهة» وطريق التخلص منها أن 
ينظر النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم» فيعطي المظلوم أجره» وإن 
تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه» فإن هذا غايته أن يكون قد احتلط حلال 
وحرام» ولو اختلطت الأعيان الى يملكها بالأثمان الي غصبها وأحذها حراماء 
مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره ما غصبه من الدراهم والدنانير» واختلط حبه 
أو ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه ما غصبه من هذه الأنواع» فإن هذا 
الاحتلاط لا يوجب تحريم ماله عليه؛ لأن المحرمات نوعان: 

محرم لوصفه وعينه» كالدم والميتة ولحم الخترير» فهذا إذا احتلط بالمائع 
وظهر فيه طعم الخبث أو لونه أو ريحه حرم. 

ومحرم لكسبه كالنقدية» والحبوب» والثمار» وأمثال ذلك» فهذه لا تحرم أعيانا 
تحريمًا مطلقا بحال» ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم» فإذا أحذ الرحل 
منها شيعاء وخلطه .ماله» فالواحب أن يخرج من ذلك القدر الحرم» وقدر ماله حلال 
له» ولو أخحرج مثله من غيره» ففيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدهما: أن الاحتلاط كالتلف» فإذا أحرج مثله أحزا. 

والفاي: أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع الخلط» فلا بد أن يخرج قدر 
حق المظلوم من ذلك المال المحتلط. 

إذا تبين هذا فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين» مثل طبخه أو 


~FVo-— 


نسجه ونحو ذلك» فإنما يستحق قيمة ذلك النفع» فإذا أعطى المظلوم قيمة ذلك 
النفع أحذ حقه» فلا يبقى لصاحب العين شريك» فلا يحرم عليه وأما إذا لم 
يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند جمهور العلماء» كما لو حصل بيده أثمان 
من غصون وعوار وودائع لا يعرف أصحاها فإنه يتصدق مها عنهم؛ لأن المجهول 
كالعدوم في الشريعة» والمعجوز عنه كالمعدوم» وهذا قال البي كلو في اللقطة: 
ررفإن جاء صاحبها فأدها إليه, وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاع)0". 

حكم اللقطة: 

فإذا كان في اللقطة الى تحرم بأكها سقطت من مالك لما تعذر معرفة صاحبها 
جعلها البي ية للملتقط ولا نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بما وإنما تنازعوا في 
حواز تملكه ها مع الغئ» والجمهور على جواز ذلك- فكيف ما يجهل فيه ذلك؟! 
| وقي هذه المسألة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله بن مسعود لما 
اشترى جارية» ثم حرج ليوف البائع الثمن فلم يجدهء فجعل يطوف على 
المساكين» ويقول: اللهم هذه عن صاحب الحارية» فإن رضي فقد برئت 
ذمي» وإن لم يرض فهو عبنء وله على مثلها يوم القيامة. 

وحديث الرحل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية 
يرد إليه الغلول» فلم يأحذه» فاستفى بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك 
عن الجسيش» ورجع إلى معاوية فأخبره» فاستحسن ذلك» لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم)[التغابن:١].‏ والمال الذي لا نعرف 
مالكه يسقط عنا وجحوب رده إليه» فيصرف في مصالح المسلمين» والصدقة 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماحه »)56٠05/17(‏ وأبو داود (۱۷۰۹/۲)» وأحمد في (المسند» 
»)١71/5(‏ وابن أبي شيبة »)١51/5(‏ وله شاهد متفق على صحته رواه البخاري 
»)9١1(‏ ومسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهي. 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح المعاني» »)١759/5(‏ وفيه ضعف. 


ام 


من أعظم مصال المسلمين» وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه» بحيث 
يتعذر رده إليه» كالمغصوبء والعواري» والودائع» تصرف في مصال المسلمين 
. على مذهب مالكء وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أحذها؛ لأن المعطي هنا إنما 
يعطيها نيابة عن صاحبها بخلاف من تصدق من غلول» كما قال البي 4 في 
الحديث الصحيح: رلا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولاصدقة من غلول»'". 

فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به مع إمكان رده إلى صاحبه» أو 
يتصدق صدقة متقرب» كما يتصدق عاله» فالله لا يقبل ذلك منهء وأما ذاك 
فإنما يتصدق به صدقة متحرج متأثم» فكانت صدقته بمتزلة أداء الدين الذي 
عليه» وأداء الأمانات إلى أصحابماء ويمتزلة إعطاء المال للوكيل المستحق» ليس 
هو من الصدقة الداحلة في قوله: رولا صدقة من غلول».اه. 

١‏ - الذين غالب أموالهم حرام 
أيحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ 


9- وسثل- رحمه الله- : عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين, 
وأكالة الرباء وأشباههم؛ ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور 
والمنجمين, ومثل أعوان الولاةء فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا؟ 
فأجاب: - الحمد لله- إذا كان في أموالهم حلال وحرام» ففي 
معاملتهم شبهة» لا يحكم بالتحريي» إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه» 
ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال» فإن كان الحلال هو 
الأغلب لم يحكم بتحري المعاملة» وإن كان الحرام هو الأغلب» قيل بحل المعاملة. 
وقيل: بل هي محرمة» فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلالء إلا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (١/4؟7١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


اا 


أن يعرف الكره من وجه آخرء وذلك أنه إذا باع ألما بألف ومائتين فالزيادة 

هي المحرمة فقطع وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الخلال» بل 

له أن يأحذ قدر الحلال» كما لو كان المال لشريكين فاحتلط مال أحدهما 
كمال الآخرء فإنه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط .ماله الحلال 

والحرام أحرج قدر الحرام» والباقي حلال له» والله أعلم. 

١1 4‏ - من اشترى سلعة بعال حرام ولم يعلم أصل السلعة 

5- وسئل: عمن يشتري سلعة بال حرام ولم يعلم أصل السلعة» هل هي 

حرام أو حلال؟ ثم كانت حرامًا في الباطن» هل يأثم أم ل 

فأحاب: مي اعتقد الو الذي مع البائع ملكه» فاشتراه منه على 
الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك وإن كان ني الباطن قد سرقه البائع» لم يكن 
على المشتري إم» ولا عقوبة» لا في الدنياء ولا في الآخرة. والضمان والدرك 
على الذي غره“ وباعه» وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه 
سلعته» ورد على المشتري ثمنه» وعوقب البائع الظام» فمن فرق بين من يعلم 

ومن لا يعلم فقد أصاب» ومن لا.. أخطأ .. والله أعلم. 

6- بيع الخرير للدساء 
۳- وسئل: عن بيع الحرير للنساء. 
فأحاب: بيع الحرير للنساء حائزء وكذلك إذا بيع لكافر» فإن عمر بن 

الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه البي يل إلى رحل مشرك. 

)١(‏ بيع الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة» أو تضمن مخاطرة أو قمارًا. «ويدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع المعدوم, والمجهول» وما لا يقدر على تسليمه» 
وما لا يتم ملك البائع عليه..» مسلم/نووي .)٠١/٠١١(‏ وفي الحديث: «فمى 
رسول الله َة عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» رواه مسلم. 


يل الا 


5 الميراث الربوي حلال أم حرام 
4 - وسئل عن رجل مراب خلف مالا وولدَاء وهو يعلم بحاله» فهل يكون 
امال حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ 

فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه» إما أن يرده إلى 
أصحابه- إن أمكن- وإلا تصدق به» والباقي لا يحرم عليه» ولكن القدر 
المشتبه يستحب له ت ركه إذا لم يحب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال» وإذا 
كان الأب قبضه بلمعاملات الربوية الى يرخص فيها بعض الفقهاء» جاز 
للوارث الانتفاع به» وإن احتلط الحلال بالحرام» وحهل قدر كل منهما. 
جعل ذلك نصفين. 

7- المال المكتسب من الغناء أيؤجر عليها إذا تصدق به؟ 
-٥‏ وسئل- رحمه الله- : عن امرأة كانت مغنية» واكتسبت في جهلها مالا 
كفيراء وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى» وهي محافظة على طاعة الله 
فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره» إذا أكلت» وتصدقت منه تؤجر 
عليه؟. 

فأجاب: الال الككسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسهاء 
وإنما حرمت بالقصد» مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه حمرًاء أو من يستأحر 
لعصر الخمرء أو حملهاء فهذا يفعله بالعوض» لکن لا يطيب له أكله. 

وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي» وثمن الخمرء فهنا لا 
يقضى له به قبل القبض» ولو أعطاه إياه لم يحكم برده» فإن هذا معونة لهم 
على المعاصي» إذا جمع لمم بين العوض والمعوض» ولا يحل هذا المال للبغي 
والخمار ونحوهماء لكن يصرف في مصال المسلمين. 

فإن تابت هذه البغي» وهذا الخمار وكانوا فقراء حاز أن يصرف إليهم 


-۳۷4- 


من هذا المال مقدار حاجتهم» فإن كان يقدر يتجر» أو يعمل صنعة كالنسيج 
والغزل وغيره» أعطى ما يكون له رأس مال» وإن اقترضوا منه شيئًا 
ليكتسبوا به» ولم يردوا عوض القرض كان أحسن» وأما إذا تصدق لاعتقاده 
أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك» وإما إن تصدق به كما 
يتصدق الالك يملكه. فهذا لا يقبله الله- إن الله لا يقبل إلا الطيب- فهذا 
حبيث» كما قال البي كَلِ: «مهر البغي خبيث)7'اه. 
- من يبيع دارًا بيع أمانة أيجوز رده؟ 

۹ وسئل: عن رجل باع زوجته دارًا بيع أمانة بأربعمائة درهم, وقد 
استوفت الدراهم من الأجرةء فهل يجوز لها أخذ شيء آخر, وقد أحذت 
الأربعمائة» فهل يحرم عليها 

فأحفاية 2 الح و خد الق د هذا اهال أن بط الال 
ويستغل العقار عن منفعة المال» فما دام المال في ذمة الآحذ فإنه يستغل العقار» 
وإذا رد عليه المال أحذ العقار» وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين» 
وإن قصدا ذلك وأظهر صورة بيع لم يجز على أصح قولي العلماء أيضًا. 

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيّاء فإذا شرط أنه إذا جاء 
بالثمن أعاد إليه العقار» كان هذا بِيعًا باطل» والشرط المتقدم على العقد 
كا مقارن له في أصح قولي العلماء» وحينئذ فما حصل للمرأة من الأحرة 
بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال» وما قبضته قبل ذلك فهو على 
)١(‏ صححيح: رواه مسلم (/1554) من حديث رافع بن خديج؛ وله شاهد عند 

البحاري )۲۲۳۷/٤(‏ ومسلم )١5717/*(‏ عن أبي مسعود الأنصاري «أن رسول 


الله عله شی عر ممن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن»» ورواه أحمد 2 
«المسند» (575/7)» وانظر ررصحيح سنن الترمذي» (105). 


A 


الخلاف المذكورهء وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسنء وما قبضته بعقد 
مختلف تعتقد صحته لم يحب عليها رده في أصح القولين. 

- من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه؟ 
۷- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطهاء ثم بعد ذلك وجدقّا خامية 
وفيها فزور''' فهل تلزم التاجر إن ردقا إليه؟ 

فأجاب: ها أن تطالبه بأرش” العيب القديم» وإذا كان قد نقص .ما 
أحدثته فيه من العيب كان ها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي 
العلماء» والله أعلم. 

-٠‏ أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين؟ 

۸- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين» هل 
يجوز أم لا؟ 

فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أحل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة› 
بحل ست رد الأسوزة إن كانت باق أو برد بدهاء إن كانت قائتة::والله 
أعلم. 

-١‏ إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا؟ 
48- وسئل: عن امرأة تشتري قماشًا بثمن حال» وتبيعه بزائد الثلث إلى 
أجل معلوم فهل هذا ربا؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العلمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع 
)١(‏ الفزور : الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة «فزر». وانظر: مجموع الفتاوى 
(۲۱۸/۲۹) ط. دار الوفاء. 


6 الأرش: هو الذي يأحذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب ي المبيع» و مي 
أرشًا لأنه من أسباب التراع» يقال: ارت بين القوم إذا أوقعت بينهم. 


ل ارمس 


بماء أو يتجر بما- لا يشتريها ليبيعهاء ويأحذ ثمنها لحاحته إليه- فلا بأس 
بذلك» لكن ينبغي إذا كان المشتري محتاحًا أن يربح على الربح الذي جرت 
به العادة. والله أعلم. 
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الصلج 
-١‏ إذا قسم شريكان بستانًا بينهما أيجوز لأحدهما أن ينع الآخر 
من إقامة حائط؟ 

٠‏ - وسئل: عن بستان بين شريكين, ثم قسماه» فأراد أحدهما أن يبني 
حائطه بينه وبين شريكه, فامتنع الشريك أن يخليه يبني في أرضه. فعلى من 
غرامة البناء؟ 

فأحاب: يحبر الممتنع أن يب الجدار في الحقين من الشريكين جميعاء إذا 
كانا عتاحين إلى السترة: 

؟- من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه؟ 

5- وسثثل: عن رجل له ملك» وهو واقع فأعلموه بوقوعه. فأبى أن 

فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قول العلماء؛ لأنه مفرط في 
عدم إزالة هذا الضرر» والضمان على المالك الرشيد الحاضرء أو وكيله إن 
كان غائبّاء أو وليه إن كان محجورًا عليه» ووحوب الضمان في مثل هذا هو 
مذهب أبي حنيفة» ومالك» وإحدى الروايتين عن أحمدء وهو أحد الوجهين 
في مذهب الشافعى» والواحب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه 
ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن» وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء. 


-AY- 


الحجر 

-١‏ رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر 
۲ - وستل- رحمه الله : عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه. 
وهو معسر, فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يلزم يإقامة البينة في ذلك؟ 

فأجاب: إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له 
مال قبل ذلك» فالقول قوله مع بمينه في الإعسار. والله أعلم. 

؟- من اشترى عقارًا ورمى نفسه عليه والتزم بشرعية الوفاء 
۴۳- وسكئل: عن رجل مسلم اشترى من ذمي عقاراء ثم رمى نفسه عليه 
واشترى منه قسطين, والترم بميئًا شرعية الوفاء إلى شهرء فهل على أحد أن 
يعلمه حيلة وهو قادر؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . إذا كان الغريم قادرًا على الوفاء لم يكن لأحد 
أن يلزم رب الدين بترك مطالبته» ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة ها لأحل 
ذلك» مثل أن يقبض منه» ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء. 

وإن كان معسرا وجب إنظاره» واليمين المطلقة محمولة على حال 
القدرة لا على حال العجزء والله أعلم. 
۳- من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم؟ 
-٠‏ وسئل: عمن ترك بعد موته كرما ودارا وعليه دين يستوعب ذلك 
كله» وله من الورثة: زوجة؛ وبنت» فطلب أرباب الدين من الورثة بيع 
الملك» فهل يلزم الورثة البيع؟ أو الحاكم؟ ٠‏ 

فأجاب: إن باع الورثة ووفوا من الشمن جاز» وإن سلموه للغرماء 
فباعه الغرماء واستوفوا ديوئهم حاز» وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم هم أميئًا 


“TA¬ 


يتولى ذلك حاز» وإن أقاموا هم أميئًا يتولى ذلك جازء وإذا سلم الورثة ذلك 
إلى الغرماء لم يحب على الورثة أن يتولوا البيع» والله أعلم. 
٤‏ - أيقبل شهادة غير الحارم برشد امرأة تحت الحجر 

٥‏ - وسئل: عن امرأة تحت الحجرء وقد شهد ها بالرشد بينة عادلة ليسوا 
حارمهاء هل يقبل ذلك أم لا؟ 

فأجاب: نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك» وإن لم 
يكونوا أقارب» فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما 
بعلم السليون :رشك أمهات اومن والسوة المسهورات.: :والله أعلم. 

ه- إذا كانت البدت رشيدة أعمكنها أن تختار أن 
تكون تحت الحجر؟ 

-١‏ وسئل: عن رجل له بنت أرملة» وعقد عقدهاء وتلفظ للشهود 
برشدهاء فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما 
اختارت الرشد, فهل لأبيها أن يفسخ الرشد أم لا؟ 

فأجاب: := الحمد لله- + بعد أن تضير راشيدة لا يمكن أن تكون. تحت 
الحجحرء لكن لما أن لا تتصرف ف مالا إلا بإذن أبيهاء فإن قالت: أنا لا 
أتصرف إلا بإذن أبي كان لما ذلك» إذا لم يكن التصرف واجبًا عليها. 

>- إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية؟ 

لأخيها أم لزوجها الذي أعطته الولاية؟ 

۷ - وسئل: عن رجل خلف ولدًا ذكرًا وابنتين غير مرشدتين» وأن البنت 
الواحدة تزوجت بزوج» ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث 
والدهاء والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطالب الزوج 


~TAo-— 


بما قبضه. وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 

فأجاب: للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا 
فعلت ما لا يحل لما نماها عن ذلك. 

وأما الحجر عليها”'' إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لما وصي الحجر 
عليهاء وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأحيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم. 

۷- من قال أنا محجور علي 

- وسئل: عمن زوج ابنته لرجل» وها في صحبته سنین» فجاء والدها 
يطلب شيا لمصالحهاء فقال الزوج: أنا محجور علي, وما ذكر في الكتاب 
تحت الحجر؟ 

فأجاب: لا يقبل ,جرد قوله في أنه حجور عليه» بل الأصل صحة 
التصرف» وعدم الحجر» حى يثبت» والله أعلم. 

- هل للأب أن يتصرف في مال ابنته المتزوجة لادعائه 
48- وسئل- رحمه الله- : عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدّاء وأراد 
والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه» فمنعته 
من ذلك» فادعى أهها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى, وهي لم يصدر 
منها سفه يحجر عليهاء وهل ها منعه من التصرف في ماها؟ 

فاجاب: ليس لأبيها أن يتضرف لنفسه بل إذا كان متضرقا ن الما 
لنفسه» كان ذلك قادحًا في أهليته» ومنع من الولاية عليها كالحجر. 

وأما إن كان أهلا للولاية و إا يتصرف ها ما فيه اظ لما للا له ولي 
له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه» فما إذا رشدت زال حجرها بغير 


() الحجحر ي اللغة: التضييق والمنع. ومعناه ي الشرع: منع الإإنسان من التصرف ف 
ماله. ررفقه السنة» (۲۸۸/۳). 


-۳A- 


احتياره» وإذا قامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنهاء وها عليه اليمين أنه 
لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة.. والله أعلم. 
9- أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر 

۹ - و سئل: عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجرء ولم يكن الزوج 
يعلم بذلكء ثم طلقها وأبرأته. ثم تروجت برجل آخرء ثم ادعى على الأول 
بالصداق لكوفا تحت الحجر, فهل يقبل ذلك؟ 

فأجاب - رحمه الله- : لا يقبل .بمجرد دعواها أنما تحت الحجرء بل إذا 
كانت تتصرف تصرف الرشيدة فهي رشيدة نافذة البيوع» ولو كانت نحت 
الحجر» فإذا أقامت بينة أفها رشيدة فقد تم تبرعها”"» والله أعلم. 


.)57/9-0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


TAV 


الوكالة 
-١‏ الوكالة والإبراء 
-0١‏ وسسئل شيخ الإسلام- رمه الله- : عن رجل وکل رجلا في قبض 
ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة 
بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل» فهل يصح الإبراء؟ 

فأجاب: إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء 
م يصح إبراؤه من دين هو ثابت للم وكل» وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره 
فيما هو وكيل فيه» كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك» والله أعلم. 

۲- توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع 
5- وسئل: عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة؛ فيشتريها له. 
ويأخذ من البائع جعلاً على أن باعها له بذلك الثمن؟ 

فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتهاء فيزيد 
البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخيير الثمن» فيكون ذلك غشًا لم وكله» 
هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف بذلك» وأما لو وهبه البائع ذلك 
من غير أن يكون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة في غير هذا الموضع. 

۴- إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من ثمنها؟ 
۳ - وسئل: عن وکیل آجر أرض موكله بناقص عن شركته؟ 

فأجاب: إذا أحرها بنصف أجرة المثل كان ال وكيل ضامنًا للنقص» وهل 
للمالك إبطال الإحارة؟ فيه نزاع بين العلماء. 

- أبمكن لوكيل المرأة أن يفسح عقد نكاحها من زوجها؟ 
4- وسثثئل: عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلهاء والدعوى 
هاء وفي فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم, ثم ادعى الوكيل 


-TAA-= 


عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوقنا على زوجها المذكور, واعترف 
أنه عاجز عن ذلك» ومضى على ذلك مدة» وأحضره مرارًا إلى الحاكم؛ وهو 
مصر على الاعتراف بالعجزء فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن بمكنه من 
فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ففسخ الوكيل نكاح موكلته من 
زوجها المذكور بحضور الزوج» بعد أن أمهل المهلة الشرعية قبل الفسخ» فهل 
يصح الفسخ» وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم الوكيل المذكور من فسخ 
نكاح موكلته والحالة هذه أم لا ؟ أو يشترط حكم الحاكم بصحة الفسخ؟ 

فأجاب: إذا فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم 
له من الفسخ صح فسخه» ولم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلاً 
مختلفاً فيه من عقد وفسيخ كتزويج بلا ولي. وشراء عين غائبة ليتيم» ثم دفع إلى 
حاكم لا يراه. فهل له نقضه قبل أن يحكم به؟ أو يكون فعل الحاكم حكما؟ على 
وجهين في مذهب الشافعي وأحمد. والفسخ للإعسار جائز في مذهب الثلاثة. 
والحاكم ليس هو فاسخاء وما هو الآذن في الفسخ» والحاكم بحوازه كما لو 
حكم لرجل ,ميراث وأذن له في التصرف» أو حكم لرحل بأنه ولي في النكاح» 
وأذن له ف عقده» أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه» ففي كل موضع 
حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا. 

وإنغا التراع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا فالصحيح أنه لا 
يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم 
حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثاني ممن يرى ذلك» كمن 
يعتقد مذهب مالكء والشافعي» والإمام أحمد» لم يكن له نقض هذا الفسخ 
باتفاق الأئمة. والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك 
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من صور التراع أن يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد» 
قالوا: لأن هذا فسخ بجمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ مختلف فيه» وسببه 
أيضا يدحله الاحتهادء بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون 
الفسخ بحكم حاكم ولم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد 
وقوعه» إذا هذا ليس من حصائص هذه المسائل» بل كل تصرف متنازع فيه إذ حكم 
الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضهء إذا لم يخالف نصًاء ولا إجماعًا. فلو كان المعتبر 
هنا حاكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن يفسخه» 
ثم حكم الحاكم بمنع غيره من إبطال الفسخ» كما لو اعتقد عقدًا ختلقا فيه 
وحكم الحاكم بصحته» وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذاء والله أعلم. 

ه- من أرسل في مصلحة وأخذ نفقة أيحل له أكل ذلك 
6- وسئل- رحمه الله- : عن قوم أرسلوا قومًا في مصالح هم ويعطوهم 
نفقة, فهل يحل هم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ 

فأجاب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه حاز ذلك» وعليهم تمام 
نفقتهم ما داموا في حوائجهم» ويجوز مخالطتهم. 

5- هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة في الشراء فقط؟ 
5- وسئل- رجه الله- : عن رجل وکل رجلا في شراءء ولم يوكله في 
الإقالة“ فأقال» هل تصح؟ 

فأجاب: إذا وكل الإنسان وكيلاً في شراء شيء ولم يوكله في الإقالة» لم 
يكن للوكيل الإقالة» ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء. والله أعلم. 
)١(‏ الإقالة: من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئًا ثم بدا له أنه 

محتاج إليه» فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد. وثفي الحديث: «من أقال 
مسلمًا أقال الله عثرته). 


يومد 


المساقاة 
-١‏ هل يجوز قلع الغرس من الأرض؟ 

۷- وسثل- رجه الله- : عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة 
بجزء معلوم, وشرط عليه عمارقا, فغرس بعض الأرض» وتعطل ما في الأرض 
من الغرس» فهل يجوز قلع المغروس أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه أم لا؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- . إذا لم يقوموا ما شرط عليهم كان 
لرب الأرض الفسخ» وإذا فسخ العامل» أو كانت فاسدة» فلرب الأرض أن 
يتملك نصيب الغارس بقيمته» إذا لم يتفقا على قلعه» والله أعلم. 

؟- رجل غرس غراسًا في رض يإذن مالكها 

- وسئل: عن رجل غرس غراسًا في أرض ياذن مالكهاء ثم توفي مالكها 
عنهاء وخلف ورثة, فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف عليهم 
وصاحب الغراس على الأجرة» فماذا يلزم صاحب الأرض؟ 

فأجاب: - الحمد لله- . إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة 
أو بإحازة» وانقضت مدته» أو كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أحرة 
المثل» وتقوم الأرض بيضاء لا غراس فيهاء ثم تقوم وفيها ذلك الغراس» فما 
بلغ فهو أحرة المثل» والله أعلم. 

۴- الأرض المشتركة بين انين 

۹- وسثل: عن أرض مشتركة بين اثنين» وطلب أحدها من الآخر أن 
يزرع معه فأذن ثم تغيب, فزرع الأول في أقل من حقه. فطلب الأول أجرته. 

فأجساب: إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه 


وامتنع الآحر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه» ولا أحرة عليه في 
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ذلك للشريلة» لأنه تارك لا وخب عليه الأول مستوقف لا قو حقة وهو 
نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان» فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول 
ا 
٤‏ - المضاربة بالمال 

- وسئل- رجه الله- : عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع 
شركة, وقد ذكر أنه زرع» ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين» وذكر أنه من 
التب وراس الال باق, ثم دفع ها مسين درهماء وقال: هذا من جملة 
مالك» وبقي من الدراهم مائة خارجًا عن الكسبء فطلبتها منهء فقال: 
الأربعون من جملة المائة ولم يبق لك سوى ستين, فهل ها أن تأخذ المبلغء وما 

ا سات اا ا ا 
الربح كان ها المطالبة بعد هذا برأس الال؛ ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة من 
رأس المال» والله أعلم. 
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الإجارة“ 
-١‏ إيجار المقصبة والبياض 
-١‏ وسثل: عمن أجر بياضًا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان» 
والمقصب ‏ المستديرة» فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لخصته 
المذكورة؟ 

فأجاب: يجوز إحارة منبت القصب ليزرع فيها المستأحر قصبًاء 
وكذلك إحارة المقصبة ليقوم عليها المستأحر ويسقيهاء فمنبت العروق الي 
فيها.منزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكل بلا بذر. 

؟- الإيجار الزائد بين الكتان والفول 
- وسثل: عن رجل سجل أرضًا ليزرعها أول سنة كتاناء وثاي سنة 
فولاء فقصد المؤجر أن يأخذ زائدًا؛ كونه زرعها كتاناء فما يجب عليه؟ 
فأجاب: إن استأحرها على أن يزرع فيها نوعًا من الحبوت لم يكن 
له أن يزرع ما هو أشد ضررًاء وإذا زرع ما هو أشد ضررًا كان للمؤحر 
مطالبته بالقيمة» وإن استأحرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك» ولا شيء على 
المستأحر إذا زرع فيها ما شاء .. والله أعلم. 

۳- أيجوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإجارة؟ 
۳- وسئل: عن رجل استأجر أرض بستان» وساقاه على الشجرء ثم إن 
الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمرء فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ 
)١(‏ الإحارة: «مشتقة من الأحر وهو العوض» ومنه سمي الثواب أحرًا. وفي الشرع: 

عقد على المنافع بعوض» فلا يصح استئجار من أجل الانتفاع بالثمرء لأن الشجر 


ليس منفعة› ولا استگجار النقدين» ولا الطعام للأكل» ولا المكيل والموزون؛ لأنه 
لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعياها..» راجع ررفقه السنة» .)١٤٤/۳(‏ 


A - 


الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ترقا للمستأجر؟ 

اجات ا الت اا نض مرح العرض الفح ر ا 
قحم بكو | انه إلى ا ا وهذا وإن كان في اللفظ إجارة 
الأرض» ومساقاة الشجرهء فهو في المعى المقصود عوض عن الجميع» فإن 
المستأحر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر. 

وقد تناز ع العلماء في صحة هذا العقد» وسواء قيل بصحته» أو فساده» 
فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض» سواء كان بقطع المالك» أو 
بغير قطعه .. والله أعلم. 

- أيجوز للمالك فسخ عقد الإجارة مع ورثة المستأجر 

قبل انقضاء مدة الإجارة؟ 

4- وسثل عن رجل استأجر بستائًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ 
الأجرةء ثم توفي لانقضاء مس سين من المدة» وبقي في الإجارة جس سنين» 
وله ورثة, وأقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته» فهل يجوز للمالك 
فسخ الإجارة على الأيتام أم لا؟ 

فأجاب: ليس للمؤحر فسخ الإجارة مجرد موت المستأحر عند جماهير 
العلماء» لكن منهم من قال: إن الأحرة على المستأحر تحل .عوته» وتستوق من 
تركتهء فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإحارة» ومنهم من يقول: لا تحل 
الأحرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأحرة» بل يوفونه كما كان 
يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين .. والله أعلم. 
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ه- أكل كراء المصاغ بين الحلال والحرام 

65- وسئل: عن امرأة منقطعة أرملة وها مصاغ قليل تكريه, وتأكل 
کراه» فهل هو حلال أم له؟ 

فأجاب: - الْحَمْدُ لله رب العالمين- هذا جائز عند أبي حنيفة, 
والشافعي» E‏ العلي وقد كرهه مالك وأحمدء وأصحاب 
مالك» وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تزيه» لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت بجنسه» وأما بغير جنسه فلا بأس» فهذه المرأة إذا 
أكرته» وأكلت كراه لحاجتها م تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر 
العلماء» كأبي حنيفة» ومالك والإمام أحمد. 

وهذا إن أكرته لمن تَرَيّن لزوحهاء أو سيدهاء أو لمن يحضر به حضورًا 
مباحاء مثل أن يحضر عرسا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تَرَيّن به للرحال الأحانب» فهذا لا يجوز» وأما إن 
أكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة» فهذا أعظم من أن تسأل عنه» قال الله 
تعالى: لروتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
[المائدة: 5]» ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة» ولا غيرها من المعاصي» 
لا بحلية» ولا لباس» ولا مسكن» ولا دابة» ولا غير ذلك» لا بكري» ولا 


بغيره ۰ والله أعلم. 
* 6 و 


هم 


العارية 
١‏ - هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدما منها ؟ 

15- وسئل - رجه الله : عن امرأة استعارت زوجي «حلق» وقد عدما 
منهاء فهل يلزمها قيمة الحاق؟ 

فأجاب: إن كانت قاطت قي حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء. 
عليهاء وفي مذهب الشافعى وأحمد عليها الضمان» وعند مالك إذا تلفت 
بسبب معلوم فلا ضمان عليهاء وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منهاء 
والله أعلم. 


د د ا 
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الوقف 

-١‏ أيجوز تناول الريع بعد الوفاة إذا لم يتسلم في الحياة؟ 
7- وسئل - رحمه الله- : عمن بنى مسجداء وأوقف حانوتًا على مؤذن 
وقيم معين, ولم يتسلم من ريع الحانوت شيئا في حیاته» فهل يجوز تناوله بعد 
وفاته؟ 

فأجاب: - الْحَمْدُ لله- إذا وقف وقفاء ولم يخرج من يده ففيه قولان 
مشهوران لأهل العلم: ْ 

أحدهما: يبطل وهو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين 
وقول أبي حنيفة وصاحبه محمد. 

والثاني: يلزم وهو مذهب الشافعي» والإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عن أحمد» والقول الثاني في مذهب أبي حنيفة» وقول أبي يوسفء والله أعلم. 

1- هل يمكن بناء طبقة فوق محراب؟ 

64- وسئل: عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه حراب منذ 
سنين فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك 
احراب»إما لسكن الإمام؛ أو لمن يخدم المكان من غير ضرر يعود على المكان 
المذكورء ولا على أهلهء فهل يجوز ذلك؟ 

فأجات ذا ل .يكن ذلك مسا معدا للصلوات: الحسين» بل هو من 
حقوق المكان جاز أن يبي فيه ما يكون من مصلحة المكان» وبحرد تصوير 
محراب لا يجعله مسجداء لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففي البناء 
عليه نزاع بين العلماء. 


* د كا 
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- الوصية أو الوقف على الجيران 

49- وسئل - رمه الله- : عمن أوصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟ 

فأجاب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصيء لا بقرينة لفظية ولا 
عرفية» ولا كان له عرف في مسمى الجيران » رجع في ذلك إلى المسمى 
الشرعي» وهو أربعون دارًا من كل جانب لما روى عن البي ٍ: «الجيران 
أربعون من هاهناء وهاهناء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائقه» والله أعلم. 

4- المقرئ العزب 

-٠‏ وسئل - رحمه الله- : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًاء فهل يحل 
الدرل مع التروج؟ 

فأجاب: هذا شرط باطلء والمتأهل أحق ,مثل هذا من المتعزب» إذا 
استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي. 
ه- هل يجوز تمييز الأولاد في التركة وكذلك إعطاء الأقارب منها؟ 
-١‏ وسسئل - رحمه الله عسن رجل وقف وقفا على عدد معلوم من 
اللساء والأرامل والأيتام» وشرط النظر لنفسه في حياته, ثم الصاح من ولده 
بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى, وللواقف أقارب من أولاد أولاده من هو 
حتاج» وقصد الناظر أن بميزهم على غيرهم في الصرف» هل يجوز أن يميزهم؟ 

فأجاب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة» فأقارب الواقف يقدمون 
)١(‏ لم أحده بهذا التمام» لكن روى الطبراني: ألا إن أربعين دارًا جار ..» وفيه 

يوسف بن سفر وهو متروك («ابمجمع) .)١19/8(‏ وروى الإمام أحمد آخره 

«والذي نفسي بيده» لا يدحل الحنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». قال المنذري: 


وإسناد أحمد جيد. «الترغيب) برقم »)۳۷٦۸(‏ وأما آخره رواه مسلم (545) من 
حديث أبي هريرة طبه . 
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على نظرائهم الأحانب» كما يقدمون لصلته في حياته» كما قال البي و 
ررصدقتك على المسلمين صدقة, وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. 

ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرئون» إما أمر إيجاب على قول 
بعض العلماء» وإما أمر استحباب كقول الأكثرين» وهما روايتان عن أحمدء 
والله أعلم. 

5- إثبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة الحضر لشروطه 
9- وسكل - : عن رجل وقف وققًا على جهة معينة» وشرط شروطًا 
ومات الواقف, ولم يغبت الوقف على حاكم» وعدم الكتاب قبل ذلك» ثم 
عمل محضرً جردا يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف, 
وأنبت على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين» ثم ظهر كتاب 
الوقفء وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئًا منهاء وتوجه الكتاب للغبوت, 
فهل يجوز منع ثبوته» والعمل المذكور أم لا؟ 

فأجاب قدس الله روحه- : الحمد لله. لا جوز منع ثبوته بحال من 
الأحوال» بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به» وإن خالفه المحضر المثبت 
بعده» وإن حكم بذلك المحضر حاكم. فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت 
عنده ما يخالفه» ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كتاب الوقف» وجب التمكن 
من إثباته بالطريق الشرعي» فإن ثبت وجب العمل به والله أعلم. 


)۱( صحيح: رواه الترمذي مهت والنسائي »)4۲/٥(‏ وأحمد ف «السند» 5 
7 والدارمي »)۱٦۸۱/۱(‏ والحاكم في رالمستدرك» »)٤۰۷/۱(‏ وله شاهد 
متفق عليه رواه البخاري (577/9 »)١‏ ومسلم .)٠١١/7(‏ 
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۷- سكن المرأة بين الرجال» والرجل بين النساء 
م٠‏ سُئل - رحمه الله : عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون» وبتلك 
الزاوية مطلع به امرأة عزباء, هي من أوسط النساء. ولم يكن شرط الواقف 
ها مسكنها في تلك الزاوية: ولم تكن من أقارب الواقف» ولم يكن ساكنًا في 
المطلع سوى المرأة المذكورة» وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية 
فهل يجوز ها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين» أم لا؟ أفتونا. 

فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرحال سواء كانوا عزبًا 

أو متأهلين» منعت» لمقتضى الشرط» وكذلك سكن المرأة بين الرحال» 
والرجال بين النساء بمنع منه لحق الله .. والله أعلم. 

۸- وقف شيء للأقارب إذا كانوا في حاجة إليه 


4- وسئل - رحمه الله- : عن امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موقاء 
وأرصدت للمقرئين شيئًا معلومًا» وما يفضل عن ذلك للفقراء أو وجوه 
الب وإن ها قرابة» خاها قد افتقر واحتاج, وانقطع عن الخدمةء وإن الناظر لم 
يصرف له ما يقوم بأوده» فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع 
حاجته دون غيره؟ 

فأجاب: إذا كانت للموقفة قرابة محتاج» كالخال ونحوه فهو أحق من 
الفقير المساوي له في الحاجة» وينبغي تقديمه» وإذا اتسع الوقف لسد حاجته 
سدت حاجته منه. 

4- التصدق بريع الوقف على أكفان الموتى 

- وسئل: عن وقف على تكفين الموتى» يقبض ريعه كل سنة على 
الشرط, هل يتصدق به وهل يعطي منه أقارب الواقف للفقراء؟ 

فأجاب: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح 
المسلمين؛ وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم .. والله أعلم. 


م 


الحبة والعطية 
١‏ - الصدقة واهبة 
-١‏ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله- : عن الصدقة والهبة أيتهما 
أفضل؟ 
فأجاب: - الحمد لله- الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير 
قصد في شخص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع 
الصدقة كأهل الحاحات» وأما «الهدية» فيقصد بها إكرام شخص معينء إما 
لمحبة» وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة» ولهذا كان البي يله يقبل المدية) 
ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل الصدقة أوساخ الناس الي 
يتطهرون بها من ذنويهم» وهي الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك 
وغيره. 
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل› إلا أن يكون في الهدية معن تكون به 
أفضل من الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله يل في حياته محبة له ومثل الإهداء 
لقريب يصل به رحمه» وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 
؟- هبة ا مجهول 
۷- وسكل: عمن وهب أو أباح لرجل شیا جھولاًء هل يصح؟ كما 
لو أباحه نمر شجرة في قابل؟ ولو أراد الرجوع هل يصح؟ 
فأجاب: تنازع العلماء في هبة المجهول» فجوزه مالك» حي جوز أن 


يهب غيره ما ورثئه من فلان» وان ۾ يعلم قدره» وإن م يعلم أثلث هو أم 


(۱) صحيح: وانظر قصة إسلام سلمان الفارسي عند أحمد 5 («المسند)) (441/5- 
٤‏ 4)» وروی البخاري )١5/85/0(‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يقبل 
الهدية ويثيب عليها. 


- ا 


ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار ولا يعلم ما هوء وكذلك يجوز هبة 
الملعدوم كأن يهبه تمر شجرة هذا العام» أو عشرة أعوام» ولم يجوز ذلك 
الشافعي» وكذلك المعروف في مذهب أي حنيفة وأحمد المنع من ذلك» لكن 
أحمد وغيره يجوز في الصلح على الحهول والإبراء منه ما لا يجوزه الشافعي» 
وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعي. 

فإن الشافعي يشترط العلم بمقدار المعقود عليه في عامة العقود» حن 
عوض الخلع والصداق» وفيما شرط على أهل الذمة» وأكثر العلماء يوسعون 
في ذلك» ومذهب مالك في هذا أرحح. 

وهذه المسألة متعلقة بأصل آخرء وهو: أن عقود المعاوضة» كالبيع 
والتكاح» والخلع تلزم قبل القبض» ؛ فالقبض- موجب العقد ومقتضاه- ليس 
شراق ا والتبرعات كاهبة» والعارية فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها 
لا تلزم إلا بالقبض» وعند مالك تلزم بالعقد» وفي مذهب أحمد نزاع) 
كالتراع في المعين» هل يلزم بالعقد أم لا بد من القبض؟ وفيه عنه روايتان» 
وكذلك في بعض صور العارية» وما زال السلف يعيرون الشجرة ويعمنحون 
المنايح» وكذلك هبة الثمر واللبن الذي لم يوحد» ويرون ذلك لازمًا ولكن 
هذا يشبه العارية؛ لأن المقصود بالعقد يحدث شيا بعد شيء كالمنفعة ولهذا 
كان هذا ما يستحقه الموقوف عليه» كالمنافع» ولهذا تصح المعاملة بحزء من 
هذا كالمساقاة» وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه» وسواء كان ما 
أباحه معدومًا أو موجودّاء معلومًا أو مجهولاً» لكن لا تكون الإباحة عقدًا 
لازمًا كالعارية عند من يجعل العارية عقدًا لازماك کان حنيفة والشافعي»› وأما 
مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا كان محدودًا بشرط أو عرف» وفي مذهب أحمد 


نزاع وتفصيل. 


¢ - 


#- إذا وهبت المرأة لزوجها كتايما فلا يجوز لأخوانا منعها 
- وسئل - رجه الله- عن امرأة وهبت لزوجها كتابماء وم يكن ها 
أب سوى إخوة» فهل لهم أن بمنعوها ذلك؟ 

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- ليس لإخوقا عليها ولاية ولا 
حجرء فإن كانت ممن يجوز تبرعها في مالها صحت هبتهاء سوا رضوا أو م 
يرضواء والله أعلم . 

4 - قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الأشقاء 

8- وسل - رجه الله- : عن امرأة ها أولاد غير أشقاء فخصصت 
أحد الأولاد» وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوتهء ثم توفيت 
المذكورة» وهي مقيمة بالمكان المتصدق به» فهل تصح الصدقة أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- إذا لم يقبضها حي ماتت بطلت الهبة في 
المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» وإن أقبضته إياه لم يحر على الصحيح أن 
يبختص به ا موهوب له» بل يكون مشت رکا بينه وبين إخوته» والله أعلم. 

ه- صدقة الجدة بين الأولاد والأعمام 

٠‏ - وسئل: عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها 
بحصة من كل ما يحتمل القسمة» من مدة تزيد على عشر سنين» وماتت 
المتصدقة, ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على 
ولده في حياته, وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض 
القضاة» وحكم به فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره 
بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟ 

فأجاب رحمه الله- : إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق 


(1) مجموع الفتاوى (۲۷۱/۳۱). 


سا كاد 


حي مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة» وإذا أثبت الحاكم ذلك 
م يكن إثباته لذلك العقد موحبًا لصحته» وأما الحكم بصحته وله ورثة 
والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم إلا أن تكون القضية ليست على 
هذه الصفة» فلا يكون حينئذ حاكماء وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها 
ال متصدق عن يده إلى من تصدق عليه» وسلمها التسليم الشرعي» هذه مسألة 
معروفة عن العلماء» فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا 
وجب عليه أن يرد ذلك» أو يعطي الباقين مثل ذلك» لما ثبت في الصحيح عن 
النعمان بن بشير قال: تحَلَّيٍ أبي غلامًاء فقالت أمي عمرة بنت رواحة:.لا 
از حن تشهد رسول الله يه فأتيت البي له وقلت: إني نحلت ابن 
غلاماء وإن أمه قالت: لا أرضى حن تشهد رسول الله قال: رلك ولد 
غیره؟» قلت: نعم. قال: «فکلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قلت: لا. قال: 
«أشهد على هذا غيري»”" . 

وي رواية: رلا تشهدي؛ فإ لا أشهد على جور, واتقوا الله واعدلوا 
بين أولاد کم . والله أعلم. 

5- توزيع التركة 

-0١‏ وسئل: عن دار لرجلء وأنه تصدق فيها بالنصف والربع على ولده 
لصابه والباقي وهو الربع» تصدق به على أخته شقيقتهء ثم بعد ذلك توفي 
ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع 
الدار على ابنته» فهل تصح الصدقة الأخيرة» ويبطل ما تصدق به أم لا؟ 

فأجاب: إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكًا مقبوضاء وملك ابنه 
الثلاثة أرباع فملك الأحت ينتقل إلى ورثتهاء لا إلى البنت» وليس للمالك أن 


)200 صحيح: تقدم. ومعئن نحلت: أي أعطيت . 
(۲) متفق على صحته: رواه البخاري (555/5).؛ ومسلم (157/9). 


{= 


ينقله إلى ابنته» والله أعلم. 
۷- هل للأب أن يأخذ جهاز ابنته المتزوجة الرشيدة 
ولا يعطي الورثة شيا 

£۳ - وسئل: عن امرأة ماتت وها أب وأم وزوج وهي رشيدة: وقد 
أخذ أبوها الجهاز, ولم يعط الورثة شيئًا؟ 

فأجاب: لا يقبل منه ذلك» بل ما كان في يدها من المال فهو ها ينتقل 
إلى ورثتهاء وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد في الجهاز فهو 
تمليك لما فليس له الرحو ع بعد موقا. 

/- هل يجوز الرجوع في الغبة؟ 

۴ - وسكل: عما إذا وهب الإنسان شيا ثم رجع فيه هل يجوز ذلك 
أم له؟ 

فأجاب: - الحمد لله- في السنن عن البي كيه أنه قال: ليس لواهب 
أن يرجع في هبسته إلا الوالد فيما وهبه لولده»“ وهذا مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهم إلا أن يكون المقصود بالمبة المعاوضة: مثل من يعطي 
رجلا عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضي له حاحة» فهذا إذا لم يوف بالشرط 
المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرحع في هبته أو قدرها.. والله تعالى أعلم. 
9- هل للزوجة أن ترجع في هبتها إذا طلقها زوجها بعد تصالح؟ 
44- وسكل - رحمه الله- : عن رجل طلق زوجته, وسأفا الصلح؛ 


0 


فصالحهاء وكتب لما ديئارين؟ فقال ها: هبيني الدينار الواحد» فوهبته؛ ثم 

(۱) صحيح: رواه ابن ماجه (۲۳۷۷)» وأبو داود (/7579)» والنسائي 1/٩)‏ 
وأحمد في رالمسند» (۲۷/۲)» وأبو يعلي »)۲۷٠۷/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(؟/47)» وانظر «صحيح سنن ابي داود» (۲۰۲۳). 


هم £= 


طلقهاء فهل ها الرجوع في الحبة والحال هذه؟ 

فأجاب: نعم» لما أن ترحع فيما وهبته والحال هذه؛ فإنه سأها الحبة 
وطلقها مع ذلك» وهي لم تطب نفسها أن يأحذ مالا بسؤالها ويطلقها .. 
والله أعلم. 

- إذا وهب رجل دراهم لزوجته وماتت أيجوز 
الرجوع في الحهبة؟ 

6 - وسئل - رحمه الله تعالى- : عن رجل وهب لزوجته ألف درهم 
وكتب عليه ها حجة, ولم يقبضها شيئًاء وماتت» وقد طالبه ورثتها بالمبلغ, 
فهل له أن يرجع في الهبة؟ 

فأجاب: - الحمد لله- إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك لا هذا 
البلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا عنه» مثل أن يكون قد أحذ 
بتعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ» ونحو ذلك فإنه لا يستحق 
ورثتها شيا من هذا الدين في نفس الأمرء فإن كان إقرارًا فله أن يحلفهم أنهم 
لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف ظاهره؛ وإذا قامت بينة على المقر 
والمقر له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له» ولو كانت قيمة ما أقر به من 
مالها أقل من هذا المبلغ فصا حها على أكثر من قيمته» ففي لزوم هذه الزيادة 
نزاع بين العلماء تبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد» ويصححه أبو 
حنيفة» وقياس قول أحمد وغيره» وهو الصحيح» والله أعلم. 


ا 


1 


-١‏ هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة؟ 

٩‏ - وسئل - رحمه الله تعالى- عن امرأة ها زوج» وها عليه صداق» 
فلما حضرقًا الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة» وأشهدت على 
نفسها أنها أبرأته من الصداق, فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟ 

فأجاب: إن كان الصداق ثابئًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم 
يصح ذلك إلا بإحازة الورثة الباقين. 

وأما إن كانت أبرأته في الصحة حاز ذلك» وثبت بشاهد وين عند 
مالك والشافعي وأحمد» وثبت أيضًا بشهادة امرأتين وبمين عند مالك» وقول 
في مذهب أحمد. 

وإن أقرت فى مرضها أا أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي 
حنيفة وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعي» وقد قال البي : «إن الله قد 
أعطى كل ذي حظ حظه فلا وصية لوارث»” وليس للمريض أن يخص 
الوارث بأكثر نما أعطاه الله. 

۲ - الصداق للزوجة والأولاد أيجوز للمرأة 
أن تحلف عليه لنفي الظلم عنها؟ 

۷ - وستئل: امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته» وها منه 
أولاد» وأعطاها مبلعًا عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادهاء فإن ادعى 
عليها أحد وأراد أن يحلفهاء فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها؟ 

فأجاب: - الحمد لله- إذا وهب لأولاده منها ما وهبه» وقبض ذلك» 
ولم يكن فيه ظلم لأحد» كان ذلك هبة صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق »)١505/9(‏ وأحمد في «المسند» »)۲۹٦۷/۰(‏ وغيرهما 


۷ 


منهاء وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًا أو ميئًاء وهي أهل لم يكن 
لذ نزعه منهاء وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شى والله أعلم. 
-١‏ هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟ 

2- وسثل: عن رجل تصدق على ولده بصدقة, ونزها في كتاب 
زوجته. وقد ضعف حال الوالد. وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته 
أو له؟ 

فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان 
أن يرجع فيه باتفاق العلماء. 


د 


= 


الوصايا 
١‏ - دفع شيء من المال في أثناء مرض الموت 
أيعتبر إقرارًا أم وصية؟ 
48- وسئل- رحمه الله تعالى- : عمن قال: يدفع هذا المال إلى يتامى 
فلان في مرض موته. ولم يعرف أهذا إقرار أو وصية؟ 
فأجاب: إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل 
بماء وإن لم يعرف: فما كان حکومًا له به لم يزل عن ملكه بلفظ جحمل» بل 
يجعل وصية. ٠‏ 
؟- هل يجوز الوصية للأولاد بسهام مختلفة؟ 
-١6١‏ وسثل- رحمه الله- : عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة, 
وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ 
فاجناتب:- امد لله وت العالمين- لا يجوز للمريض تخصيص بعض 
أولاده بعطية منجزة»› ولا وصية بعد الموت» ولا أن يقر له بشيء ف ذمته» 
وإذا فهل ذلك م يجز تنفيذه بدون إحازة بقية الورثة» وهذا كله باتفاق 
السلمين» ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين ما 
السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ أنه كالتسيب ى الشحياء 


وعدم الاتحاد بين ذريته؛ لا سيما تي حقه» فإنه يتسبب في عقوقه» وعدم بره. 


د د 6 


- 8. 85س 


۳- إذا كان هناك وصية لطفلة أيجوز إيقاف الحكم ها حتى تبلغ؟ 
-0١‏ وسثل: عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث 
ماهاء وتوفيت الموصية, وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتاء 
وادعى ها عند الحاكم عا وصت الموصية, وقامت البينة بوفاهًا وعليها با 
نسب إليها من الإيصاء» وعلى والدها بقبول الوصية لابنته وتوقف الحاكم 
عن الحكم للطفلة عا ثبت ها عنده بالبينة, لتعذر حلفها لصغر سنهاء فهل 
يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها أم لا؟ 

فأجاب: لا يحلف والدها؛ لأنه غير مستحق» ولا يوقف الحكم إلى 
بلوغها وحلفهاء بل يحكم لا بذلك» بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت 
معارض» بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو بجنون حق على غائب عنه في دين 
عدن مما أو ندل قرشي أو ارط ايه ار عي ذلك عا لو كان ا 
بالعَا اما جف عل عد الإبراء» أو الاستيفاء في أحد قول العلمايى 
ويحكم به للصبي وابحنون» ولا يحلف وليه» كما نص عليه العلماء» ولهذا لو 
ادعى مدع على صبي أو بحنون جناية أو حقا لم يحكم له ولا يحلف الصبي 
واججنون» وإن كان البالغ لا يقول إلا بيمين» وها نظائر» هذا فيما يشرع فيه 
اليمين بالاتفاق» أو على أحد قولي العلماء» فكيف بالوصية الي لم يذكر 
العلماء تحليف الموصى له فيهاء وإنما أحذ به بعض الناس» والوصية تكون 
للحمل باتفاق العلماء» ويستحقها إذا ولد حي ولم يقل مسلم إهها تؤحر إلى 
حين بلوغه» ولا يحلف, والله أعلم. 


SEN 


4- إذا وصت المرأة لزوجها وأخيها ثم رزقت بمولود ذكر أبمكن 
إبطال الوصية؟ 

۲ - وسئل: عن امرأة وصت وصايا في حال مرضهاء ولزوجها وأخيها 
بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدًا ذكراء وبعد ذلك توفيت» فهل 
يبطل حكم الوصية؟ 

فأجاب: أما ما زاد عن ثلث التركة فهو للوارث» والولد اليتيم لا يتبرع 
بشيء من ماله» فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث» وأما الأخ 
فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث» وإن كان عند الوصية 
وارناء فينظر ما وصت به للأخ والناس» فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم 
على قدر وصاياها. 

ه- هل يجوز الوصية لابن الأخت؟ 

-١ 5‏ وسئل: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم» 
وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث؛ فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما 
بقي لابن أختها؟ 

فأجاب: يُعطَى الموصى له الثلث» وما زاد عن ذلك إن أحازه الوارث 
جازء وإلا بطل» وابن الأحت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي 
الأرحام» وهو الوارث في هذه المسألة عندهم؛ وهو مذهب جمهور السلف» 
وأبي حنيفة» وأحمد» وطوائف من أصحاب الشافعي» وهو قول في مذهب 
مالك إذا فسد بيت المال» والله أعلم. 


* د ا 


ا ا 


-٦‏ هل يجوز الوصية للزوج النصف, وللعم النصف الآخر دون 
الأب والجدة؟ 

4- وسئل: عن امرأة توفيت وخلفت أباهاء وعمها أخا أبيها شقيقه. 
وجدقاء وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجهاء ثم إا أوصت في مرض 
موتما لزوجها بالنصف. ولعمها بالنصف الآخرء ولم توص لأبيها وجدقًا 
بشيء» فهل تصح هذه الوصية؟ 

فأجاب: أما الوصية للعم صحيحة» لكن لا تنفذ فيما زاد على الثلث 
إلا بإحازة» والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإحازة الورثة» وإذا لم تجر 
الورثة ما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية ال هي 
الثلث» وللجدة السدس» وللأب الباقي» وهو الثلث. 

۷- هل تنفذ الوصية إذا قصد جا الحج والصدقة؟ 

ه6١-‏ وسئل- رحمه الله- : عن امرأة أوصت قبل موقا بخمسة أيام 
بأشياء: من حج» وقراءة» وصدقة فهل تنفذ الوصية؟ 

فأجاب:- الحمد لله- إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف 
في قربة الله وطاعته وجب تنفيذ وصيتهاء وإن كان في مرض الموت» وأما إن 
كان الموضى به كترم الت كان الراك موقوفاء فان اجار الوركة ا 
وإلا بطل» وإن أوصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها. 

۸- ما ينفع الميت من الوصية 

5- وسئل- رحمه الله- : عن رجل أوصى زوجته عند موته أنما لا 
هب شيا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدى له. وقد ادعى أن في 
صدره قرآنا يكفيه. ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن» فهل 
أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أا تعطي شيئًا لمن 
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يستحقه يستعين به على سبيل الهدية ويقرأ جزءاً من القرآن ويهديه لليتها 
فهل يفسح ها في ذلك؟ 

فأجاب:- الحمد لله- تنفذ وصيته» فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن 
ويهديه للميت بدعة» لم ينقل عن أحد من السلف» وإنما تكلم العلماء فيمن 
يقرا لله ويهدي للميت» وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه» فأما 
الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة» ولا أذن 
في ذلكء فإن القراءة إذا كانت بأحرة كانت معاوضة» فلا يكون فيها أحرء 
ولا يصل إلى الميت شيء» وإنما يصل إليه العمل الصالح» والاستئجار على 
بحرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تكلموا في الاستئجار على 
التعليم» لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه .ما تريد الاستئجار 
به» فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة» وينفعه الله بماء وإن تصدقت 
بذلسك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءهم حصل من 
الأحر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك .. والله أعلم. 

4- هل يجوز للوصي أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها؟ 
- وسئل- ره الله- : عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجهاء وها 
أملاك فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئاء ويصرف تنه في جهاز 
وقماش هاء وحلي يصلح لثلها أم لا؟ 

فأجاب: نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به» ويجهرها الجهاز 
العروف» والحلي المعروف. 


T> 


الفرائض 
-١‏ ما لزوجة المتوق من حقوق 

- وسئل شيخ الإسلام- رهه الله- : عن امرأة توفي زوجهاء 
وخلف أولادًا فما تستحق؟ 

فأجاب: للزوحة الصداقء والباقي في ذمته» حكمها فيه حكم سائر 
الغرماء''“وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع 
الأولاد. 

؟ - هل للروج ميراث فيما خلفته الزوجة أم لأبويها فقط؟ 
۹- وسئل- رهه الله : عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين» وقد 
احتاط الأب على التركة وذكر أها غير رشيدة, فهل للروج ميراث منها؟ 

فأجاب: ما خلفته هذه المرأة فلزوحها نصفه» ولأبيها الثلث والباقي 
للاي وهو السدس قي مذهب الأئمة الأربعة) سواء كانت رشيدة أو غير 
رشيدة. 
*- كيف توزع التركة 
١‏ - وسل رهه الله : عن امرأة ماتت» وها زوج» وجدة وإخوة 
أشقاء, وابن فما يستحق كل واحد من الميراث؟ 
ولاشيء للاخحوة باتفاق الأئمة. 


)١(‏ الغرماء: هم الذين لهم الدين. 
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4 - هل ترث الأخوات إذا لم يكن هناك ابن للمتوفاة؟ 
5- وسئل- رحمه الله- عن امرأة توفيت وخلفت زوجًاء وابنتين» 
ووالدقاء وأختين أشقاء. فهل ترث الأخوات؟ 

فأجاب: يفرض للزوج الربع» وللأم السدس» وللبنتين الثلثان» أصلها 
من اين عشرهء وتعول إلى ثلاثة عشر» وأما الأحوات فلا شيء هن مع 
البنات» لأن الأحوات مع البنات عصبة» ولم يفضل للعصبة شيء» هذا 
مذهب الأئمة الأربعة. 

ه- توزيع التركة بين الزوج والأم والأحت 
وإخوة الأب وإخوة الأم 

5- وسئل: عن امرأة ماتت وخلفت زوجًاء وأمّاء وأخمًا شقيقة» وأخمًا 
لأب وأخًا وأخمًا لأم؟ 

فأجاب: المسألة على عشرة أسهمء أصلها من ستة» وتعول إلى عشرة؛ 
وتسمى رذات الفروخ» لكثرة عوطاء للزوج النصف, وللأم السدس سهم» 
وللشقيقة ثلاثة» وللأحت من الأب السدس تكملة الثلثين» ولولدي الأم 
الثلث سهمان» فالمجموع عشرة أسهمء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

-٦‏ تقسيم التركة بين الزوج والأم والأخت من الأم 
١‏ وسثل: عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وأمّاء وبنتاء وأخمًا من 
ام فما يستحق كل واحد منهم؟ 

فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة اسهم وللروج 
ثلاثة أسهم. وللأم سهمان» ولا شيء للأحت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت 
باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد“ كأبي حنيفة» وأحمد. 


)١(‏ يأت الرد .ععيئ الإعادة يقال: رد عليه» أي: أعاده إليه» ويأق .معن الصرف» يقال: 
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مهما لفق هة وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان» والسهم الثاني عشر لبيت المال. 
۷- تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 
٤‏ - وسئل: عن امرأة ماتت› و : خلفت من الورثة بنتاء وأخا من أمهاء ش 
وابن عم» فما يخص کل واحد؟ 
فأجاب: للبنت النصف» ولابن العم الباقي» ولا شيء للأخ من الأم» 
لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له؛ والبنت تسقط الأخ من الأم في 
مذهب الأئمة الأربعة» والله أعلم. 
/- تقسيم التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم 
توزيع تركة الأب 
١‏ - وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج» وأب» وأ وولدين: أنثى 
وذكرء ثم بعد وفاتها توفي والدهاء وترك أباه» وأخته» وجده» وجدته. 
فأجاب: للزوج الربع» وللأبوين السدسان» وهو الثلث» والباقي 
للولدين أثلاثاء ثم ما ت رکه الأب» فلجدته سدسه» ولأبيه الباقي» ولااشيء 
لأحته ولا حده؛ بل كلاهما يسقط بالأب. 
4- توزيع التركة على الزوج وابن الأخت 
55 - وسئل: عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وابن أخت؟ 
فأجاب: للزوج النصف» وأما ابن الأحت ففي أحد الأقوال: له الباقي» 


رد عنه كيد عدوه» أي: صرفه عنه» والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من 
ررفقه السنة» .)۳٠۸/۳(‏ 
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وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في المشهور عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال» وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايات. 

وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء في «ذوي الأرحام» الذين لا فرض 
لهم ت ف مالك والشافعي وأحمد في رواية» أن من لا وارث 
له يفرضن ولا تعضيب:يكون مالة ليف مال المسلمين» ومذهب أكثر السلفت» 
وأبي حنيفة» والثوري» وإسحاق» وأحمد في المشهور عنه» يكون الباقي لذوي 


م ((وأولو e‏ عضهم أولى ببعض في کتاب الام 0 
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-٠١‏ هل لبنات الأخ شيء من التركة؟ 

۷- وسئل: عن رجل مات» وترك زوجة» وأختًا لأبويه, وثلاث بنات 

أخ لأبويه» فهل لبنات الأخ معهن شيء؟ وما بخص كل واحدة منهن؟ 

فأجاب: للزوج الربع» وللأحت لأبوين النصف» ولا شيع لبنات 
الأخ» والربع الثاني إن كانت هناك عصبة فهو للعصبة» وإلا فهو مردود على 
الأحت على أحد قول العلماء» وعلى الآخر هو لبيت المال. 

-١‏ هل ترث المرأة زوجها إذا طلقت ثلاثا أثناء مرضه المرمن؟ 
- وسئل: عن امرأة متزوجة» ولزوجها ثلاثة شهور, وهو في مرض 
ثلائاء وهي مقيمة عنده تخدمه, وبعد عشرين يومًا توفي الزوج» فهل يقع 
الطلاق؟, وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة يحدثء وهو للوارث أن 
)١(‏ رواه الترمذي (١١؟)‏ وصححه الشيخ الألباني. 
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يمنعها الإرث؟ 

فأجساب: أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا ختارًا» لكن ترثه عند 
جمهور أئمة الإسلام» وهو مذهب مالك وأحمد» وأبي حنيفة» والشافعي في 
القول القدهم» كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف؛ 
فإنه طلقها في مرض موته» فورثها منه عثمان”''» وعليها أن تعتد أبعد 
الأحلين: من عدة الطلاق» أو عدة الوفاة» وأما إن كان عقله قد زال فلا 
طلاق عليه. 

5 - هل ترث المرأة إذا طلقت مرة واحدة قبل الدخول؟ 
848- وسثل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول يماء في 
مرضه الذي مات فيه» فهل يكون ذلك طلاق الفار ويعامل بنقيض 
قصده؟ وترثه الزوجة» وتستكمل جميع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخذ 
نصف الصداقء, والخالة هذه؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالين- هذه المسألة مبنية على رمسالة 
المطلق بعد الدحول في مرض الموت» والذي عليه جمهور السلف والخلف 
توريثها» كما قضي بذلك عثمان بن عفان ذه لامرأة عبد الرحمن بن عوف: 
تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها في مرضه» وهذا مذهب مالك» وأبي 
حنيفة» والشافعي في القدم. 

ثم على هذاء هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والمطلقة قبل الدحول؟ على 
قولين للعلماء: أصحها اما ترث أيضاء وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور 
عنه» وقول الشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة» ولأن 


.)757/1( صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (؟/071)» والبيهقي‎ )١( 
طلاق الفار: أي الفار من توريث زوحته.‎ )۲( 
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هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مض مُرَضّ الموت» وصار محجورا 
عليه في حقهاء وحق سائر الورثة» بحيث لا يملك التبرع لوارث؛ ولا يملكه 
لغير وارث بزيادة على الثلث» كما لا بملك ذلك بعد الموت» فلما كان تصرفه 
في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثهاء 
فكذلك لا يملك بعد مرضه» وهذا هو رطلاق الفار» المشهور ذا الاسم عند 
العلماء» وهو القول الصحيح الذي أفى به. 
*- إذا طلق الزوج زوجته ليمنعها من الميراث 
فهل يقع الطلاق؟ وهل ترثه؟ 

- وسئل: عن رجل زوج ابنته» وكتب الصداق عليه ثم إن الروج 
مرض بعد ذلك, فحين قري عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق 
الزوجة؛ ليمنعها من الميراثء فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب ها في 
تركته؟ 

فأجاب: هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيّاك ومات زوجها 
وهي في العدة ورئته باتفاق المسلمين؛ وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثا 
ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
5ه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوحته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلانًا في 
مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة في ذلك حلاف. 

وإفها ظهرالخلاف في خلافة ابن الزبير؛ فإنه قال: لو كنت أنا لم 
أورثهاء وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهادء فال 
ذلك ذهب أئمة التابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أهل العراق: كالثوري» 
وأبي حنيفة» وأصحابه» ومذهب أهل المدينة: كمالك وأصحابه» ومذهب 
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فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو القول القديم للشافعي» وقي 
الجديد وافق ابن الزبير» لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو 
بالاتفاق» فكذلك لا ترڻه هي» ولأنما حرمت عليه بالطلاق» فلا يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بماء فتكون أحنبية فلا ترث. والجمهور قالوا: إن 
المريض مرض الموت قد تعلق الورثة ماله من حين المرض» وصار محجورًا عليه 
بالنسبة إليهم؛ فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات» إلا ما يتصرفه بعد 
موته » فليس له في مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه » ويخص 
بعضهم بالإرث» كما ليس له ذلك بعد الموت» وليس له أن يتبرع لأحبي ما 
زاد على الثلث في مرض موته» كما لا يملك ذلك بعد الموت» وفي الحديث: 
رمن قطع ميراثا قطع الله ميراثه في الجنة)2"0» وإذا كان كذلك فليس له 
بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث لا بطلاق» ولا غيره» وإن وقع الطلاق 
بالنسبة له» إذ له أن يقطع نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه» وعلى هذا القول 
ففي وجوب العدة نزاع» هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أو أطوهما؟ 
على ثلاثة أقوال. أظهرها أنما تعتد أبعد الأحلين» وكذلك هل يكمل ها 
المهر؟ قولان» أظهرهما أنه يكمل ها المهر أيضا؛ فإنه من حقوقها الى تستقر 
كما تستحق الارث. 


)00( ضسعيف : أورده السيوطي قِ (الجامع الکہیں) (۲/۲۸۰/۲) من رواية سعيد بن 
منصور عن سليمان بن موسى مرسلا. و«المشكاة» .)5١ 00١‏ وانظر تعليق 
الألباني على الحديث في «المشكاة). 
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النكاح 
-١‏ أيجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل آخر؟ 

095- وسئل- رجه الله تعالى - عن رجل خطب على خطبة رجل آخرء 
فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب:- الحمد لله- ثبت في «الصحيح» عن البي ولي أنه قال: رلا 
يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام على سوم أخيهم" وهذا 
اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك 
إنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: 

أحدها: أنه باطل» كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. 

والآحر: أنه صحيح: كقول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في الرواية 
الأخرى؛ بناء على أن الحرم هو ما تقدم على العقدء وهو الخطبة» ومن أبطله 
قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريقة الأولى» ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله» وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم, والإصرار على المعصية 
مع العلم يما يقدح في دين الرحل وعدالته» وولايته على المسلمين. 

؟- هل يجوز خطبة امرأة أثناء عدقا؟ 

- وسكئل: عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل في عدهاء وهو 
ينفق عليهاء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت في عدة وفاة 
باتفاق المسلمين» فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق 
العقوبة الي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاء ويزحر 
عن التزويج بما؛ معاقبة له بنقيض قصده» والله أعلم. ْ 


250 ته: رواه البخاري »)5١50/4(‏ ومسلم )۱٤۰۸/۲(‏ عن أبي 
هريرة طه. 


ع 


“- اخلل واحلل له 

۴- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلانًا. وأوفت العدة عنده, 
وخرجت» وبعد وفاء العدة تزوجت؛ وطلقت في يومهاء وم يعلم مطلقها 
إلا ثاب يوم» فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدقا أن يراجعها؟ 

فأجاب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبهاء ولا يتفق معها 
ليتروجهاء وإذا كان الطلاق رجعيًا لم يحر له التعريض أيضًاء وإن كان بائنًا 
ففي جواز التعريض نزاع» هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة» وأما إن 
كانت قد تزوجحت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله يلع الحلل والحلل له0"©. 
4 - هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل أجيب له النكاح؟ 
4- وسئل: عن رجل خطب ابنة رجل من العدول» واتفق معه على 
المهرء منه عاجل ومنه آجل» وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع 
سنين» وهو يواصلهم بالنفقة» ولم يكن بينهم مكاتبة ثم بعد هذا جاء رجل 
فخطبهاء وزاد عليه في المهرء ومنع الزوج الأول؟ 

فأجاب: لا يمحل للرحل أن يخطب على خحطبة أيه إذا أحيب إلى 
النكاح» وركنوا إليه باتفاق الأئمة كما ثبت عن البي ئي : «لا يحل للرجل 
أن يخطب على خطبة أخيه» ويجب عقوبة من فعل وأعان عليه» عقوبة 
تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «المسند» »)٤٤۸/١(‏ والترمذي »)١١70/8(‏ والدارمي 
5 وأبو يعلى »)٥۰٥٤/۸(‏ وانظر («صحيح الجامع) .)6١ ١ ١(‏ 

() متفق على صحته: رواة البخاري «(I9‏ ومسلم (؟/1108١)‏ عن أبي 
هريرة طإكه. 
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ه- هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أخيه؟ 
أو بنات عمه أو بنات خاله؟ 

-٥‏ وسثل: عن رجل يدخل على امرأة أخيه» وبنات عمه» وبنات 
خاله» هل يحل له ذلك أم لا؟ 

فأجساب: لا يجوز له أن يخلو يمن» ولكن إذا دحل مع غيره من غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم. 

2 هل يحل للمطلقة ثلاثا أن تأكل من أكل الزوج 
وهل له حكم عليها؟ 

5- وسسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاث وهما ولدان» وهي مقيمة 
عند الزوج في بيته مدة سنين» ويبصرها وتبصره» فهل يحل ها الأكل الذي 
تأكل من عنده أم لا؟ وهل له عليها حكم أم لا؟ 

فأجساب: المطلقة ثلانًا هي أحنبية من الرحلء يمتزلة سائر الأجنبيات» 
فليس للرحل أن يخلو بماء كما ليس له أن يخلو بالأجنبية» وليس له أن ينظر 
إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأحنبيات» وليس له عليها حكم أصلاً. 

ولا جوز له أن يواطئها على أن تتزوج عه م تطلقة و إليه» ولا 
يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك؛ فما لو تزوحت رجلا غيره بالتكاح 
المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلانًا لم يجر 
لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحًا باتفاق المسلمين كما قال تعالى: (إولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم 
الله أنكم ستذكروفن ولكن لا تواعدوهن سرًا[البقرة:75؟]» وفهاه أن 
يعزم عقدة النكاح حن يبلغ الكتاب أحله» أي: حي تنقضي العدة» فإذا كان 
قد ناه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجهاء 
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فكيف إذا كان الرحل لم يتزوجها بعد: تواعد على أن تتروحه؛ ثم تطلقه» 
وتزوج بها الواعد» فهذا حرامٌ باتفاق المسلمين» سواء قيل: إنه يصح نكاح 
امحلل» أو قيل: لا. فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره أو 
و و ا ا و أله لا قوق وم هع و سحن 
العقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة. 
۷- هل يصح توكيل الذمي في النكاح؟ 

۷- وسثل: عن رجل وكل ذميًا في قبول نكاح امرأة مسلمة» هل 
يصح النكاح؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- هذه المسألة فيها نزاع» فإن ال وكيل 
في قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبول النكاح لنفسه قي الجملة) 
فلو وكل امرأة أو محنوثًا أو صبيًا غير مميز لم يجزء ولكن إذا كان الوكيل ممن 
يصح منه قبول النكاح بإذن وليه» ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه 
فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبدًا في قبول النكاح بلا إذن سيده» أو يوكل 
سفيهًا مححورًا عليه بدون إذن وليه» أو يوكل صبيًا مميرًا بدون إذن وليه 
فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب الإمام أحمد» وغيره» وإن كان يصح فيه 
قبول النكاح بغير إذن» لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه» مثل أن 
يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة. 

وأما «توكل الذمي» في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته 
الذمية من مسلم» ولو زوجها من ذمي جاز» ولكن إذا زوجها من مسلم؛ 
ففيها قولان ف مذهب أحمد وغيره» قيل: يجوز وقيل لا جوز» بل يوكل 
مسلمّاء وقيل: لا يزوحها إلا الحاكم بإذنه» وكونه ويا في ترويج المسلم مثل 
كونه وكيلاً في ترويج المسلمة» ومن قال: إن ذلك كله جائز» قال: إن الملك 


= 


في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره» فإن 
الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد 
تعلق :بالل ر كل واللك مضل له اهلو و كل ل دما ق خززاء كر جز 
وأبو حنيفة يخالف في ذلك وإذا كان الملك يحصل للزوج» وهو الو كل 
للمسلم: فتوكل الذمي .مترلة توكله قي تزويج المرأة بعض محارمهاء كخاهاء 
فإنه جوز توكله في قبول نكاحها للم وکل» وإن كان لا يجوز له تزوجهاء 
وكذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم» وإن كان لا يجوز له تزوج 
المسلمة» لكن الأحوط أن لا يفعل ذلكء لما فيه من التراع» ولأن النكاح فيه 
شوب العبادات. 

ويستحب عقده في المساحد وقد جاء في الآثار: رمن شهد إملاك 
مسلم فكأنها شهد فتحًا في سبيل الله»» ولحذا وحب في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية» كالأذكار المشروعة. 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليًا لنكاح مسلم» ولكن لا 
يظهر مع ذلك أن العقد باطل» فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي» والكافر 
يصح منه النكاح» وليس هو من أهل العبادات.. والله أعلم. 

/- هل الزواج أثناء المرض صحيح؟ 

4- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله- : عن مريض تزوج في مرضه. 
فهل يصح العقد؟ 

فأجاب: نكاح المريض صحيح» وترث المرأة في قول جماهير علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا تستحق الزيادة 
على ذلك بالاتفاق. 
۹- هل عقد الزواج صحيح إذا تزوجت البنت غير البالغة بولي غير أبيها؟ 
۹- وسئل- رجه الله- : عن رجل له بنت» وهي دون البلوغ, 


هو لاعس 


فروجوها في غيبة أبيهاء ولم يكن ها ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي, 
وشهدوا أن خاها أخوها فهل يصح العقد أم لا؟ 

فأجاب: إذا شهدوا أن حالما أحوها فهذه شهادة زور» ولا يصير الخال 
وليًا بذلك» بل هذه قد تروحت بغير ولي» فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر 
العلماء والفقهاءء كالشافعي وأحمد وغيرهماء وللأب أن يجدده» ومن شهد أن 
حالها أحوهاء وأن أباها مات فهو شاهد زور» يجب تعزيره ويعزر الخال» وإن 
كان دحل بما فلها المهر» ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند 
أكثر العلماء» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه» والله أعلم. 
- ما الحكم في امرأة كذبت فوكلت أجنبيًا وغيرت اسمها واسم أبيها؟ 
- وسئل- رجه الله تعالى- : عن امرأة لما أب وأخ» ووكيل أبيها في 
النكاح وغيره حاضرء, فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيهاء 
وادعت أن ها مطلقًا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلاً أجببياء وذكرت 
أنه أخوها فكتبت الشهود كتايبما على ذلك ثم ظهر ما فعلته, وثبت ذلك 
مجلس الحكم., فهل تعزر على ذلك؟ وهل يختص التعزير بالحاكم؛ أو 
يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره؟ 

فأجاب:- الحمد لله- تعزر تعزيرًا بليعًا ولو عزرها ولي الأمر مرات 
كان ذلك حسئاء كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا 
اشتمل على أنواع من المحرمات» فكان يعزر في اليوم الأول مائة» وقي الثاني 
مائة» وف الثالث مائة» يفرق التعزير؛ لملا يفضي إلى فساد بعض الأعضاءء 
وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيهاء واستخلفت أحاهاء وهذا من الكبائر» 
فقد ثبت في الصحيح عن البي كي أنه قال: ررمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: لا يقبل الله منه صرفًا 
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ولا عدلةماه. بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبي بكرة أنهما سمعا 
البي يله يقول: رمن ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام»“اه. 

وقد ثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر عن البي ي أنه 
قال: ((ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفرء ومن ادعى ما ليس 
له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو 
الله وليس كذلك إلا جار عليه) اه. وهذا تغليظ عظيم يقتضي أن 
يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة» يستحق فيها مائة سوط ونحو ذلك. 

وأيضًا فإها لست على الشهود» وأوقعتهم في العقود الباطلة» ونكحت 
نكاحًا باطلا؛ فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل» يعزرون 
من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب 5ه وهذا مذهب الشافعي وغيره» 
بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرحم وغيره» ومن جوز النكاح بلا 
ولي مظلقباء أو ي المديتة: تلم يجوز على هذا الوه من :دغوى الدب 
الكاذب» وإقامة الولي الباطل» فكان عقوبة هذا متفقا عليها بين المسلمين. 

وتعاقب أيضًا على كذكاء وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقهاء 
ويعاقب الزوج أيضًاء وكذلك الذي ادعى أنه أحوهاء يعاقب على هذين 
الريبتين» وأما المعرفون بم فيعاقبون على شهادة الزور: بالنسب لماء والترويج 
والتطليق» وعدم ولي حاضرء وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء 
قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه» ما نقل عن عمر بن الخطاب له 
أنه كان يسود وجهه؛ إشارة إلى سواد وجهه بالكذب» وإنه كان يركبه دابة 
(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (4/ ۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰/۲) عن علي بن 

أي طالب ط4 . 


(۲) متفق على صحته: رواه البحاري (71777/19)» ومسلم .)17/١(‏ 
(۳) متفق على صحته: رواه البخاري (70.4/7)؛ ومسلم (11/1) عن أبي ذر طه. 
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مقلوبا إلى خلف؛ إشارة إلى أنه قلب الحديث» ويطاف به حن يشهره بين 
الناس أنه شاهد زور. 

وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم» بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما 
من ولاة الأمور القادرين على ذلكء ويتعين ذلك في مثل هذه الحال الي ظهر 
فيها فساد النساء وشهادة الزور كثيرة؛ فإن البى يي قال: ررإن الئاس إذا 

-١‏ هل تبر البكر البالغ على النكاح؟ 

5- سئل- رحمه الله تعالى- : عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على 
النكاح هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: وأما إحبار الأب لابنته البكر على النكاح؛ ففيه قولان 
مشهوران: هما روايتان عن أحمد: 

أحدثما: أنه يجبر البكر »كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار 
الخرقي والقاضي وأصحابه. 

والثايي: لا يجبرهاء كمذهب أبي حنيفة وغيره» وهو احتيار أبي بكر 
عبد العزيز بن جحعفر» وهذا القول هو الصواب» والناس متنازعون في «مناط 
الاحبار» هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعهماء أو كل منهما؟ على 
أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن مناط الإحبار هو الصغرء 
وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي» وَأبو داود بنحوه» انظر ((صحيح سنن أبي داوم) (51755)) 


(۲) متفق عليه صحته: رواه البخاري (0175/9)» ومسلم .)۱٤۱۹/۲(‏ 
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فقيل له: إن البكر تستحبي؟ فقال: «إذفها صماها»“ وقي لفظ قي الصحيح: 
«البكر يسستآأذها أبوها»") فهذا نمي البي يله : رلا تنكح البكر حق 
تستأذن»» وهذا يتناول الأب وغيره» وقد صرح بذلك في الرواية الأحرى 
الصحيحة»ء وأن الأب نفسه يستأذها. 

وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالا إذا كانت رشيدة إلا 
بإذفها وبضعها أعظم من ماهاء فكيف يجوز أن يتصرف قي بضعها مع 
كراهتها ورشدها. 

وأيضّا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع» وأما جعل البكارة 
موجحبة للحجر فهذا مخالفٌ لأصول الإسلام» فإن الشارع لم يجعل البكارة 
سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل 
بوصف لا تأثير له في الشرع. 

وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإحبار اضطربوا فيما إذا عينت كفوّاء وعين 
الأب كفوّء هل يؤخذ بتعيينهاء أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد.ء فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله» ومن جعل العبرة 
بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى» فإنه قد قال 
البي كل في الحديث الصحيح: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
وإذها صماقا'". وني رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسهاء 


.)١570/7( متفق على صحته: رواه البخاري (011//9)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه مسلم .)4١71/7(‏ قال الألباني: صحيح بلفظ: «تستأمر» دون 
ذكر «أبوها» انظر «صحيح سنن أبي داود» .)۱۸٤١(‏ 

5 ضحيح: رواه مسلم 4151/9 عن ابن عباس رضي الله عدهنها. 

)٤(‏ صحيح: رواه مسلم )٤۱۲۱/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بل الولي أحق» وليس ذلك إلا للأب والجدء هذه حجة المحبرين وهم تركوا 
العمل بنص الحديث وظاهره» وتمسكوا بدليل خطابه» ولم يعلموا مراد 
الرسول كَل » وذلك أن قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» يعم كل ولي» 
وهم يبخصونه بالأب والجد. 

والثاني: قوله: «البكر تستأذن» وهم لا يوحبون استئذافاء بل قالوا: 
هو مستحب» حن طرد بعضهم قياسه. وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفى فيه 
بالسكوت» وادعى أنه حيث يجب استعذان البكر فلا بد من النطق» وهذا ما 
قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم» ولنصوص رسول الله ل ؛ فإنه 
قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة» واتفاق الأئمة قبل هؤلاء: أنه إذا زوج 
البكر أحوها أو عمها فإنه يستأذفاء وإذها صماتاء وأما المفهوم: فالبي ول 
فرق بين البكر والثيب» كما قال في الحديث الآحر: رلا تكح البكر حق 
تستأذن» ولا الثيب حتى تستأم»“ فذكر في هذه لفظ: رالإذن» وفي هذه 
لفظ «الأمر» وحعل إذن هذه الصمت» كما أن إذن تلك النطق» فهذان هما 
الفرقان اللذان فرق هما البي يل بين البكر والثيب» لم يفرق بينهما في 
الاحبار وعدم الإحبار» وذلك لأن «البكر» لما كانت تستحيي أن تتكلم في 
أمر نكاحها ل تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذفاء 
فتأذن له لا تأمره ابتداء» بل تأذن له إذا استأذفاء وإذنها صماماء وأما 
الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» فتخطب إلى نفسهاء وتأمر 
الولي أن يزوحهاء فهي آمرة له» وعليه أن يعفها فيزوحها من الكفؤ إذا أمرته 
بذلسكء فالولي مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكرء فهذا هو الذي دل 
عليه كلام البي يلع . 


.)67/7( وقال: حسن صحيح, والنسائي‎ .)١١١17/9( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
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وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح» فهذا مخالف للأصول والعقولء والله 
م يمسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنماء ولا على طعام أو 
شراب أو لباس لا تريده» فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته 
ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا 
كان لا يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه» فأي مودة ورحمة في ذلك. 

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله 
وحكم من أهلهاء رالحکمان» كما سماهما الله - عز وجل- : هما حكمان 
عند أهل المدينة» وهو أحد القولين للشافعي» وأحمد وعند أبي حنيفة والقول 
الآحرء هما «وكيلان» والأول أصح؛ لأن الوكيل ليس بحكم» ولا يحتاج فيه 
إلى أمر الأئمة ولا يشترط أن يكون من الأهل» ولا يختص بحال الشقاق» ولا 
يمحتاج في ذلك إلى نص خاصء ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي هما 
يتولى أمرهماء لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر» فأمر الله أن يجعل 
أمرهما إلى اثنين من أهلهماء فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء أو تفريق 
بعوض أو بغيره» وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن 
الرحلء وملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالا بدون إذفا 
لكوهما صارا وليين لههما. 

وطرد هذا القول: أن الأب يطلق على ابنه الصغير وانجنون إذا رأى 
المصلحة» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد, وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأف 
المصلحة لما. 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدحول فللأب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح» كما هو قول مالك» وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه» والقرآن يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق 
كسائر مالها فإنه وجب في الأصل نحلة» وبضعها عاد إليها من غير نقص» 


€ 


وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ» فوجب أن لا يتنصف» لكن الشارع جبرها 
بتنصيف الصداق» لما حصل لما من الانكسار به. 

ولهمذا حعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في 
إحدى الروايات عنه» فأوجبوا المتعة لكل مطلقة» إلا لمن طلقت بعد الفرض 
وقسبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض هاء وأحمد في الرواية الأحرى مع 
أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض» والدحول» 
ويجعلون المتعة عوضًا عن نصف الصداق» ويقولون: كل مطلقة فإنها تأحذ 
ما الاه وار غك يقر نون ادى ا قبل لاون اتد 
والدحول» و ا O E‏ 
الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة» وهذا القول 
أقوى من ذلك القول» فإن الله جعل الطلاق مسبب المتعة» فلا يجعل عوضًا 
عما سببه العقد والدحول» لكن يقال على هذاء فالقول الثالث أصح» وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد: إن كل مطلقة لما متعة» كما دل عليه ظاهر القرآن 
وعمومه حيث قال: (وللمطلقات متاع بالمعروف) وأيضًا فإنه قد قال: 
(إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
مزواعدة عيرق لسرن وبر عرس CE‏ [الأحراب: .]٤۹‏ 

فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم يخص ذلك يمن لم يفرض هاء مع 

أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض. 

وأيضًا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب المهر هو العقدء 
فالمفوضة الى لم يسم لما مهرًا فيجب لما مهر المثل بالعقد» ويستقر بالموت» 

على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق» الي تزوحت 
ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لا مهر» وقضى ها البي يلع بأن رها مهر 


ع 


امرأة من نسائهاء لا وكس ولا شطط)'' لكن هذه لو طلقت قبل المسيس 
لم يجب لما نصف المهر بنص القرآن؛ لكوفها لم تشترط مهرًا مسمى» والكسر 
الذي حصل ها بالطلاق انحبر بالمتعة» وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. 
وكان المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده» بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر 
في المصلحة من أهلهاء مع من ينظر في المصلحة من أهله» فيخلصها من الزوج 
بدون أمره» فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها؟. 
وال مرأة أسيرة مع الزوج» كما قال البي ب : رراتقوا الله في النساء 
فإمن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله اه. 
- هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذي رفضته بحضور 
الأب على الرغم منها؟ 
۲- وسكل: عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة ها فأبت» وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضرء فهل يجوز تزويجها؟ 
فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفوًا ها فلا تحبر على نكاحه بلا 
ريب وأما إن كان كفوًا فللعلماء فيه قولان مشهوران» لكن الأظهر في 
الكتاب والسنة والاعتبار أنما لا تحبر» كما قال البي كه : رلا تنكح البكر 


/٣( وأحمد في «المسند» (40/1)» والترمذي‎ ١ ٤/۲( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
والحاكم تي «المستدرك»‎ »)5١547/9( والدارمي‎ »)١891( وابن ماحه‎ 0١ه‎ 
.)180/9( 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۲۱۸/۲) عن جابر» وانظر: صحيح سنن ابن ماجه )١901١(‏ 
وعوان: أسارى. 


ع 


حتى يستأذفا أبوهاء وإذفها صماقا»”" والله أعلم. 

-١‏ هل يجوز للجد أن يوصي رجلا أجنبيًا على ابنة ابنه؟ 
7- وسئل: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيهاء وما رشدهاء ولا 
معه وصية من أبيهاء فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنيا 
فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابما الزوج» وهل له أن 
يوصي عليها؟ 

فأجاب: أا إذا كانت رشيدة فلا ولاية غليهاء ل لحك ولا غير 
باتفاق الأئمة» وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أن الجد له ولاية» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثابي: لا ولاية له» وهو مذهب مالك» وأحمد ف المشهور عنه. 


(۱) صحيح: رواه مسلم )۱٤۲۱/۲(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- . 
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امخرمات في النكاح 
د 0 ييا 00١‏ 
١‏ - زواج البدل أو زواج الشغار 

4- وسئل - رحمه الله- : عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت 
هذاء أو ابنته» وكلما أنفق هذا أنفق هذاء وإذا كسا هذا كسا هذاء 
وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء والغضب» وإذا رضي هذا رضي 
هذاء وإذا عاقبها هذا عاقبها الآخر. فهل يحل ذلك؟ 

فأجاب: - الحمد لله- يجب على كل من الزوحين أن يمسك زوجته 
الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجهاء وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأحيهاء 
قال الله تعالى: #رولا تزر وازرة وزر أخرى4[فاطر: ۱۸| فإذا كان أحدهما 
يظلم زوحته وجب إقامة الحق عليه» ولم يحل للآحر أن يظلم زوحته لكوها 
ّا للأول» وإذا كان كل منهما يظلم زوحته لأحل ظلم الآخر فيستحق كل 
منهما العقوبة» وكان لزوحة كل منهما أن تطلب حقها من زوجهاء ولو 
وشو أن لحرو ع الرحل أحته أو ابنته على أن يزو جه الآخر ابنته أو أحته 
فكيف إذا رَوَّحَهُ على أنه إن أنصفها أنصف الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر 
(1) نكاح الشغار عند الفقهاء: هو ما رفح فيه المهر من العقد. 

وصورته: أن يزوج الرجل قريبته رحلا آخر على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير 

مهر منهماء ويكون بضع كل واحدة مهر الأخرى. 

عند الظاهرية: وقي قول للحنابلة: هو أن يتوج هذا قريبة هذاء على أن يزوحه 

الآحر قرييته أيضّاء سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهماء أو 


لإحداهما دون الأحرى» أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا. 
)١9(‏ وقي الحديث: ررلا شغار في الإسلام» رواه مسلم. «صحيح الجامع» )۷١١٠١(‏ 
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زوحته» فإن هذا حرم بإجماع المسلمين» ومن فعل هذا استحق قق العقوبة الي 
تزحره عن مثل ذلك. 
؟- هل يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها؟ 

65- وسئل: عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت» فتروج بماء فجمع 
بين خالته» وابنته» فهل يصح؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يتزوج خالة رجحل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن 
البي ل مى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها”" . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» وهم متفقون على أن هذا الحديث 
يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة» ويتناول عمة كل من الأبوين أيضاء 
فليس له أن يجمع بين المرأة وحالة أبيهاء ولا حالة أمها عند الأئمة الأربعة. 

«- هل يجوز الجمع بين خالة رجل وابنة أخيه من الأبوين؟ 
5- وسئل: عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابئة أخ 
له من الأبوين» فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ 

فأجاب: الجمع بين هذه المرأة وبين الأحرى هو الجمع بين المرأة وبين 
حالة أبيهاء فإن أباها إذا كان أَعمًا هذا الآحر من أمه» أو أمه وأبيه» كانت 
حالة هذا خالة هذاء بخلاف ما إذا كان أنًا من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة 
أحدهما خالة الآخر» بل تكون عمته» والحمع بين المرأة» وخالة أمهاء أو عمة 
أبيهاء أو عمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين» 
وذلك حرام باتفاقهم. 


م م ته: رواه البخاري 9/99 كاه ومسلم )۱٤۰۸/۲(‏ عن أبي 
هريرة طن . 
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وإذا تروج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاء لا يحتاج إلى 
طلاق ولا يحب بعقد مهر ولا ميراث» ولا يحل له الدحول يماء وإن دحل جا 
فارقهاء كما تفارق الأجنبية» فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدا تزوج الثانية» فإن تزوحها في عدة طلاق رحعي لم يصح العقد الثاني 
باتفاق الأئمة» وإن كان الطلاق بائا لم جز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وجاز 
في مذهب مالك والشافعي» فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق 
رحعيًاء ولم يصح نكاح الثانية حي تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة» فإن 
تروجها لم يجز أن يدحل بماء فإن دحل في النكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها 
فإها أجنبية ولا يعقد عليها حي تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة, وهل 
له أن يترو ج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدمًا منه؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي. 

والثابي: لا يجوز وهو مذهب مالك» وفي مذهب أحمد قولان. 

4 - هل يجوز للرجل أن يتزوج أم امرأته التي لم يدخل بما؟ 
۷- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل جاء وطلقها 
قبل الإصابة فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ 

فأجاب: لا يجوز تزوج أم امرأته» وإن لم يدحل ما" والله أعلم. 

ه- هل عقد الزواج صحيح للمرأة المطلقة 
والتي لم تحض خلال ثمانية شهور؟ 
4- وسثئل: عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده» فلبغت مطلقة 
فانية أشهر, ثم تزوجت برجل آخرء فلبغت معه دورة شهرء ثم طلقها. 
فلبغنت مطلقة ثلاثة أشهر, ولم تحضء لا في الثمانية الأولى» ولا في مدة 
)١(‏ وذلك لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. 


ع 


عصمتها مع الرجل الثاي» ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرةء ثم تزوج ها 
المطلق الأول أبو الولدء فهل يصح هذان العقدان؟ أو إحداهما؟ 

فأجاب: لا يصح العقد الأول» ولا الثاي» بل عليها أن تكمل عدة 
الأول» ثم تقضي عدة الثاني» ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهماء 
والله أعلم. 

5- هل عقد زواج المرأة التي ل تحض إلا مرتين 
أثناء طلاقها من الأول مفسوخ 

86- وسئل: عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين رزق منها ولدًا له 
من العمر سنتان» وذكرت أما لما تروجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكور, فهل يجوز الطلاق 
على هذا العقد المفسوخ؟ 

فأجاب: إن صدقها الزوج في كوا تروجحت قبل الحيضة الثالثة 
فالنكاح باطل؛ وعليه أن يفارقهاء وعليها أن تكمل عدة الأول» ثم تعتد من 
وطء الثاني؛ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة 
الأول» ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيضء ثم تُرَوّجٍ من شاءت 
بنكاح جدید» وولده ولد حلال يلحقه نسبه» وإن كان قد ولد بوطء في 
عقد فاسد لا يعلم فساده. 

۷- إذا طلقت البكر قبل الدخول عليها 
فهل عقد زواجها صحيح على نفس الرجل؟ 

- وسئل - رجه الله- : عن رجل تزوج بنمًا بكرّاء ثم طلقها ثلا 
وم يدخلء ولم يصبهاء فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيًا أم لا؟ 

فأجاب: طلاق البكر ثلانًا كطلاق المدحول ما ثلانًا عند أكثر الأئمة. 
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-0١‏ وسثل - رمه الله- عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل 
الحرام ويشرب الخمرء والشهود أيضًا كذلك» وقد وقع به الطلاق 
الفلاث» فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟ 

فأجاب: إذا طلقها ثلانًا وقع به الطلاق» ومن أذ ينظر بعد الطلاق 
يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده» والطلاق في النكاح الفاسد 
مختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة) والنكاح بولاية الفاسق يصح 
عند جماهير الأئمة والله أعلم. 
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الشروط في النكاح 

١‏ - إذا كان هناك شرط عند الزواج فهل يلزم الوفاء به؟ 
۲- وسثئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- : عن رجل تزوج بامرأة 
فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتروج عليهاء ولا ينقلها من منزلهاء وكانت 
ها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك 
كله فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- نعم» تصح هذه الشروط وما في معناها في 
مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب» 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء وشريح القاضي» والأوزاعي» ومذهب 
مالك إذا شرط أنه تزوج عليها أو تسَرَّى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك 
صح هذا الشرط أيضنّاء وملكت الفرقة به» وهو في المعين نحو مذهب أحمد 
في ذلك» لما أحرجاه في الصحيحين عن البي يك أنه قال: ررإن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج)0". 

وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل البي كلل ما 
يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره» وهذا نص في مثل هذه 
الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوق به بالإجماع غير الصداق والكلام فيتعين 
أن تكون هي هذه الشروط. 

وأما شرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه» فهذا مثل الزيادة في 
الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك- ما لا يحتمل في الثمن والأحرة» وكل جهالة 


)١(‏ متفق على صحته: أخرحه البحاري )١١17/9(‏ في كتاب النكاح» ومسلم (؟/ 
٥‏ في كتاب النكاح. 


س 


تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالحواز» لا سيما مغل هذا يجوز في 
الإحارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره: إن استأحر الأجير بطعامه وكسوته, 
ويرحع في ذلك إلى العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى 
العرف بطريق الأولى. 

ومين لم يوف اللا بهذه الشروط فتزوج» وتَسَرّىء فلها فسخ النكاح» 
لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خيارًا مجتهدًا فيه» كخيار 
العنة» والعيوب: إذ فيه حلاف» أو يقال: لا يحتاج إلى احتهاد في ثبوته» وإن 
وقع نزاع في الفسخ به» كخيار المعتقة» يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين 
جه ودلا سك عاك فل أن ينسم على اراي وأصل ذلك إن توقف 
الفسخ على الحكم هل هو الاحتهاد في ثبوت الحكم أيضًا؟ أو إن الفرقة 
يحتاط لها؟ والأقوى أن الفسخ المحتلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم» 
لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاهء وإن رأى إبطاله أبطله. والله 


أعلم. 
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العيوب في النكاح 
- هل البَرّص يفسخ النكاح؟ 

- وسئل - رجه الله- عن امرأة تزوجت برجل» فلما دخل رأت 
بجسمه برصاء فهل ها أن تفسخ عليه النكاح؟ 

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو حذام» أو برص» فللآخر 
فسخ النكاح» لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له ودا فخت 
فلح E o‏ الدع ند بك توراه 
وإن فسحت بعده لم يسقط. 

؟- هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة 
لا ينقطع دمهاء وهل يمكن وطؤها؟ 

14- وسئل: عن رجل تروج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها 
من بيت أمهاء وأنهم غروه» فهل له فسخ النكاح؟ ويرجع على من غره 
بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها بمين إذا أنكرا أم لا؟ وهل يكون له 
وطؤها أم لا؟ 

فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوحهين في مذهب 
أحمد وغيره» لوجهين: 

أحدها: أن هذا لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى ولا يحصل له. 

والستابي: أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز إلا 
لضرورة» وما ينع الوطء حسنًا: كانسداد الفرج أو طبعًا كاحنون» والحذا 
ينبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد» كما جاء عن عمر» وأما ما يمنع 
كمال الوطء كالنجاسة في الفرج» ففيه نزاع مشهورء والمستحاضة أشد من 
غيرها. 


ب 


وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه» وإن فسخ بعده؟ قيل إن الصداق 
يستقر .مثل هذه الخلوة» وإن كان قد وطعها فإنه يرجع بالمهر على من غره» 
وقيل: لا يستقرء فلا شيء عليه» وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم 
يغره» ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور» وقيل: يجوز وطؤهاء كقول 
الشافعي وغيره» وقيل: لا يجوز إلا لضرورة» وهو مذهب أحمد في المشهور 
عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل» فإن وطثها 
بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل» فهل له الخيار؟ فيه نراع مشهورء 
والأظهر ثبوت الفسخ, والله أعلم. 
۴۳- هل للرجل أن يفسخ النكاح 
إذا وجد أن المرأة ثيب وليست بكرا 
-٥‏ وسئل - رحمه الله- : عن رجل تزوج امرأة على أفها بكر؛ فبانت 


ثيبًا فهل له فسخ النکاح» ويرجع على من غره أم لا؟ 
فأجاب: له فسخ النكاح» وله أن يطلب د الصداق - وهو 


تفاوت ما بين البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل 
الدحول سقط المهرء والله أعلم. 


)١(‏ الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. 


= 


إتيان المرأة في دبرها 
-١‏ وطء المرأة في دبرها حلال أم حرام؟ 


5- وسئل - رحمه الله- عن رجل ينكح زوجته في دبرهاء أحلال هو 
م حرام؟ 

فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول جماهير 
السلف والخلف» بل هو اللوطيّة الصغرى» وقد ثبت عن البي بيك أنه قال: 
ررإن الله لا يستحيبى من الحق, لا تأتوا النساء في أدبارهن)'" وقد قال 
تعالى: (إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم)[البقرة: ۲۲۳]. 

والحرث: هو موضع الولد» فإن الحرث هو حل الغرس والزرع؛ 
وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرحل امرأته من دبرها جاء الولد أحولء فأنرل 
الله هذه الآية"» وأباح للرجل أن يأنِ امرأته من جميع جهاتماء لكن في الفرج 
حاصة» ومن وطعها في الدبر وطاوعته عَررَا جميعاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق 
بينهماء كما يفرق بين الرحل الفاحر ومن يفجر به. والله أعلم. 


۷( والبيهقي‎ »)5١17/5( صحيح: رواه النسائي في «عشرة النساع» (945)» وأحمد‎ )١( 
.)١51/4( والحميدي (477)) وانظر «صحيح سنن ابن ماجه)‎ »)١51/ 

(۲) متفق على صحته: رواه البخاري »)٤٥۲۸/۸(‏ ومسلم )۱٤۳٩٥/۲(‏ عن جابر بن 
عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرحل امرأته من دبرها في قبلهاء كان 
الولد أحولء فزلت: 9رنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم) [البقرة: 
[YY‏ 


کج 


النشوز 
-١‏ هل للمرأة أن تصوم النهار وتقوم الليل 
ولا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه؟ 

۷- وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله- عن رجل له زوجة؛ تصوم 
النهارء وتقوم الليل» وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة 
الليل وصيام النهار على طاعة الزوج؛ فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: لا يحل ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه إذا 
طلبها إلى الفراش» وذلك فرض واجب عليهاء وأما قيام الليل وصيام النهار 
فتطوع» فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟ حن قال الي EE:‏ 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البيّ بيك قال: رلا 
بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا 
يإذنم” '. 
ورواه أبو داود وابن ماحه وغيرهماء ولفظهم: «لا تصوم امرأة 
وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا باذنه»"اه. ظ 

فإن كان البي َي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها 
شاهدًا إلا بإذنه» فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليهاء فكيف يكون حاها 
إذا طلبها فامتنعت؟!. 

وفي الصحيحين عن البي يَللِ: رإذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت 


(۱) متفق على صحته: رواه البخاري (0155/9)) ومسلم )٠١57/7(‏ عن أي 
هريرة طيه. 

(۲) صحيح: رواه داود (55//7)» والترمذي (۷۸۲/۳). وقال: حسن صحيح, وابن 
ماحه »)١751(‏ وأحمد في رالمسند» (4/7 5 5)» وانظر «صحيح سنن ابن ماجه» 
»)۱٤۳۷(‏ و«رصحيح سنن أبي داود» (۲۱۲۱). 


دهع غ8- 


لعنتها الملائكة حق تصبح»اه. وقد قال الله تعالى: (رفالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله [النساء: ٤‏ ]. 
فمن امتنعت عن إحابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح 
له ضرياء كما قال تعالى: 9واللاي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
و" 

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج» حن قال 
5 2000 
لروجها؛ لعظم حقه عليها» '. 

وعنه بي أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون» ويتصدقون» 
ويفعلون» ونحن لا نفعل ذلك» فقال: ررحسن تبعل إحداكن يعدل ذلك" 
أي: إن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبًا لرضاء الله وإكرامة 
لهاء من غير أن تعمل ما يختص بالرجال.. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)١٠١۹/۳(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
«المستدرك) »)۱۷۱/٤(‏ وانظر «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۹۹). وقوله: «من 
عظم حقه عليها» عند الحاكم. 

(؟) ضعيف: رواه البيهقي ف «الشعب» )۸۷٤۳/٦(‏ بسند ضعيف» وقال اطيثمي: 
رواه البزار» وفيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف. انظر (المجمع» .)3١5/5(‏ 
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الطلاق والحالات المشابة له 
الخلع 
-١‏ الخلع في الكتاب والسنة 

- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله- : ما هو الخلع الذي جاء به 
الكتاب والسنة؟ 

فأجاب: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة 
للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدى الأسير» 
وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام» وإذا 
كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه» فترد إليه ما أحذته من 
الصداق» وتبريه نما في ذمته» ويخلعهاء كما في الكتاب والسنة واتفق عليه 
الأئمة .. والله أعلم. 

؟'- هل يقع الطلاق إذا أجبر الزوج عليه؟ 

48- وسثئل: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه, وقالت له: إن 
م تفارقني وإلا قتلت نفسي» فأكرهه الولي على الفرقة» وتروجت غيره» وقد 
طلبها الأول وقال: إنه فارقها مكرهاء وهي لا تريد إلا الثاي؟ 

فأجاب: إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق» مثل أن يكون 
مقصرا في واحباتهاء أو مضرًا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة 
صحيحة» والنكاح الثاني صحيحًاء وهي زوجة الثاني» وإن كان أكره 
بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرقها حن فارقها لم تقع الفرقة» بل إذا 
أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك» فإن 
فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ. 


* * نا 


YS 


۳- هل إذا ادعى الرجل على زوجته بفاحشة أيسقط حقها 
بذلك؟ 


۰ وسئل- رحمه الله- : عن رجل اتمم زوجته بفاحشة» بحيث إنه لم ير 
عسندها ما يدكره الشرع إلا أنه ادعى أنه أرسلها إلى عرس» ثم تجسس عليها 
فلم يجدهافي العرس. فأنكرت ذلك ثم إنه أتى إلى أوليائهاء وذكر هم 
الواقعة, فاستدعوا بما لتقابل زوجها على ما ذكرء فامتنعت خوفًا من 
الضرب» فخرجت إلى بيت خاهاء ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا 
في إبطال حقهاء وادعى أنما خرجت بغير إذنه, فهل يكون ذلك مبطلاً لحقها؟ 

فأجاب: قال الله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
اللساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيسنة4[النساء:9١]‏ فلا يحل للرحل أن يعضل المرأة» بأن يمنعها 
ويضيق عليها حي تعطيه بعض الصداق» ولا أن يضرما لأحل ذلك» لكن إذا 
تت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه» وله أن يضرمماء هذا 
فيما بين الرحل وبين الله. 

وأما «أهل المرأة» فيكشفون الحق مع من هو -صاحبه- فيعينونه عليه» 
فإن تبين لهم أنما هي الى تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه» فهي 
ظالمة متعدية» فلتفتد منه» وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى 
العرس فلبسال إلى أين ذهبت؟ 

فإن ذكر أنما ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم» أو 
قالوا: لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهث» كان هذا يريبه ويهذا يقوى قول 
الزوج. 

وأما «الجهاز» الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده عليها بكل 
حال» وإن اصطلحوا فالصاح خير» ومى تابت المرأة جاز لزوجها أن 


- 


يمسكهاء ولا حرج في ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا 
۾ يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق» وليخلعها الزوج؛ فإن الخلع 
حائز بكتاب الله» وسنة رسوله» كما قال الله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4[البقرة: ۹[ 
-٤‏ إذا كان الولي هو الحاكم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا 
أبرأته دون إذن الحاکم؟ 

-١‏ وسسكئل شيخ الإسلام- رجه الله- : عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا 
الحاكم, فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق 
بغير إذن الحاكم» فهل تصح المخالعة والإبراء؟ 

فأجاب: إن كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم. 

ه- هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أنها سفيهة؟ 

- وسئل: عن امرأة قال ها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق, فأبرأته» ول 
تكن تحت الحجرء ولا ها أب» ولا أخ» ثم إنها ادعت أا سفيهة لتسقط 
بذلك الإبراء. 

فأجاب: لا يبطل الإبراء.عجرد دعواهاء ولو قامت بينة بأنها سفيهة» 
ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك» وإن كانت هي المتصرفة 
لنفسهاء والله أعلم. 


)١(‏ «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهم حديث رواه ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي 
«الترغيب) برقم (55/5). 


-449- 


5- هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيًا إذا أبرأت المرأة زوجها 
من جميع صداقها؟ 

۴۳ - وسكل- رحمه الله- : عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم 
بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة: 
وكانت البراءة تقدمت على ذلك» فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيًا 
أم لا؟ 

فأجاب: إن كان قد تواطأ على أن توهبه الصداق وتبريه على أن 
يطلقها فأبرأته» ثم طلقهاء كان ذلك طلاقا بائئاء وكذلك لو قال لها: أبرئيئ 
وأنا أطلقكء أو إن أبرأتي طلقتك» ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة 
الب يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقهاء وأما إن كانت أبرأته براءة لا 
تتعلق بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي» ولكن هل ها أن ترحع 
في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر ف العادة إلا لأن 
يمس كها أو حوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما 
روایتان عن أحمدء وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقًا وهو أن يكون 
ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض» فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم. 

۷- هل إذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد 

الشهود فهل يسقط حقها؟ 

-7٠ 4‏ وسئل: عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية؛ فلما حضر عند الشهود 
قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم» فقال ها ذلك فلما فعل قالوا له: قد 
ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاهاء فإذا وقع المنع؛ هل يسقط حقها 
مع غرره بذلك أم لا؟ 

فأجاب: - الحمد لله- إذا كان قد طلقها طلقة رحعية» ثم إن الشاهد 
قد لقنه أن يقول: طلقتها على درهم» فقال معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق 


£0 = 


الأول لا ينشع طلاقا آخرء لم يقع به غير الطلاق الأول» ويكون رجعياء لا 
بائئّاء وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آحر ثان» وقال: 
إنغها قلته إقرارًا بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها 
فالقول قوله مع يمينه» لا سيما وقرينة الحال تصدقهء فإن العادة جارية بأنه إذا 
طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه ما وقع من الطلاق. 
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قاعدة في الخلع 
۸- هل الخلع محسوب من الطلقات الثلاث؟ 

ه- وسئل- رحمه الله- عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ 
وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف. 

فالقول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ 
للنكاح» وليس من الطلاق الثلاث» فلو خلعها عشر مرات كان له أن 
يتزوحها بعقد حديد قبل أن تنكح زوجًا غيره» وهو أحد قولي الشافعي» 
واختاره طائفة من أصحابه» وهذا قول جمهور فقهاء الحديث. 

والقول الثاني: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث» وهو قول كثير من 
السلف. 

وأرحح قول ابن عباس» كان قد رد امرأة على زوجها بعد طلقتين 
وخلع مرة قبل أن تنكح زوجًا غيره"". 

وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص"'" لما ولاه الزبير على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأحابه ابن 
العباس: بأن الفداء ليس بطلاق» ولكن الناس غلطوا في اسمه» وهذا رأي ابن 
عباس. 
اشتراط اللفظ والنية في الخلع: 

الخلع والطلاق يصحان بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة» ومعلوم أنه 
ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس 
(۱) رواه الدارقطيٰ (۳۲۰/۳) عن ابن عباس أنه جمع بين رجحل وامرأته بعد تطليقتين» 


وخلع . 
(۲) صحيح: رواه البيهقي (17/17؟) بسند صحيح. 
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بخلع» وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه» وطلب المرأة 
الفرقة» فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة» كقوهم: طلقت الدنياء وطلقت 
ودك» وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج» كما تقول: 
أنت طالق من وثاق» أو طالق من الهموم والأحزان» ولو وصل لفظ الطلاق 
بذلك لم يقع به بلا ريب» وإن نواه ولم يصله بلفظ دين» وتي قبوله في الحكم 

فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: أنت طالق بألف» فقالت: قبلت» أو 
قالت: طلقئ بألف» فقال: طلقتك, كان هذا طلاقا مقيدًا بالعوض» ولم يكن 
هو الطلاق المطلق في كتاب الله» فإن ذلك جعله الله رحعيّاء وحعل فيه تربص 
وله قرو وج ثانا عالق اله و كام 

فالطلاق المطلق قي كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير 
عوض فتثبت له فيه الرجعة» وما كان بعوض فلا رجعة فيه» وليس من 
الطلاق المطلق» وإِنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوحها كما تفتدي 
الأسيرة نفسها من آسرهاء وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع 
بلفظ الخلع» أو الفسخ أو الفداء» والسراح» أو الفراق» أو الطلاق» أو الإبانة 
أو غير ذلك من الألفاظ. 


تنخ تنا تنا 


)١(‏ ثلاثة قروء: أي حيضات. 


بام هم- 


الظهار 
١‏ - ما معنى: أنت علي مغل أمي, وأخق؟ 

5- وسئل: عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي» وأختي؟ 

فأجاب: إن كان مقصوده أنت على مثل أمى وأين في الكرامة فلا 
شيء عليه» وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأحته في رباب النكاح» فهذا 
ظهار عليه ما على المظاهر» فإذا أمسكها فلا يقربما حي يكفر كفارة ظهار. 

؟- هل يقع الطلاق إذا طلب الزوج الدخول على زوجته 

في ليلة معينة ولم تتهيأ له في تلك الليلة؟ 

٧۷‏ - وسثئل: عن رجل تزوج» وأراد الدخول الليلة الفلانية, وإلا كانت 
عندي مثل أمي وأختي» ول تتهياً له ذلك الوقت الذي طلبها فيه» فهل يقع 
الطلاق؟ ش 

فأجاب: لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة» لكن يكون مظاهراء 
فؤذا أراد الدحول فإنه يكفز قبل ذلك الكفارة الى ذكرها الله في سورة 
امحادلة» فيعتق رقبة مؤمنة» فإن ل يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 

۳- هل يجوز للرجل أن يصالح زوجته إذا قال ها: إن بقيت 

أنكحك أنكح امي؟ 

أمي تحت ستور الكعبةء هل يجوز أن يصالحها؟ 

فأجاب:- الحمد لله- إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
سكا “ولا مها ين يكف 
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4 - هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غيابما تحرم عليه؟ 
48- وسثل: عن رجلين قال أحدها لصاحبه: يا أخي, لا تفعل هذه 
الأمور بين يدي امرأتك» قبيح عليك, فقال: ما هي إلا مثل أميء فقال: لأي 
شيء قلت؟ سمعت أفا تحرم يبهذا اللفظ, ثم كرر على نفسه. وقال: إي والله 
هي عندي مثل أمي, هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- إن أراد بقوله: إا مثل أميء أها 
امروي را لس و الوص كي لفل e‏ 
هذا القول» ولا تحرم عليه امرأته» فإن عمر بن الخطاب 5ه سمع رحلاً يقول 
لامرأته: يا أخي» فأدبه- وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق 
العقوبة على مافعله من المنكر- وقال: أحتك هي؟ فلا ينبغي أن يجعل 
الإنسان امرأته كأمه. 

وإن أراد يما: عندي مثل أمي» ای 32 الامتناع عن وطئهاء والاستمتاع 
ماء ونحو ذلك ما يحرم من الأم» فهي مثل أمه الي ليست محلاً للاستمتاع بماء 
نيحد رإمطاعي جب عليه ها حيو على الظامر ا :دلا حل له أن يطأها حي 
جور ار الظهار» فيعتق رقبة» وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق 
المسلمين, إلا أن ينوي أها محرمة عليه كأمه» فهذا يكون مظاهرًا في مذهب 
1 حنيفة» والشافعي» وأحمد» وحكي ف مذهب مالك نزاع في ذلك» هل 
يقع به الثلاث أم لا؟ 

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق» ولا يحل له الوطء حي 
يُكفر باتفاقهم» ولا يقع به الطلاق بذلك؛ والله أعلم. 


انتج 4~ 


ه- ماذا يفعل الرجل الذي قال لامرأته وهي بائن عنه: 
إن رددتك تكو مغل أمي؟ 
۰ - وسكل- رهه الله : عن رجل قال لامرأته وهي بائن عنه: إن 
رددتك تكو مغل أمي وأختي» هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟ 
فأجاب: - الحمد لله- في أحد قول العلماء: عليه كفارة ظهارء وإذا 
ردها في الآحر لا شيء» والأول أحوط. 
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"هعس 


الطلاق 
-١‏ هل يقع طلاق السكران؟ 

-١‏ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله-: عن السكران غائب العقل» هل 
يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا؟ 

فأجاب:- الحمد لله رب العالمين- هذه المسألة فيها قولان للعلماء. 

أصحههما أنه لا يقع طلاقه» فلا تنعقد يمين السكران بالطلاق ولا يقع 
به طلاق إذا طلق» وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولم يثبت 
بن عبد العزيز وغيره» وهو إحدى الروايتين عن أحمد, اختارها طائفة من 
أصحابه» وهو القول القدتم للشافعي» واحتار طائفة من أصحابه» وهو قول 

وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن ماعز بن مالك 
لما حاء إلى البى يي وأقر أنه زن» أمر البى ي أن يستنكهوه؛ ليعلموا هل 
هو سكران أم لا؟ فإن كان سكراناً لم يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم 
أن أقواله باطلة» كأقوال المجنون» ولأن السكران وإن كان عاصيًا في الشرب 
فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح «وإنما 
الأعمال:بالنيات»" وصار هذا كما لو تناول شيعا محرمًا جغله مجنوئاء فإن 


(۱) صحيح: روى البيهقي (755/7) بإسناد صحيح عن الزهري عن أبان بن عثمان 
أن عثمان ذه قال: «ليس للمجنون والسكران طلاق» وعلقه البخاري في كتاب 
الطلاق .)٠٠١/۹(‏ 

(۲) صحيح: رواه مسلم .)١555/7(‏ استنكهه: طلب شم رائحة فمه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري /)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷/۳) عن عمر بن الخطاب#ك. 


بثيلاه 85- 


ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين أن هذا القول هو الصواب» 
وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. 

فالصحيح: أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول» كما أنه لا تصح 
صلاته في هذه الحالة ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه» وقد قال: 9لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون4[النساء:”5]» والله أعلم. 

؟- إذا طلق الرجل زوجته في غير وعيه أيقع الطلاق؟ 
- وسسئل رجه الله تعالى: عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة 
بحيث تغير عقلهء فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا, فهل يجب بذلك أم لا؟ 

فأجاب:- الحمد لله- إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول- 
كالجنون- لم يقع به شيء» والله أعلم. 

۳- إذا قال الرجل وهو غاضب: طالق ولم يذكر 
اسم زوجته أيقع الطلاق؟ 

- وسثل- رجه الله- : عن رجل غضبء فقال: طالق- ولم يذكر 
زوجته. ولا اسمها؟ 

فأجاب: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع يبهذا اللفظ الطلاق. 

-٤‏ أيقع الطلاق إذا أكره الرجل عليه؟ 

4 ١؟1-‏ وسئل- رجه الله تعالى- : عن رجل أكره على الطلاق؟ 

فأجاب: إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء 
كمالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم؛ وهو المأثور عن أصحاب رسول الله كل 
كعمر بن الخطاب وغيره» وإذ كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون 
بأهم يعادونه» أو يضربونه» ولا يمكنه إذا ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعى 
أنهم أكرههوه على الطلاق قبل قوله» فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون 
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بذلك» وادعى الإكراه قبل قوله» وف تحليفه نزاع. 
-٥‏ إذا أكره رجل على الطلاق فطلق مرة واحدة 
وتزوجت غيره هل هذا يصح؟ 

65- وسئل: عن رجل مسك وضرب» وسجنوه وغصبوه على طلاق 
زوجته» فطلقها طلقة واحدةء وراحت وهي حامل منه فتزوجها غيره؟ 

فأجاب: الحمد لله» هذا الطلاق لا يقع» وأما نكاحها وهي حامل من 
الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين» ولو كان الطلاق قد وقع» 
فكيف إذا لم يكن قد وقع؟ ويعزر من أكرهه على الطلاق» ومن تولى هذا 
النكاح الباطل» ويجب التفريق بينهما حي تقضي العدة من الأول بالوضع. 

والعدة من الثاني فيها حلاف. إن كان يعلم أن النكاح محرم؛ فالصحيح 
أنه لا بد من ذلكء وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من 
وطء الثاني. 
5- إذا وعد رجل زوجته بالطلاق وأراد أن يراجعها ويتزوجها 

بصداق ثان أيصح هذا؟ 

5- وسكل: عن رجل قال: أنا ما أريدك, قومي» اذهبي إلى أهلك. أنا 
سأطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق» فهل يشرع أن يراجعها ويتروجها 
بصداق ثان؟ أفتونا. 

فأجاب: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه» ولا يجب الوفاء بهذا 
الوعد» ولا يستحب» وأما إذا أوقع يما الطلاق قبل أن يقول: اذهي إلى بيت 
أمك» وأراد بذكره أنه يطلقهاء لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا 
لم ينو أكثر» وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا ولي» ولا مهر.. والله أعلم. 
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۷- هل يجوز طلاق الزوجة لكره أم الزوج ها؟ 
۷- وسسئل: عن رجل متزوج وله أولاد؛ ووالدته تكره الزوجة» وتشير 
عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ 
فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه أن يبر أمه» وليس 
تطليق امرأته من برها" » والله أعلم. 
۸- هل على الزوجة إثم إذا لم تطاوع أمها التي 
تريد الفرقة بينها وبين زوجها؟ 
- وسلل: عن امرأة وزوجها متفقين» وأمها تريد الفرقةء فلم تطاوعها 
البنت» فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ 
فأجاب: الحمد لله إذا تروحت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها 
في فراق زوجهاء ولا في زيارتهم ولا يجوز طاعتهم في نحو ذلك» بل طاعة 
زوجحها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها رروأبما امرأة 
ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة)”") وإذا كانت الأم تريد التفريق 
بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت» لا طاعة ها في ذلك» 
ولو دعت عليهاء اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية» أو يكون أمره 
للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم. 


)١(‏ إلا إذا كان في طلاقها مصلحة شرعية. قال عبد الله بن عمر: كانت تحن امرأة 
وكنت أحبهاء وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقهاء فأبيت» فأتى عمر البي ي 
فذكر ذلك له. فقال البي يي «رطلقها»» أحرجه أبو داود والترمذي» وقال: 
حديث حسن صحيح (رياض الصا حين/15 .)١‏ 

(۲) منكر: رواه الترمذي »)١١71/7(‏ وابن ماحه )۱۸١ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(17/4)» وابن الحجوزي في «العلل» »)٠١73/7(‏ وفيه مساور الحميدي» عن 
أمهء عن أم سلمة» وقال ابن الجوزي: مساور مجهول؛ وأمه جهولة» وانظر 
(وضعيف سنن ابن ماحه) (5715)» ورالترغیب» (۷۳/۳). 
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9- هل يقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أمام شهود وم 
يتلفظ به؟ 

8- وسئل: عسن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ول يتلفظ 
بطلاق. فلما أن حاضت علم أفها طلقت عجرد النية فقال للشهود: 5 
طلقت زوجتي. قالوا متى طلقتها؟ قال: أول أمس» بناء على ظنهء فلما مضى 
حيضتان غير الحيضة التي ظن أفها طلقت فيهاء زوجها الشهود برجل آخرء 
ثم مكثت عنده وطلقهاء ثم وفت عدقاء ثم أراد الزوج الأول ردهاء فهل هي 
حلال له بالنکاح الأول أم يجب عقد جديد؟ 

فأجاب: أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق 
باتفاق العلماء» بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك» فإن لم يطلقها بعد ذلك لم 
يقع الطلاق» وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية م يقع 
مذ الإقرار في الباطن» ولكن يؤحذ به في الحكم» وإذا لم يقع به شيء فهي 
باقية على زوجته في الباطن» والله أعلم. 

-٠‏ إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دون قصد ولكن بنية طلقة 
واحدة أيقع الطلاق؟ 

-٠‏ وسئل: عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول: هي طالق واحدة 
فسبق لسانه فقال ثلاثة» ولم يكن ذلك نيته: فما الحكم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد 
واحدة لم يقع به إلا واحدة» بل لو أراد أن يقول: طاهر» فسبق لسانه بطالق 
لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم. 
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-١‏ إذا كان الرجل عليه دين لزوجته وأراد تطليق زوجته إذا لم 
يوف دينها فهل إذا أبرأته من دينها لا يقع الطلاق؟ 
ات وسئل: عن امرأة داينت زوجهاء ثم قالت له: إن أخاف أنك لا 
توفيني» فقال ها: إن لم أوفك إلى آخر شهر رمضان هذا وإلا فأنت طالق 
ثلاماء والروج غائب في قوص» وما وكل أحدّاء فهل إذا أبرأت المرأة زوجها 

من الدين يسقط الدين ولا يقع الطلاق بمضي الشهر؟ أو يقع؟ 

فأجاب: أما إذا أبرأته لا يحنث عند كثير من الفقهاء» كأبي حنيفة 
ومحمد» وقول في مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه بالإبراء تعذر الوفاء» فصار الإيفاء ممتنعًا. 

الثاني: أن المحلوف على فعله يمتزلة المأمور بفعله» وقد علم أن العبد إن 
هو مأمور بوفاء الدين ما كان ثابئّاء فكذلك اليمين وعرف الناس فهذا 
كهذاء فإن الحلف إنما يقصد في العادة تبرئة ذمته وقطع مطالبة الغرم له 
ووفاءه إذا كان الدين باقيّك وكذلك إذا وف الدين عنه موف: فقد برئت 
ذمته من الدين بغير فعله» كما يبرأ بالإبراء وتعذر الإيفاء من جهته وحصل 
مقصود الغري» فقد جعل البي ي قضاء الدين على الغرم كقضائه حيث 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين)”" . 

وفي حديث آخر: «على أمك دين فقضيتيه عنها أكان يجرئ عنها» 
قالت: نعم» قال: الله أحق بالوفا" والله أعلم. 


»)۲۱۲/۱( وأحمد في «المسند»‎ »)۱۱۸/١( صحيح بمجموع طرقه: رواه النسائي‎ )١( 
.)١5١/9( وله شاهد في البحاري‎ 

(۲) صحيح: رواه البخاري )١857/4(‏ (7701/17) عن ابن عباس» ولفظه: رلو 
كان على أمك دين» أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: («فدين الله أحق أن 
يقضى)). 
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5- هل للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها 
ثلانًا قبل الدخول بما؟ 

5 - وسئل: عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل يما وهي 
بكر فهل له سبيل في مراجعتها؟ | | 

فأجاب: الحمد لله الطلاق ثلاثا قبل الدحول وبعد الدحول سواء في 
ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة. 
-١*‏ هل للبالغ إذا طلقت قبل الدخول مما تم طلقت من الثابي 

قبل الدخول ها أيضًا أن ترجع للزوج الأول؟ 

- وسئل: عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالعًا ولم يدخل ها وم 
يصبهاء نم طلقها ثلاثاء ثم عقد عليها شخص آخرء ولم يدخل ها ولم يصبهاء 
ثم طلقها ثلاثاء فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتروج 4ا؟ 

فأجنات» إذا طلقها قبل الدشول فهو كينا لو ظلقينة بعد الدضول عند 
الأئمة الأربعة» لا تحل له حن تنكح زوجًا غيره ويدحل بماء فإذا طلقها 
ذن السو لخر ن 
٤‏ - هل تحرم المرأة على زوجها إذا قال: كل شيء أملكه علي 

حرام؟ 

4 77- وسئل: عن رجل قال: كل شيء أملكه علي حرام فهل تحرم امرأته 
أم لا؟ 

فأجاب: للعلماء فيها نزاع» هل تطلق؟ أو تحب عليه كفارة ظهار؟ 
فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه: 
عليه كفارة يمين» ومذهب أحمد عليه كفارة ظهارء إلا أن ينوي غير ذلك 
ففيه نزاع. والصحيح أنه لا يقع به طلاق. 
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- إذا قالت المرأة لزوجها طلقني 

-٥‏ وسكل- رجه الله- : عن رجل خاصم زوجته وضرهاء فقالت له: 
طلقني» فقال: أنت علي حرام» فهل تحرم عليهء أم لا؟ 

فأجاب: أما قوله: أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء» قيل: عليه 
كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسهاء وقيل: لا شيء عليه» ولا حلاف بين 
العلماء أنه يحب عليها أن تمكنه. والله أعلم. 

-١5‏ هل يجوز توكيل الزوجة الجديدة في طلاق 
الزوجة القديبمة» وهل يقع الطلاق؟ 

- وسثل- رحمه الله: عن رجل له زوجةء وها أولاد وبنات منه, 
وتزوج غيرهاء ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة» وقال: متى كرهت أم 
أولادي كان طلاقها بيدك , ووكلها في طلاقها مدة عشر سنين» وقد طلق 
التي بيدها الوكالة» فهل تصح هذه الوكالة أم لا؟ وإذا صحت» فهل تبطل 
الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله هذه المسألة قد يظن أن الوكالة مجالهاء بناء على أن 
ازوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلانًا لم تبطل الوكالة بالتطليق» 
كما ذكر الفقهاء لكن هذه ليست تلك. 

والصواب في هذه الصورة المسكول عنها أنها تبطل بالتطليق» لأنه لم يرد 
أن يطلقهاء قد استناب غيره في ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه في وكل 
شخصّاء وإنما المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمر هذه الزوجة بيدهاء 
فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقهاء وهو قد اشترط لما أن يكون أمر 
هذه بيدهاء لغلا تبقى زوجته إلا برضاهاء فالمقصود أن لا أتزوحها إلا 
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برضاك» ومعئ ذلك أن لا أجمع بينك وبينهاء لما تكره المرأة من الضرة» 
فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوه فإذا طلقها ثلانًا لم 
يبق لها عليه حق قسم ولا نحوه» فلا تزاحمها تلك في الحقوق» ولا تكون ضرة 
لهاء ولا يعتبر رضاها في تروجه بتلك. 

فإنالرجل في العادة إنما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته عليها إذا 
كانت زوحته» فأما بعد البينونة فلا يقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها 
ثلانّاء وهذا غاية إسخاطها فمن أسخطها بذلك فكيف يقصد إرضاءها ما 
هو دونه؟ 

ويهمذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن هذا إنما أمرها بيدها ما دامت هذه 
الممكنة زوحة» فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها شيء من أمر تلك. 

وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازمّاء فإذا ل يجعل شرطًا لازمًا فيكون 
كما لو قال لها ابتداء: أمرك بيدك» أو: فلانة بيدك» وهذا له الرحوع فيه. 

وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط في العقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه إذا اشترط لها أن لا يتزوج عليها كان الشرط صحيحاء وإذا تزوج 
كان لما الخيار وهذا أبلغ من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمر الزوحة 
بيدهاء ومقصودها واحدء وفي كلا الموضعين إنما يكون ها الخيار ما دامت 
زوحة» وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم؛ 
وإذا كان كذلك كان هذا كما لو فعله بغير شرط. 

والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة» وإذا 
تناز ع العلماء فيما إذا قال لزوجته: أمرك بيدك. 

فقال الشافعي وأحمد وغيره: هو كالتوكيل» وله أن يرحع فيه قبل أن 
ا 

وقال أبو حنيفة ومالك: إنه كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن 
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يدهاء ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى 
أن له أن يشترط في العقد ها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليهاء ولا ريب 
أا لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيّاء فإذا أبانها لم يكن لما في الشرط 
حق. والله أعلم. 
۷- إذا طلق الوكيل الزوجة ثلانا 
يجوز للزوج الرجوع لزوجته؟ 

۷- وسئل- رحمه الله تعالى- : عن رجل جرى بينه وبين زوجته کلام 
وكان على عزم السفر, فقال لوكيله: إن كانت ترضى بمذه النفقة العادة 
فسلم إليها النفقة» وإن لم ترض بالنفقة فسلم إليها كتايماء وأن الوكيل بعد ما 
سافر الموكل سلم إليها كتابماء وطلق عليها طلقة رجعية؛ وسير علم الموكل 
أنه قد طلقها طلقة رجعية؛ فلما علم الو كل ما هان عليه فأشهد على نفسه 
أنه راجعهاء وسير طلبهاء فلما مع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق 

عليه ثلاناء فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله قوله: يسلم إليها كتابماء كناية عن الطلاق» فإذا 
قال الموكل: إنه أراد به الطلاق» أو علم بذلك بدلالة الحال: ملك أن يطلق 
واحدة ول يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا إلا بإذن الموكل. 

وإذااتبال لو RS‏ بذلك أنه يطلقها لاتا قبل قوله» ول يکن 
الوكيل أن غاا و . وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت 
الرجعة. والله أعلم. 

۸- هل يقع طلاق الرجل إذا كان ساهيًا أو غالطًا؟ 
4- وسئل- رحمه الله تعالى: عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت 
أحلف بالطلاق» إلا إذا كنت ساهيّاء أو غالطًّ؛ لأنه تخاصم مع شخص 
وحصل له حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني؛ أو الأعان تلزمني على مذهب 
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مالك لا بد أن أشكوك إلى الحتسب» ولم يكن ذكر اليمين الأول» وهو 
شافعي المذهبء فما يجب على اليمين؟ 
فأجاب: إذا كان ناسيًا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك 
فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم. 
۹- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق متى رأيت فلانة عندك 
فهل يقع الطلاق إذا رآهما في مكان آخر؟ 
8- وسئل: عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك 
طلقتك» فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير 
الحلوف عليه؟ 
فأجاب ذفه: إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع يما في بيت غيره لم يحدث 
إلا أن يكزة نينت أو شب اليمين ما نض اذلف والله أعلم: 
٠‏ - إذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها وكان قد حلف عليها 
ألا تخرج بدون إذنه فهل يقع الطلاق؟ 
۾ س وسثل: عن رجل خحرجت زوجته بغير إذنه» ثم قال لها: الطلاق 
يلزمني ثلانًا ما بقيت أرفع العصا عدك » ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه 
فهل يجب الطلاق بالحال؛ أو إذا خرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن ها بعد 


ذلك؟ 
فأجاب: لا طلاق عليه بالحال» بل إذا حرجت بغير إذنه حنث» فإنه إذا 
أذن لها إذنًا عامًا حاز إذا لم يكن له نان شنو قال للق واه ا 
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5" إذا اقم الزوج زوجته بسرقة مال وقال: أنت طالق إن لم 
تحضري الال هل يقع طلاق؟ 

-0١‏ وسئل: عن رجل اتهم زوجته بسرقة مال: فقالت: والله ما أحذت 
شيئًا فقال: الطلاق يلزمني منك ثلانًا إن لم تحضري الالء ما تكون له زوجته؟ 

فأجاب: إن تبين له أنها لم تأحذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي 
العلماء؛ لأن الحلوف عليه ممتنع» ولأنه لم يقصد بردهاء إلا إذا كانت 
أحذته. .الله أعلم. 

؟"- إذا قال الرجل لروجته: أنت طالق إذا وضعت بنتا 

ثم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتاء هل يقع الطلاق؟ 

۲ح وسسكئل: عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل» فقال: إن 
جاءت زوجي ببنت فهي طالق, ثم إنه قبل الولادة جرى بينهما كلام فنزل 
عن طلقته. ثم إا بعد ذلك وضعت بنا فهل يقع على الزوج الطلاق, أم 
2 

فأجاب: إن كان قد أباما بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض» أو ودعها 
حن تنقضي عدقاء فهذا فيه قولان مشهوران للعلماى وفيها قولان للشافعي: 

أحدهما: يقع» وهو رواية مخرحة في مذهب أحمد» وإن كان لم يبنها بل 
راحع قي العدة فإن النكاح باق» فإن وجدت الصفة المعلق بما وقع الطلاق. 
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۴- إذا قال الرجل لزوجته أثناء خصامه معها: 

إذا قلت طلقني طلقتك فسكت فسكتت فمتى يحنث؟ 
۴- وسكئل- رجه الله تعال - : عن رجل تخاصم هو وامرأته وانجرح 
منهاء فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاث إن قلت طلقني طلقتك» فسكت, ثم 
قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذاء قولي له: طلقني ثم قالت 
المرأة: طلقني فهل يقع طلاق بواحدة, أو بثلاث أو لا يقع؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا ل ينو بقوله: إذا قلت طلقي أنه طلقها في 
الس بل يطلقها عبد المهودة وأما إذا الم :ينو سينا ل يحنت إذا افترقا من 
غير طلاق» لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه. 

وأما إذا م يقصد أن يطلقها ثلاناء. ولا اثنين أجزاً أن يطلقها واحدة. 
هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها طلم وأما إذا قصد إحابة سؤالما إذا 
كانت طالبة للطلاق» فإذا رحعت» وقالت: لا أريد الطلاق» لم يكن عليه 
شيء إذا لم يطلقها. والله أعلم. 

٤‏ - إذا دخلت الزوجة الدار ناسية يمين زوجها 
عليها بألا تدخل الدار أيقع الطلاق؟ 

4 - وسثئل عمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت 
ناسية؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدحلت ناسية 
لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أهل مكة: كعمرو بن دينار 
وان جرج وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد, والله أعلم. 
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الطلاق بالتلاث 
65 - إذا حلف الرجل بالثلاث ألا يدخل مزل 
أخيه ثم دخل بغير رضاه أيقع الطلاق؟ 

- وسئل: عمن حلف لا يكلم صهر أخيه, وحلف بالثلاث ما يدخل 
منزله. ثم دخل بغير رضاه؟ 

فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه» ويبر ينه 
ولا يدحل إذا حلف عليه فتبين له الأمر بخلاف ذلك» ولو علم أنه كذلك لم 
يحلف. ففي حنثه نزاع بين العلماء والأقوى أنه لا يحنث.. والله أعلم. 

5"- إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث أن يترك مكانًا 

تم أراد أن يعود فهل يجوز ذلك؟ 

5- وسئل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لن يسكن في المكان 
الذي هو فيه وقد انتقل وأخلاه. فهل يجوز له أن يعود؟ أم لا؟ 

فاجاب: إن كان اليا الذي حل لأجله فد ازال قله أن مرد وال 
أعلم. 

۷- إذا حلف الرجل بالطلاق الغلاث وهو غضبان ألا تدخل 
زوجته الحامل بيت عمتها ثم دخلت بعد الولادة أيقع الطلاق؟ 
۲۷- وستل: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أا ما 
تدخسل بيت عمتهاء ورزقت زوجته ولداء ثم بعد ذلك دخلت المرأة 
احلوف عليها بيت عمتهاء وكان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت 

المرأة ودخلت فلا حنث عليه. أفتونا. 
فأجاب: إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد ها ولد فلا حنث 
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عليه ودغخليت بهذا الاعتقادء فلا حنث عليه» لكن بمينه باقية» فإذا فعل 
امحلوف عليه عامدًا حنثء والله أعلم. 

۸- إذا خرجت الزوجة من البيت للضرورة أثناء سفر الروج 
وقد حلف عليها قبل سفره ألا تخرج أيقع الطلاق؟ 
۸- وسئل: عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجت وأنا 
غائب فأنت طالق ثلانًاء فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى 

الخروج لضرورة؛ ولم أقدر على قضائها بالبيت؟ 
فأجاب: إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخله قي ينه 
وأكما لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: لم يحنث الحالف ف يينه. 

8- إذا امتنعت الزوجة الحامل عن مجامعة زوجها فحلف ألا 
يجامعها بعد الولادة فما الحكم إن جامعها بعد الولادة؟ 
۹ - وسثل- رهه الله تعالی-: عن رجل امتنعت عليه زوجته من 
مجامعتهاء فانجرح من امتناعها عليه فحلف بالطلاق- وكانت حاملاً- أن 
لا يجامعها بعد الولادة, فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادةء أم 

لا؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا؟ 

فأجاب: إذا جامعها بعد الولادة ينظر في ذلك إلى نية الحالف وسبب 
النيمين» فإن كان حلف لسبب وزال'السبب فلا ححدث عليه ي أظهر قول 
العلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره» فإن من حلف على معين لسبب: كأن 
يحلف أن لا يدحل البلد لظلم رآه فيه» ثم يزول الظلم» أو لا يكلم فلانًا 
الفاسق» ثم يزول الفسق» ونحو ذلك» ففي حنثه حينئذ قولان في مذهب أحمد 
وغيره: أظهرهما أنه لا حنث عليه» لأن الحض والمنع في اليمين كالأمر 
والنهي» فالحالف على نفسه بمتزلة الناهي عن الفعل. 
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ومن نى عن دخول بلد أو كلام شخص لعن ثم زال ذلك المع زال 
المنهي عليه» كما إذا امتنع أن دا رچ بالسلام» لكونه كافرًا فأسلم» وأن 
لا يدحل بلدًا لكونه دار حرب» فصار دار إسلام ونحو ذلك» فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزواها. 

فالرحل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتهاء لکوما تماطله 
وتنشز عليه إذا طلب ذلكء فإن تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال 
سبب الهجر الذي علقها به» كما لو هجر لنشوز ثم زال. 

وأما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدّاء لأجل الذنب المتقدم؛ 
تابت أم لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها 
على ما مضى» كما يعاقب الرحل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم یتب» لا 
لغرض الزجر عنه في المستقبل» بل محرد شفاء غيظه» ونحو ذلك» فهذا نوع 
آخر. والله أعلم. 

- حلف رجل على زوجته بألا يطأها لمدة ستة 
شهور وانقضت المدة فماذا يفعل؟ 


- وسكل: عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يطؤها لستة 
شهور.ء ولم يكن بقي ها غير طلقةء ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة, 
فإذا انقضت المدة ماذا يفعل؟ 

فأجاب: الحمد لله تعالى» إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه 
إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر» هذا مذهب مالك وأحمدء 


١ ۶ 00‏ 
والشافعي» والجمهور وهو يسمى رموليًا». 


)١(‏ الإيلاء: قي اللغة الامتناع باليمين. وف الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة. 
ويستوي قِ ذلك اليمين باللى أو بالصوم» أو الصدقة» أو الج أو الطلاق» وقد = 


ENTS 


تعليق الطلاق بالشروط 
-١‏ إذا حلف الرجل بالطلاق واستثى هنيهة هنيهة أيقع الطلاق؟ 
Ga‏ ا 
بقدر ما بمكن فيه الكلام؟ 
فأجاب: لا يقع فيه الطلاق» ولا كفارة عليه والحال هذهء ولو قيل: 
قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاء ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. والله 


£ 


| 
؟"#- إذا قال الروج لروجته: أنت طالق ثلاثا 
ونوى الاستثناء أيقع الطلاق؟ 
- وسئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثاء قالت له 
زوجته: قل الساعة, قل الساعة» ونوى الاستثناء. 
فأجاب: إذا كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمئء إن شاء الله لا 
يقع به الطلاق» ومقصوده تخويفها يهذا الكلام لإيقاع الطلاق: لم يقع 
الطلاق» فإن كان قد قال في هذه الساعة: إن شاء الله» فإن مذهب أبي حنيفة 
والشافعى أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع» ومذهب مالك وأحمد يقع» كما 
روي عن ابن عباس”(2"2؛ لکن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار 
= کان E‏ السنة» و ا 
ا ا د E ES‏ يتروى 
فيها الرجلء عله يرجع إلى رشده فإن رجع في تلك المدة» أو في آخرهاء بأن 
حنث في اليمين » ولامس زوجته » وكفر عن بمينه فيهاء وإلا طلق. فقال تعالى: 
إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن 
عزموا الطلاق فإن الله مع عليم4[البقرة:77720771]. رفقه السنة» .)١١۳۳/۲(‏ 
(۱) منكر مرفوع: رواه ابن عدي في «الكامل» (۳۳۸/۱) عن ابن عباس: أن = 
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الكلام عنده كلامًا لا يقع به الطلاق» مثل ما لو تكلم العجميٌ بلفظ وهو لا 
شيع جا ابيع 

وطلاق امازل واقع» لأن قصد المتكلم الطلاق» وإن لم يقصد إيقاعه» 
وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذاء وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق 


يظنها أجنبية فبانت امرأته» فإنه لم يقع به طلاق على الصحيح. والله أعلم. 


= رسول الله ل قال: «من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه حر إن شاء 
الله..» فلا شيء عليه) بسند منكر. 
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المسألة السريجية 
۴۳- هل مسألة ابن سريج صحيحة أم 3 


ET‏ وسئل: هل تصح «مسألة ابن سریج أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح, 
فمن قلده فيهاء وعمل يماء فلما علم بطلانما استغفر الله من ذلك فهل 
يعفو الله عما سلف؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة محدثة في الإسلام» ولم 
يفت ها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من الأئمة الأربعة» وإنما أفى 
يما طائفة من المتأخرين» وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين» ومن قلد 
فيها شخصًا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف» ولا يفارق امرأته» وإن كان قد 
تزو ج ا إذا كان متأولاً. والله أعلم. 

4 - هل يجوز عقد الزواج المشروط بالطلاق 


4 4 - وسئل: عن رجل تزوج امرأة وجاء منها ولدء وأوصاه الشهود أو 
غيرهم: أنه إذا دحل على زوجته أن يقول ها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل 
طلاقك ثلاثاء فهل يجوز ذلك العقد, أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» النكاح الصحيح لا يحتاج إلى استئناف «والتسريج» 
الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء» لكنه إن طلقها بعد ذلك 
وقع بما الطلاق عند جماهير أهل العلم» من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة 
وكثير من أصحاب الشافعي» أو أكثرهم. 
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ما يلحق من النسب 

-١‏ إذا ولدت الزوجة ولدا بعد ستة شهور أيلحق الولد بالزوج؟ 
٥‏ ؟- وسئل- رهه الله تعالى- : عن رجل تزوج بنا بكرًا بالغ ودخل 
بماء فوجدها بكراء ثم إنما ولدت ولدًا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله يماء 
فهل يلحق به الولد أم لا؟ وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد من 
صلبه. فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة» وعمر 
سنين.. أفتونا مأجورين. 

فأجاب 5ه: الحمد لله إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دحل 
فيها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة- ومثل هذه القصة وقعت في زمن 
عمر بن الخطاب ذه » واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر 
بقوله تعالى : وله وفصاله ثلاثون شهرًا4 [الأحقاف »]١5:‏ مع قوله: 
لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4[البقرة:+؟]ءفإن كان 
مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر» فجمع في الآية أقل 
احمل وتمام الرضاع» فالوالد يلحقه ولو لم يستلحقه» فكيف إذا استلحقه 
وأقر به؟ بل لو استلحق جهول النسب» وقال: إنه ابي لحقه باتفاق المسلمين» 
إذا كان ذلك ممکتاء ولم يدع أحد أنه ابنه» كان بارًا في بمینه» ولا حنث 
عليه» والله أعلم. 

؟- هل يلحق المولود بالزوج الأول إذا تروجت الزوجة 

بروج آخر بعد انقضاء العدة؟ 

5- وسئل: عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته حمسة عشر 
يومّاء ثم طلقها الطلاق البائن» وتروجت بعده بروج آخر بعد إخبارها 
بانقضاء العدة من الأول ثم طلقها الزوج الثابي بعد مدة ست سنين, 
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وجاءت بابنة» وادعت أنها من الزوج الأول؛ فهل يصح دعواهاء ويلزم 
الزوج الأول ولم يغبت أنها ولدت البنت» وهذا الزوج والمرأة مقيمان 
ببلد واحد» وليس ها مانع من دعوى الولادة, ولا طالبته بنفقة ولا فرض؟ 

فأجاب: الحمد لله» لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت ,جرد دعواهاء 
والحالة هذه باتفاق الأئمة» بل لو ادعت أما ولدته في حال يلحق به نسبه إذا 
ولدته وكانت مطلقة» وأنكر هو أنه تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة 
بلا نزاع» حى تقيم بذلك بينة» ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في 
الملشهور عنهء وعند مالك وأحمد في الرواية الأحرى لا بد من امرأتين» وأما 
الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة» ويكفي ينه أنه لا يعلم أنها ولدته. 

وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد. 

أحدهما: لا يقبل قوها» كمذهب الشافعي . 

والثاني: يقبل» وكمذهب مالك وأما إذا انقضت عدمًا ومضى ها 
أكثر الحملء ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق» فهذه لا يقبل 
قوها بلا نزاع» بل لو أحبرت بانقضاء عدقا ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدًا 
ولدون مدة الحملء فهل يلحقه؟ على قولين مشهورين لأهل العلم» ومذهب 
أبي حنيفة وأحمد أنه يلحق» وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي» 
لكن المشهور من مذهب الشافعي» ومالك أنه لا يلحقه وهذا الراع إذا لم 
تتزو ج» فأما إذا ترو حت بعد إخبارها بانقضاء عدقاء ثم أنت بولد لأكثر من 
ةا و بلق تس الأول قور واوا قاذ رھ مده 
الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين» ولو 
قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقئ» م يقبل قوها أيضًا بل القول قوله 
مع بمينه أا لم تلدها على فراشه. 
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ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن أتروج بالثاني» وأنكر الزوج 
الأول ذلك: فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تروجها بالثاني» لا سيما مع 
تأحر دعواها إلى أن تزوحت الثاني» فإن هذا نما يدل على كذبا في دعواهاء لا 
سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل 
ونحوها. 

۴- إذا طلق الرجل زوجته وقد وطئها يإافتاء مفت وأتت بولد 
أيعتبر ابن زنا؟ 

۷- وسكل: عمن طلق امرأته ثلاثاء وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق» 
فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك, وأتت منه بولد, فقيل: إنه ولد زنا؟ 

فأجاب: من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة» والمشاقة لله 
ورسوله» فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح 
سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين» وإن كان 
ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين» سواء كان الناكح كافرًا 
أو شملا 

واليهودي إذا تزوج بنت أخیه كان ولده منها يلحقه نسبه ویره باتفاق 
المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين» ومن استحله كان 
اقا ا سا 

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدا كما يفعل جهال 
الأعراب» ووطئها يعتقدها زوحة كان ولده منها يلحقه النسب ويرثه باتفاق 
المسلمين» ومثل هذا كثير. 

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمرء بل الولد 
للفراش» كما قال البي كَل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر)”". 


(۱) رواه البحاري »)۲٥۳/٤(‏ ومسلم (451/7 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


-م// ا - 


فمن طلق امرأته ثانا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله, 
وإما لفتوى مفت مخطيع؛ قلده الزوج» وإما لغير ذلك» فإنه يلحقه النسب» 
ويتوارثان بالاتفاق» بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئهاء فإن كان 
يطؤها يعتقد أنها زوحته» فهي فراش له فلا تعتد منه حي تترك الفراش. 

النكاح الفاسد: 

ومن نكح امرأة نكامًا فاسدًا متفقا على فساده» أو مختلفًا في فساده أو 
وطئها يعتقدها زوحته؛ فإن ولده منها يلحقه نسبه» ويتوارثئان باتفاق المسلمين. 

فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد 
متفق على فساده» وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطئوا 
يعتقدون أن النكاح باق» لإفتاء من أفتاهم» أو لغير ذلك» كان نسب الأولاد 
فم وا وو ر باتفاق المسلمين» هذا في 
المجمع على فساده» فكيف في المحتلف قي فساده؟ وإن كان القول الذي وطئ 
به قولاً ضعيفاء كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا 
شهود» فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحًا لحقه فيه النسب» فكيف بنكاح 
مختلف فيه» وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس» وظهر 
ضعف القول الذي يناقضه» وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام» لانتفاء 
اة ال 

ظ -٤‏ إذا ولدت المرأة بعد شهرين 

ولم يدخل عليها الرجل ولم يصبها يصح النكاح؟ 
- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة وم يدخل يما ولا أصابماء فولدت 
بعد شهرين فهل يصح النكاح» وهل يلزمه الصداق» أم لا؟ 

فاج ب نتن لا يلد به الرلذ باتفاق لمل کدنا لا 
يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين» لكن للعلماء في العقد قولان: 
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القول الأول: وهو أصحهما أن العقد باطل» كمذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهرء ولا 
متعة» كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدحول» لكن ينبغي 
أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع التراع. 

والقول الثاي: أن العقد صحيح» ثم لا يحل له الوطء حي تضع» كقول 
أبي حنيفة» وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع» كقول الشافعي. 

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدحول فعليه نصف المهر» لكن هذا 
التراع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو زوجء فإن النكاح باطل باتفاق 
المسلمين» ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدحول» وأما الحامل من الزنا فلا 
كلام ف صحة نكاحهاء والتراع فيها إذا كان نكحها طائعاء وأما إذا نكحها 
مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 


* 3 د 


— مم ة- 


العدد 

-١‏ هل يقبل قول المرأة بأنها آيسة ويتم ترويجها على كلامها هذا؟ 
-١44 ٠‏ سئل- رجه الله: عن امرأة طلقت من زوجها في الثامن والعشرين 
من شهر ربيع الأول وأن دم الحيض جاءها مرةء ثم تزوجت بعد ذلك في 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة من السنةء وادعت أما حاضت ثلاث 
حيضء ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثابي طلقها طلقة واحدة 
ثانيًا في العشرين من شعبان من السنةء ثم أرادت أن تروج بالمطلق الثابئ, 
وادعت أنها آيسة, فهل يقبل قوها وهل يجوز ترويجها؟ 

فأجاب: الإياس لا يثبت بقول المرأة» لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع 
تؤحل سنة» فإن لم تحض فيها زوجتء وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج 
إلى تأحيلء وإن علم أن حيضها ارتفع عرض أو رضاع كانت في عدة حق 
يزول العارض. 

فهذه المرأة كان عليها «رعدتان» عدة للأول» وعدة من وطء الثاني» 
ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق» فإذا ل تحض إلا مرة واستمر انقطاع 
الدم» فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة.. 

وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر» وهذا على قول من يقول: 
إن العدتسين لا تتداخحلان: كمالك والشافعي» وأحمد وعند أن حنيفة 
تتداخل العدتان من رحلين» لكن عدة الإياس حد بالسن. 

وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قول الفقهاء وأسهلهماء وبه قضى عمر 
وغيره. 

وأما القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حى تطعن في سن 
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؟- إذا فسخ الحاكم نكاح امرأة وأراد زوجها أن يرجعها إليه 
أبجوز أن تعتد أم 3 


-٠‏ وسئل: عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة, لما ثبت 
عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجهاء وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة 
التي يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلهاء وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح 
رغب فيها من تزوجهاء فهل يجوز أن تعتد بالشهور, إذ أكثر النساء لا 
يحضن مع الرضاعة أو يستمر يما الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود 
إليها حيضهاء أم لا؟ 

فأجحاب» مدا لله بل ييقى اق العدة حي يض ادت يض و إن 
تأحر إلى انقضاء مدة الرضاع» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وبذلك 
قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار» ولم 
يخالفهما أحد, فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض» أو 
تشرب ما تحيض به فلها ذلك. والله أعلم. 

۳- إذا لم تحض المرأة التي ولدت ستة أولاد وطلقت من 

زوجها أيجوز ها الزواج من زوج آخر بعد ستة شهور 

من مفارقة زوجها الأول ها؟ 

-١‏ وسئل- رجه الله تعالى- : عن امرأة كانت تحيض وهي بک فلما 
تروجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها 
وهي مرضع» وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها 
غير الزوج الأول» فحضروا عند قاض من القضاة, فسأنها عن الحيض»› 
فقالت: لي مدة سنين ما حضت, فقال القاضي: ما يحل لك عندي الزواج» 
فزوجها حاكم آخر ولم يسأها عن الحيض» فبلغ خبرها إلى قاض آخر». 
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فاستحضر الزوج والزوجة» فضرب الرجل مائة جلدة» وقال: زنيت» 
وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق؟ 
فأجاب: الحمد لله تعالى» إن كان قد ارتفع حيضها عرض أو رضاع 
فإنها تتربص حن يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء» وإن كان ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر: 
تمكث سنة» ثم تزوج» وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه؛ وقول الشافعي 
في القسم الأول» فنكاحها باطل؛ والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وإن 
كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق 
بينهماء ولم يقع بما طلاقء فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح 
الوجهين. 
4- إذا تداوت المرضع المطلقة مجيء الخيض 
وحاضت ثلاث حيضات أتنقضي عدها؟ 
5- وسئل: عن مرضع استبطأت الحيض,» فتداوت جيء الحيض»› 
فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة» فهل تنقضي عدقًا أم لا؟ 
فأجاب: نعم» إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به» كما أنما لو 
شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه» كان ذلك طهراء وكما لو حاعت أو 
تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب الي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت 
بذلك. والله أعلم. 


* تند تنا 


مغ - 


ه- إذا طلق الرجل المريض زوجته ثم أنكر ذلك ومات بعد أيام 
هل على المرأة عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ 
؟- وسئل: عن رجل مرض مرضًا متصلاً. وله زوجة, فأمرها أن 
تخرج من داخل الدار إلى خارجهاء فتوقفت عن الخروج» فقال لها: أنت 
طالق» فخرجت وحجبت وجهها عنه. فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسأها 
عن احتجابها لم هو؟ 
فأخبرته عا أوقع من الطلاق, فأنكر وقال: ما حلفت ولا طلقت» ومات 
بعد أيام» فهل يلزمها عدة الطلاق؟ أم عدة الوفاة؟ 
فأجاب: عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق» وها الميراث» هذا إن كان 
عقله حاضرا حين تكلم بالطلاق» وإن كان عقله غائيًا لم يلزمها إلا عدة 
الوفاة. والله أعلم. 
5- أيجب على المرأة إعادة العدة إذا لم تعتد عدة الوفاة في منزلهها؟ 
64 - وسثئل: عن امرأة معتدة عدة الوفاة» ولم تعتد في بيتها بل كانت 
تخرج في ضرورقا الشرعية» فهل يجب عليها إعادة؟ وهل تأثم بذلك؟ 
فأجاب: العدة انقضت .عضي أربعة أشهر وعشرًا من حين الموت» ولا 
تقضي العدة» فإن كانت حرجت لأمر يحتاج إليه ول تثبت إلا في مرها فلا 
شيء عليها وإن كانت قد حرحت لغير حاجة» أو باتت في غير ضرورة» أو 
تركت الإحداد» فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. 


* د جد 


SENS 


۷- أيجوز خطبة المرأة التي قعدت أربعين يومًا في عدة زوجها 
المتوفى؟ 

-٥‏ وسثل: عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يومّاء فما 
قدرت تخالف مرسوم الحاكم, ثم سافرت إلى بلد بعيد ولم تترين لا بطيب 
ولا غیره» فهل تجوز خطبتها آم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله العدة تنقضى بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن 
كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتهاء ولا تخرج ليلا ولا ارا إلا لأمر 
ضروري» وتحتنب الزينة» والطيب في بدا وثيابهاء ولتأكل ما شاءت من 
حلال» وتشم الفاكهة» وتجتمع يمن يجوز لما الاجتماع به في غير العدة» لكن 
إن خطبها إنسان لا تحيبه صركًا. والله أعلم. 

۸- إذا عزمت الزوجة على الحج هي وزوجها ولكنه توفي قبل 

السفر أيجوز ها الحج؟ 
فأجاب: ليس ها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب 


الأئمة الأربعة. 


—EAo-— 


الرضاع 
-١‏ إذا أرضعت أختان كل منهما بنات الأخرى 
فهل يحرمن على البنين؟ 

/اه١-‏ سئل- رحمه الله تعالى - عن أختين وهما بئات وبنين» فإذا أرضع 
الأختان: هذه بئات هذه, وهذه بئات هذه فهل يحرمهن على البنين» أم لذي 

فأجاب: إذا أرضعت المرأة الطفلة حمس رضعات في الحولين صارت 
بنتّا هاء فصار جميع أولاد المرضعة إحوة لهذه المرتضعة: ذكورهم وإنائهم من 
ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده» فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة أن يتزوج 
المرتضعة؛ بل يجوز لإخحوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم 
يرتضعوا من أمهن» فالتحريم إِنما هو على المرتضعة؛ لا على إخوتّا الذين لم 
يرتضعواء فيجوز أن يتزوج أحت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي 
لى ترضع من أمه» وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدًا من أولاد من أرضعتها 
وهذا باتفاق الأئمة. 

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمهاء فيحرم عليها أولادهاء 
وتصير إحوتّها وأخواتها أحواها وحالاتماء ويصير الرحل الذي له اللبن أباهاء 
وأولاده من تلك المرأة وغيرها إخومًا وإحوة الرجل أعمامها وعمامّاء ويصير 
ا مرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة» والرحل الذي در اللبن بوطئه» 
. وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أحانب» ولا يحرم 
عليهم بهذا الرضاع شيء» وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان لهم نزاع 
في غير ذلك. 


كمع - 


؟- إذا ارتضع رجلان معًا أيجوز لأحدهما أن يتروج ابنة الآخر؟ 


- وسسئل: عن رجل ارتضع مع رجل» وجاء لأحدهما بنت» فهل 
للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟ 

فأجاب: إذا أرضع الطفل من المرأة حمس رضعات في الحولين صار ابنًا 
ها وصار جميع أولادها إحوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدهم بعد 
الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة» بسنة رسول الله“ واتفاق 
اة فلا عور لاد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتروج بدت 
۳- إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أيجوز له أن يتروج أختها؟ 
8- وسثل: عن رجل له بنات خالة أختان» واحدة رضعت معه» 
والأخرى لم ترضع معه. فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه؟ 

فأجاب: إذا ارتضع منها خمس رضعات” في الحولين صار انا ها 
وحرم عليه جميع بناتما من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده» لاهن أحواته 
باتفاق العلماء. 

ومن ارتضعت المخطوبة من أم لم جز لها أن تتروج واحدًا من بي 
المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم يرضع من أم المحطوبة» ولا هي رضعت 
من أمه» فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخرء باتفاق العلماء» وإن كان 
إخوتها تراضعا. والله أعلم. 
)١(‏ متفق على صحته: رواه البخاري »)٥۰۹۹/٩(‏ ومسلم (4/7 54 )١‏ عن عائشة 

رضي الله عنها وفيه أنه و قال: «رنعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
(۲) صحيح: رواه مسلم )١5517/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان فيما 


أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات حر من» م نسخت بخمس معلومات» 
فتوني رسول الله 5 وهن فيما يقرأ من القرآن». 


لامع - 


4 - هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بمن رضعت من أمه؟ 
- وسئل: عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يومًا أو شهرًاء ومضت 
السنون وللمرضعة ولد قبلهاء فهل يحل هما الزواج؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا أرضعتها الداية حمس رضعات ف الحولين 
صارت بننًا لهاء فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة» من ولد قبل 
الرضاع أو بعده» وهذا باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ 
فإن تاب وإلا قتل» ولكن إذا كان للمرتضعة أحوات من النسب جاز لمن أن 
يتزوحن بأحواتما من الرضاع باتفاق المسلمين» والله أعلم. 

- إذا تزوج الرجل امرأتين وارتضع طفل من الأولى 

وللأب من الثانية ببت فهل يتروجان, وإذا تزوجا هل يفرق بينهما؟ 
-0١‏ وسئل: عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة» وقد ارتضع طفل من 
الأولى» وللأب من الثانية بنت» فهل للمرتضع أن يتروج هذه البنت» وإذا 
تزوجها ودخل بماء فهل يفرق بينهما؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة؟ 

فأجاب: إذا ارتضع الرضاع الحرم لم يجز أن يتروج هذه البنت في مذاهب 
الأئمة الأربعة بلا حلاف بينهم؛ لأن ا » وقد سثل ابن عباس عن 
رجن له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأحرى طفلة» فهل يتزوج أحدهما 
الآاحر؟ فقال: لا اللقاح واحد» والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه» 
قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس» وكانت قد أرضعتي امرأة القعيس» 
فقالت: لا آذن لك حن استأذن رسول الله يك فقال: رإنه عمك فليلج عليك: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةق)'''اه. 

إذا تزوجها ودحل ها فإنه يفرق بينهما بلا حلاف بين الأئمة» والله 
أعلم. 
(۱) صحيح: رواه البخاري (51/0؟)) ومسلم (5510). 
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5- إذا لم يرتضع الرجل ولا المرأة 

ولكن إخوقما الصغار تراضعوا فهل يحرم زواجهما؟ 
5- وسئل- رحمه الله تعالى- : عن رجل له قريبة لم يتراضع هو 
وأبوهاء لكن هما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بما؟ وإن 
دخل ها ورزق منها ولدا. فما حكمهم؟ وما قول العلماء فيهم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه» 
بل إخحوته رضعوا من أمهاء وإخوتما رضعوا من أمه» كانت حلالاً له باتفاق 
المسلمين, بمتزلة أحت أخيه من أبيه» فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع 
وذريته» وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطئها حى صار ها لبن» فتصير 
المرضعة امرأته» وولدها قبل الرضاع وبعده أحو الرضيع» ويصير الرحل أباه, 
وولده قبل الرضاع» وبعده أحو الرضيع» فأما إحوة المرتضع من النسب وأبوه 
من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإحوته من الرضاع. ' 

وهذا كله متفق عليه بين المسلمين» أن انتشار الحرمة إلى الرحل» فإن 
هذه تسمى ررم سألة الفحل» والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة» 
وجمهور الصحابة والتابعين» وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم 
والنصوص الصحيحة هي تقرر مذهب الجماعة. 

۷- هل إذا ارتضعت إحدى الأختين مع الولد أيجوز له 

أن يتزو ج الثانية؟ 

SE‏ وسئل: عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان. وللأخرى ذكرء وقد 
ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولدء فهل يجوز له أن يتروج 
التي لم ترضع؟ 

فأجاب: إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرضع هو من أمها 
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حاز له أن يتروج أحتها باتفاق المسلمين. 

/- إذا ارتضع ولد مع بت أيجوز لأخيه أن يتروج أختها؟ 
٤‏ - وسئل: عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيهاء وجاءت فقالت: 
أرضعتهاء فقالت: لاء وحلفت على ذلكء ثم إن ولد أخيها کبر» وكبرت 
بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتروج ها فهل يجوز 
ذلك؟ 

فأجاب: إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب» ولا الخاطب 
ارتضع من أمها حاز أن يتزوج أحدهما بالآخر» وإن كان أخحوها وإخوتما من 
أم الخاطب» فإن هذا لا يؤر بإجماع المسلمين» بل الطفل إذا ارتضع من امرأة 
صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه» وصار أولادهما إخوته» وأما إخوة 
المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أحانب يجوز لهم 
أن يستزوجوا أحواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أحت الرحل من أمه 
بأخيه من أبيه» وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه .. والله أعلم. 

8- إذا ارتضعت بنت من عمتها وللعمة ابن بنتها أيجوز له أن 

يتزوج هذه البدت؟ 

68- وسئل: عن امسرأة متزوجة, وها لبن على غير ولد ولا حمل 
فأرضعت طفلة ها دون الحولين جس رضعات متفرقات» وهذه المرضعة 
عمة الرضيعة من النسب ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج هذه 


الرضيعة فهل يحرم ذلك؟ 
فأجاب: أما إذا وطئها زو ج» ثم بعد ذلك ثاب لما لبن» فهذا اللبن ينشر 
الحرمة. 


فإذا ارتضعت طفلة حمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أحتهاء 


4= 


وهي حالته» سواء كان الارتضاع مع طفل أو لى يكن. 

وأما أحتها من النسب الي ترضع فيحل له أن يتزوج بماء ولو قدر أن 
ومالك» والشافعى» وهى رواية عن أحمد, وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة» 
والله أعلم. 

- إذا أنكرت الأم كلامها بأها أرضعت البنت 
وتروجها ابنها أيفصل بينهما؟ 

5- وسئل: عن رجل خطب قريبته, فقال والدها: هي رضعت معك, 
وئمهه عن التزويج يماء فلما توفي أبوها تزوج يماء وكان العدول شهدوا 
على والدقا أنا أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت, وقالت: ما قلت هذا القول 
إلا لغرض, فهل يحل تزويجها؟ 

فأجاب: إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته مس 
رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك» فيفرق بينهما إذا تروجها تي أصح قولي 
العلماء» كما ثبت في «صحيح البحاري»: أن النبي ييه أمر عقبة بن الحارث 
أن يفارق امرأته» لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما اه. 

وأما إذا شك في صدقهاء أو في عدد الرضعات فما تكون من 
وإذا رحعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوحة» لكن إذا عرف أا 
كاذبة في رجوعهاء وما رجعت. لأنه دحل عليها حن كتمت الشهادة» م 
يحل الترويج.. والله أعلم. 


.)511-0( صحيح: رواه البحاري‎ )١( 
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-١‏ تزوج رجل وأنجب أولادًا كثيرين 
وقيل له: إن امرأنك رضعت من أمك فما الحل؟ 
۷ _- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة» وولد له منها أولاد عديدة, 
فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة, وذكر لزوجها أن هذه 
الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ 
اجا إن كتاذ هذا الر جل مغرو ذا ادق وهی جين عاك كر 
وأخبر أنما رضعت من أم الزوج مس رضعات في الحولين» رحع إلى قوله في 
ذلك؛ وإلا لم يحب الرحوع» وإن كان قد عاين الرضاع» والله أعلم. 
7 - إذا ارتضع رجل من امرأة وهو صغير 
وها بنات أصغر منه فهل له أن يتروج إحداهن؟ 
4- وسئل: عن رجل ارتضع من امرأة وهو صغير على بنت هاء وها 
أخوات أصغر منهاء فهل يحرم منهن أحد, أم لا؟ 
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنًا لتلك 
المرأق» فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاعء والذين ولدوا بعده هم إحوة 
لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا. 
-١‏ هل يجوز أن يتروج أخو المرتضع بالبنت 
التي ارتضعت بلبن أخيه؟ 
648- وسثل: عن أختين إحداهما ها ولد ذكرء وللأخرى أنثى» فأرضعت 
أم الذكر الأنثى, ولم ترضع أم الأنثى الذكر, ثم جاءت هذه ببنات» وهذه 
بذكور» فهل يجوز أن يتروج المرتضع بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيهء أم 
لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين؟ 
فأجاب: الحمد لله الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحدًا من أولاد المرضعة: 
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لا من ولدلا قبل الرضاعة» ولا بعدها أما إخوة المرتضعة فيتزوجون من 
شاءوا من أولاد المرضعة» فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة الي لم 
ترضعه» ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته» وإذا رضع طفل من أم هذاء 
أو طفلة من أولاد هذاء لم جز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأحرى» ويجوز 
لإاحوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإحوة الآخر إذا لم يرضع واحد منهم 
من أم الآحرء والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع حاصة» دون من لم يرضع 
من إحوته» لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم. 
٤‏ - رجل غسل عينيه بلبن زوجته 
ورجل آخر رضع من لبن زوجته أتحرمان عليهما؟ 

- وسسئل: عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته» فهل حرم عليه 
إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معهاء فرضع من لبنهاء 
فهل تحرم عليه؟ 

فأجاب: الحمد لله تعالى» أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوزء ولا تحرم 
بذلك عليه امرأته لوجهين: 

أحدهما أنه كبير» والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم 
تنشر بذلك» حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة0© 
مختص عندهم بذلك» لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبي. 

والثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة» ولا أعلم في هذا 
نزاعًاء ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دحل في أنفه» بعد 


)201 انظر ارال العلماء ي هذه المسألة 2 «زاد المعاد» (o۹۲ -٥۷۸/٥(‏ تحقيق 
الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة. 
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تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن 
الوحور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد» وكذلك يحرم السعوط في إحدى 
الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وللشافعي قولان. 

وال ا ا إرتضاعة لا يحرم امرأته في مذهب 
الأئمة الأربعة. 
-٥‏ إذا رضع ولد من امرأة ثم ولدت بعد ذلك بعشر سنين بنتا 

أيجوز له أن يعروجها؟ 

-0١‏ وسئل: عن صبي أرضعته كرتين؛ ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين› 
وجاءت ببنت وصار الصبي شابًاء فهل له أن يتزوج بتلك البنتء أم لا؟ 

فأجاب: إذا ارتضع منها مس رضعات في حولين فقد صار ابنهاء 
ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة» سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق 
العلماء و«الرضعة» أن يلتقم الندي فيشرب منه ثم يدعه: فهذه رضعة» فإذا 
كان في كرة واحدة قد حرى له حمس مرات فهذا مس رضعات» وإن 
حرى ذلك حمس مرات في كرتين فهو أيضًا حمس رضعات» وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه» فإهُا قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي 
ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم. 

5- إذا رضع ولد من أم بنت وقد مات فهل لأخيه 

أن يتروج هذه الفتاة؟ 

- وسئل: عن امرأتين إحداهما لها ابن» وللأخرى بنت» فأرضعت أم 
الببت الابن مراراء ثم مات الابن» ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع ما رضعء 
فهل يجوز له أن يتروج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟ 

الجواب: إذا أراد أحو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز 
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ذلك باتفاق الأئمة» سواء أكان المرتضع حيًا أو ميئّاء والله أعلم. 
۷- إذا رضع الرجل من امرأة عمه وكان عمره أكثر من 
حولين هل له أن يتروج ابنة عمه؟ 
۳- وسئل: عن رجل له بنت» ووالد البنت المذكورة قد رضع من أم 
الرجل المذكور مع أحد إخوته, وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما رضعها 
كان عمره أكثر من حولين» فهل للرجل المذكور أن يتروج بدت عمه؟ 
فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا. 
- إذا انترعت المرأة ثديها من فم الطفل في الحال هل له أن 
يتروج بدت هذه المرأة؟ 
5 "- وسئل: عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداء وها في الحمام فلم 
تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي, فانتزعته منه في 
ساعته وما علمت هل ارتضع أم لاء فهل يحرم على الصبي المذكور أن 
يتروج من بنات المرأة المذكورة, أم لا؟ 
فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتروج واحدة من أولاد 
هذه المرأة» فإنها ليست أمه ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. 


والله أعلم. 
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النفقات 


-١‏ رجل طلق زوجته ثلاثا وله بدت منها ترضع 


- وسئل: عن رجل له زوجة وطلقها ثلانًا وله منها بنت ترضع» 
وقد ألزموه بنفقه. فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل 
الرضاعة؟ ٠‏ 

فأجاب: الحمد لله أما جمهور العلماء كمالك والشافعي» وأحمد 
فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلانّاء وأما أبو حنيفة فيوجب لما النفقة 
ما دامت في العدة. 

وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حى ثلاث حيضات والمرضع 
تتأحر حيضتها في الغالب» وأما أحر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء» كما 
قال تعالى: لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن4[الطلاق:1]» ولا يحب 
النفقة إلا على الموسرء فأما المعسر فلا نفقة عليه. 

-١‏ إذا كانت المرأة محتاجة أتكون نفقتها على زوجها أم من 
الصداق؟ 

5- وسئل: عن امرأة متزوجة محتاجة فهل نفقتها واجبة على زوجها؟ 
أو من صداقها؟ 

فأجاب: الزوجة الحتاحة نفقتها على زوحها واحبة من غير صداقهاء 
وأما صداقها المؤحر فيجوز أن تطالبه» وإن أعطاها فحسن» وإن امتنع لم 
يبر حي يقع بينهما فرقة موت أو طلاق» أو نحوه؛ والله أعلم. 
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#- إذا لم تطاوع المرأة زوجها هل ها من نفقة أو كسوة عليه؟ 
۷- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع يماء ولا تطاوعه في أمره, 
وتطلب منه نفقه وكسوة وقد ضيقت عليه أموره» فهل تستحق عليه نفقة, 
وكسوة؟ 

فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسهاء أو حرجت من داره بغير إذنه» فلا 
نفقة لها ولا كسوة» وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة 
ها ولا كسوة فحيث كانت ناشرًاء عاصية له فيما يجب عليها طاعته لم يجب 
ا ول کر 
4- إذا ترك الرجل زوجته لمدة سنة ولم يترك ها شيئًا أيجوز ها أن 
تتروج من ينفق عليها؟ 
- وسئل: عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة كاملة؛ وم يترك 
له عندها شيئاء ولا ها شيء تنفقه عليهاء وهلكت من الجوع» فحضر من 
بخطبها ودخل بماء وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق 
بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثابي» والزوج الثاني ينفق عليها إلى أن 
صار عمر المولود أربع سنين» ولم يحضر الزوج الأول, ولا عرف له مكان, 
فهل ها أن تراجع الزوج الثابي؟ أو تنتظر الأول؟ 
فأجاب: إذا تعذرت النفقة من حهته فلها فسخ النكاح» فإذا انقضت 
عدقها تروجت بغيره» والفسخ للحاكم» فإذا فسحت هي نفسها لتعذر فسخ 
الحاكم أوغيره» ففيه نزاع» وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد هما أنه قد 
مات» وتزوجت لأحل ذلك» ول يمت الزوج؛ فالنكاح باطل» لكن إذا اعتقد 
الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو 
ذلك فإنه يلحق به النسب» وعليه المهر» ولا حد عليه؛ لكن تعتد له حي 
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تنقضي عدمًا منه» ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج من 
شاوت. 

ه- إذا تزوج رجل امرأة وتركها وسافر لبلاده لمدة سنة ولم تصل 

منه نفقة أيجوز لوالد الزوجة أن يفسخ النكاح؟ 
49- وسئل: عن رجل زوج ابنته لرجل» وأراد الزوج السفر إلى 
بلاده» فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الخال 
من الصداق وتنتقل بالزوجة؛ أو ترضي الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك» 
وهو غائب عن الزوجة المذكورة مدة سنةء ولم يصل منه نفقة» فهل لوالد 
الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟ 
فأجاب: نعم» إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمهاء وهي ممن يوطأ 

مثلها وجب عليه النفقة بذلك» فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للروحة 
المطالبة بالفسخ» إذا كان محجورًا عليها على وجهين. 

5- إذا سافرت الزوجة مع والدها دون إذن زوجها فماذا يجب 

عليها؟ 
6- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ودخل بماء وهو مستمر النفقةء 


وهي ناشزء ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الروج» فماذا يجب 
عليهما؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا سافر يما بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك 
وتعزر الزوجة إذا كان التحلف يمكنهاء ولا نفقة لما من حين سافرت» والله 


أعلم. 
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۷- إذا ادعى على رجل بكسوة سنة وأخذوها منه ثم ادعوا عليه 
بالنفقة وقالوا هي تحت الحجر أيجوز ذلك؟ 

-0١‏ وسئل: عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة» ثم جرى بينهم كلام 
فادعوا عليه بكسوة سنة, فأخذوها منه» ثم ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: هي 
تحت الحجرء وما أذنًا لك أن تنفق عليهاء فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: ا لله رب العالمين» إذا كان الزوج تسلمها التسليم 
الشرعي هو أو أبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت به العادة» لم يكن للأب 
ولا لما أن تدعي بالنفقة» فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد 
رسول الله ي وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصرء وكذلك نص على 
ك دادو ا ن كلق وخ أن وك إل" اا مالا لشفي ناته 
ما يطعمها في كل يوم» فقد حرج عن سنة رسول الله بل والمسلمين» وإن 
كان هذا قد قاله بعض الناس» فكيف إذا كان أنفق عليها بإقرار الأب ها 
بذلك» وتسليمها إليهم» مع أنه لا بد لها من الأكل» ثم أراد أن يطلب النفقة» 
ولا يعتد با أنفقوا عليهاء فإن هذا باطل في الشريعة له تمه ألا ومن 
توهم معتقدًا أن النفقة حق ها كالدين» فلا بد أن يقبضه الولي» وهو لم يأذن 
حم كان عد و 

منها: أن المقصود بالنفقة إطعامهاء لا حفظ المال لماء الثاني: أن قبض 
الول لما ليس فيه فائدة» الثالث: أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه» فإنه واحب ها 
بالشرع» والشارع أوحب الإنفاق عليهاء فلو فى الولي عن ذلك م يلتفت 
إليهء الرابع: إقراره لها مع حاحته إلى النفقة إذن عرقي. 

ولا يقال: إنه لم يأمر الزوج على النفقة لوجهين: أحدهما أن الائتمان 
يما حصل بالشرع» كما اؤتمن الزوج على بدفاء والقسم لماء وغير ذلك من 
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حقوقهاء فإن الرجال قوامون على النساء» والنساء عوان عند الرجال7©, كما 
دل على ذلك الكتاب والسنةء الثاني: أن الائتمان العرقي كاللفظي. والله أعلم. 
- إذا حبس رجل بسبب كسوة زوجته وصداقها فهل لا أن 
تطالبه بنفقتها مدة حبسه» أم ص 

5- وسثئل: عن رجل حبسته زوجته على كسوقًا وصداقهاء وبقي 
مدة, فهل ها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسه أم لا؟ 

فأجاب: إن كان معسرًا فحبسته كانت ظلمة له» مانعة له من التمكن 
منهاء فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة» وإن كان لما حق واجب حال» 
وهو قادر على أدائه» فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالماء فإذا كانت مع 
هذا باذلة ما يحب عليهاء وجبت ها النفقة. 

9- إذا لم ينتفع رجل بروجته لمدة سنتين لمرضها 
هل تستحق النفقة عليه أم ل 

*8- وسكل: عن رجل له زوجة, وله مدة سنتين لم ينتفع اء لأجل 
مرضها تستحق عليه نفقة» أم لا؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم» 
فهل يجب عليه إعطاؤه أم لا؟ 

فأجاب: نعم» تستحق في مذاهب الأئمة الأربعة. ِ 
- إذا طلق رجل زوجته مرة واحدة وكانت حاملا فأسقطت 

هل لها من نفقة؟ 

فأجاب: نعم إذا ألقت سقطا انقضت به العدة» وسقطت به النفقة» 

وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان» فإن 


لم يتبين ففيه نزاع. 


)١(‏ قال يي : «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم..) الحديث. 
حديث حسن: ((صحيح سنن ابن ماجه» .)١5١1(‏ 


حدى و هات 


-١‏ هل على الزوج للزوجة نفقة العدة 
إذا لم توف العدة في المكان الذي حدده الزوج ها؟ 


- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكافماء 
فخرجت من قبل أن توفي العدة, وطلبها الزوج ما وجدهاء فهل ها نفقة 
العدة؟ 

فأجاب: لا نفقة ها وليس ها أن تطالبه بنفقة الماضي في مثل هذه 
العدة في المذاهب الأر بعة» والله أعلم. 

5- هل للزوج مطالبة زوجته بكلفة ابنها من غيره؟ 
5- وسئل: عن رجل متزوج ولزوجته ولد من غيره؛ وله فرض على 
أبيه تتناوله أمه. والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين» وحين 
تزوج الرجل كان من الصداق حمسة دنانير حالة» فشارطته على أنها لا 
تطالبه يما إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده» ولم تعين له 
كلفة, ولا نفقة, فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده؟ 

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكرء ولم يوف امرأته ما شرطت له 
فليس له أن يطالب .ما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق .ععروف» فإنه ليس 
متبرعًا بذلك» سواء أنفق بإذن أمه. أم لا. 

۴- هل على الولد الموسر أن ينفق على أبيه العاجز 
وعلى زوجة أبيه وإخوته؟ 

۷- وسئل: عن رجل عجز عن الكسب, ولا له شيء» وله زوجة 
وأولاد فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته» وإخوته الصغار؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» نعم على الولد الموسر أن ينفق على 
أبيه وزوحة أبيه وعلى إخوته الصغار» وإن لم يفعل كان عاقًا لأبيه قاطعًا 
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لرحمه. مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآحرة. والله أعلم. 
-١ ٤‏ الزكاة والكفارة هل يعطى منها القريب؟ 
وما حكم الصدقة على امحتاجين من الأهل؟ 
- وسئل: عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 
فأجاب: إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة 
القريب واحبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب» وأما الزكاة والكفارة 
فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت 
EE‏ 


2000 وي الحديث الشريف: (وأنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه» وإسناده صحیح . 
(۲) «جموع الفتاوی» .)۱۰۷/۳٤(‏ 
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الحضانة 
١-لمن‏ تكون الحضانة؟ 
ومتى يحق للحاضنة أن تطالب بالنفقة؟ 
8- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل له ولد وتوفي ولده» وخلف 
ولدًا عمره نماي سنين» والزوجة تطالب الحد بالفرض» وبعد ذلك تزوجت 
وطلقت»› ولم يعرف الجد ما وقد أخحذدت الولد وسافرت» ولا يعلم الحد 
بماء فهل يلزم الجد فرض أم لا؟ 
فأجاب: إذا تروجحت الأم فلا حضانة لهاء وإذا سافرت سفر نقلة 
فالحضانة للجد دوفماء ومن حضنته ولم تكن الحضانة لما وطالبت بالنفقة لم 
يكن لما ذلك فإها ظالمة بالحضانة» فلا تستحق المطالبة بالنفقة» وإن كان 
الجد عاجرًا عن نفقة ابن ابنه لم تحب عليه نفقته. 
؟- إذا أخذت الأم الولد واتفقت على أن تنفق عليه ثم طالبت 
بالنفقة هل يجوز ذلك؟ 


- وسئل: عن رجل له بنت ها سبع سنين» وها والدة متروجة وقد 
أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس ها كافل غيره» وقد اختارت 
أم المذكورة أن يأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة» وهو يخاف أن 
ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة فهل لها ذلك؟ وما الحكم فيما لو 
اتفقا على ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» مادام الولد عندها وهي تنفق عليه 
وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترحع على الأب» لا نفقة ها 
باتفاق الأئمة» أي لا ترحع عليه .ما أنفقت هذه المدة» لكن لو أرادت أن 
تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأحذ الولد منها أيضاء فإنه لا يجمع ها 


- همل 


بين الحضانة في هذه الحال» ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع» لكن 
لو اتفقا على ذلك» فهل يكون العقد بينهما لازمًا؟ هذا فيه خحلاف» 
واللشهور من مذهب مالك هو لازم وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب قي 
هذا الالتزام» والله أعلم. 
۳- إذا أراد الأب أن يسفر ابنه دون رضاء الولد 
ولا أمه هل له ذلك؟ 

-0١‏ وسثئل: عن رجل له ولد کبیر» فسافر مع كرائم أمواله في 
البحر المالح» وله آخر مراهق من أم أخرى مطلقة منه, وها أب وأم والولد 
عندهم مقيم» فأراد والده أخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة 
وغير رضا الولد, فهل له ذلك؟ 

فأجاب: يخير الولد بين أبوبه» فإن احتار المقام عند أمه وهي غير 
مزوحة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره» لكن يكون عند أبيه مارا ليعلمه 
ويؤدبه وعند أمه ليلاء وإن احتار أن يكون عند الأب كان عنده» وإذا كان 
عند الأب» ورأى من المصلحة له تسفيره وم يكن في ذلك ضرر على الولد 
فله ذلك. والله أعلم. 

5 - هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟ 

5- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة, ومعها بنت» وتوفيت الزوجة, 
وبقيت البنت عنده حت رباهاء وقد تعرض بعض الجند لأخذهاء فهل يجوز 
ذلك؟ 

الجواب: ليس للجند عليها ولاية محرد ذلك» فإذا لم يكن لها من 
E E‏ ان كان املع ها حه ورو اعا عر ها 
وأما الجند فليس محرمًا لماء فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من 
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عنده لأجبي لا يحل له النظر إليهاء والخلوة يما. 
ه - ماذا عن الابن الذي في حضانة أمه؟ 

۴۳~ وسئل: ماذا عن الابن لو كان ف حضانة أمه؟ 

الجواب: إذا كان الابن في حضانة أمه» فأنفقت عليه تنوي بذلك 
الرجوع على الأب فلها أن ترحع على الأب في أظهر قولي العلماء» وهو 
مذهب مالك وأحمد في ظاهر مدهبهء الذي عليه قدماء أصحابه» فإنه من 
أصلهما أن من أدى عن غيره واحبًا رحع عليه؛ وإن فعله بغير إذن» مثل أن 
يقضي دينه» أو ينفق على عبده» أو يخشى أن يقتله العدو» وقد قال تعالى: 
لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن4[الطلاق:1]. 

فأمر بإيتاء الأحر ممجرد الإرضاع» ولم يشترط عقدًا ولا إذناء فإن 
تبرعت بذلك لم يكن ها أن ترحع. 

فإذا شرط عليها أنما إن سافرت بالبنت لم يكن لما نفقة ورضيت بذلك 
فسافرت بما لم يكن لها نفقة» ولو نوت الرحوع» لأا ظالمة متعدية بالسفر 
به» فإنه ليس لحا أن تسافر به بغير إذن أبيه» وهو لم يأذن لها في السفر إلا إذا 
كانت متبرعة بالنفقة» فم سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم يكن ها 
ذلك والله أعلم. 
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بیان وتعقيب 

الأم أحق بالحضانة. 

ولكن ماذا لو حدث للأم مانع يمنعها من الحضانة؟ كأن تفقد شرطًا 
من شروط الحضانة أو تموت. وفي هذه الحالة يتولى حضانة الصغير غيرها 
حسب الترتيب الذي أقرته الشريعة» وهو: 

«وإن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة على هذا النحو: الأم؛ فإن 
وحد مانع يبمنع تقديمهاء انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت» فإن وجد مانع 
انتقلت إلى أم الأب ثم إلى الأحت الشقيقة» ثم إلى الأحت لأم» ثم إلى أخته 
لأب» ثم بنت الأحت الشقيقة فبنت الأحت لأم ثم الخالة لأم» فخالة لأب. 
ثم نت الأحت لأبء ثم بنت الأخ الشقيق» فبنت الأخ لأم» فبنت الأخ 
لأب» ثم العمة الشقيقة» فالعمة لأب ثم خالة الأم» فالخالة الأب» فعمة الأم» 
فعمة الأب» بتقددم الشقيقة في كل منهن. 

فإذا لم يوحد للصغير قريبات من هذه الحارم» أو وحدت وليست أهلاً 
للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من الحارم من الرحال على حسب 
الترتيب تي الإرث. 

فينتقل حق الحضانة إلى الأب ثم أبي أبيه» وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم 
إلى الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق» فالعم 
لأب» ثم عم أبيه الشقيق: م عم أبيه لأب: 

فإذا لم يوحد من عصبته من الرحال الحارم أحد» أو وجد وليس اهلا 
للحضانة» انتقل حق الحضانة إلى حارمه من الرحال غير العصبة. 

فيكون الحد لأم ثم للأخ, ثم لابن الأخ لأم» ثم للعم لأم؛ ثم للخال 
لأم» ثم للخال الشقيق» فالخال لأب» فالخال لأم» فإذا لم يكن للصغير قريب 
عين القاضي له حاضنة» تقوم بتربيته» اه. 
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الجنايات والحدود 


١‏ - القعل الخطأ والقتل العمد 

4- وسكل- رحمه الله- : عن القاتل عمدًاء أو خطأء هل عليه 
الكفارة المذكورة في القرآن:9رفصيام شهرين متتابعين) أو يطالب بدية 
القاتل؟ 

فأجاب: ررقتل الخنطأ» لا يجب فيه إلا الدية والكفارة» ولا إثم فيه» وأما 
القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفا عنه أولياء الأمورء أو أحذوا الدية» لم يسقط 
بذلك حق المقتول في الآحرة» وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد, والأظهر 
أن لا يسقطهء لكن القاتل إذا كثرت حسناته أحذ منه بعضها ما يرضى به 
المقتول» أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطا تحب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأئمة» والدية تحب 
للمسلم والمعاهد» كما دل عليه القرآن» وهو قول السلف والأئمة» ولا يعرف 
فيه حلاف متقدم» لكن بعض متأحري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له. 

وأما رالقاتل عمدا» ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنص والإجماع» فكانت الدية من مال القاتل؛ بخلاف الخطأ فإن ديته على 
عاقلته. 

وأما رالكفارة» فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفرء وكذلك قالوا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد في المشهور عنه. 

كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفرء فإنما أوجبت 
الكفارة بوطء المظاهر» والوطء في رمضانء وقال الشافعي وأحمد في الرواية 
الأحرى: بل تحب الكفارة قي العمد واليمين الغموس. 

واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بممجرد الكفارة. 
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؟- إذا اتفق جماعة على قتل رجل وقتله واحد منهم 
65- وسثل: عن رجل قتله جماعة» وكان اثنان حاضران قتله» واتفق 
الجماعة على قتله» وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟ 
فأجاب: الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حي مات واحدًا 
كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم» وهم أن يقتلوا بعضهم» وإن لم 
تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم 
لمم بالدم» والله أعلم. 
۴- إذا ضرب رجل رجلا ومكث مدة ثم مات» فماذا يجب؟ 
5 - وسئل: عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمائًا ثم مات» والمدة التي 
مكث فيها كان ضعيفا من الضرب. ما الذي يجب عليه؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» إذا ضربه عدوانًا فهذا شبه عمد فيه 
دية مغلظة» ولا قود فيه" وهذا إن لم يكن موته من الضربة» والله أعلم. 
حد الزنا 
-٤‏ هل إذا تاب الزانئ قبل إقامة الحد عليه يسقط عنه الحد؟ 
17- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد» فهل يسقط 
عنه الحد بالتوبة؟ 
فأجاب: إن تاب من الزناء والسرقة أو شرب الخمر» قبل أن يرفع إلى 
الإمام» فالصحيح أن الحد يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين بالإجماع إذا 
تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام. 


)١(‏ لا قود فيه: أي لا يقتل به. 
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ه- هل يزاد إثم المعصية وحد الزنا في الأيام المباركة؟ 

- وسئل:عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟ 

فأجاب: م المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ 
عقوبتها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 

حد القذف 
5- إذا قذف رجل ومطلقته عرض زوجته ورموها بالزنا هل يقبل 
فوهما وهل يسقط صداق زوجته؟ 

ا وجل تروع اقرأة عن اقل حبق ولد مطلفة :حرط 
إن رد مطلقته كان الصداق حالاً ثم إنه رد المطلقةء وقذف هو ومطلقته 
عرض الزوجة ورموها بالزنا بأنما كانت حاملاً من الزناء وطلقها بعد 
دخوله بماء فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قوهما؟ وهل يسقط 
الصداق› أم لذو 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين 
حلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة» ولا يقبل لها شهادة أبدّاء لأا فاسقة 
وكذلك الرحل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك» ولا تقبل له شهادة 
أبدّاء وهو فاسق إذا لم يتب. 

وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء رثلاثة أقوال» في مذهب أحمد 
وغيره قيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن» وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن؛ 
وإلا فلاء وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان» كما سن ذلك رسول الله يل 
وهذا كله باتفاق الأئمة» إلا ما ذكرناه من حواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة: 

أحدهما: لا يلاعن» بل يحد حد القذف» وتسقط شهادته» وهذا مذهب 
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والثاني: يلاعن» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه. 
والثالث: إن كان هناك حمل لاعن لنفيه» وإلا فلاء وهو أحد الوجهين 
في مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد, والله أعلم. 
شرب الدخان ا لحشيشة) 
۷- هل شرب الحشيشة محرمة؟ 
-٠ ١‏ وسئل شيخ الإسلام: عن شرب الحشيشة وأكلها؟ 
فأجاب: هي ملعونة وآكلوها ومستحلوهاء موقي د الله 
وسخط رسوله وعباده المؤمنين» ومعرضة صاحبها لعقوبة الله فهي تزيل 
الحمية وتقلل الغيرة» وتفسد الأمزحة وفيها مفاسد أخرى كثيرة توحب 
تحرعهاء والله أعلم. 
*% ا د 
العادة السرية 
/- هل العادة السرية للرجال والنساء حرام؟ 
0" وسثل: عنها للرجال والنساء. 
فأجاب: الأصل فيها التحريم عند جمهور العلماء» وعلى فاعلها التعزير 
وليس مثل الزناء والله أعلم. 


* ا 
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المقدمة 

ترجمة شيخ الإسلام 

الفتوى في القرآن 

وضع المرأة في نظر الإسلام 
قصة حتان الأنثى 

تعريف الختان شرعا وصفته 
أدلة حتان الأنثى 

الختان من الجانب الفقهي 
موقف دار الإفتاء من الختان 
موقف بعض رجال القانون 
الفوائد الصحية لختان الأنثى 
وقت الختان للذكر والأنثى 
القدر الذي يؤحذ في حتان الذكر والأنثى 
شروط الختان الصحيح للإناث 
شبهات حول ختان الإناث والرد عليها 
خلاصة القول 

معخالفات تقع فيها النساء 
مخالفات في أركان الإسلام 
مخالفات في اللباس والحجاب 
مخالفات في العشرة بين الزوجين 
مخالفات في الأفراح 
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مخالفات في الخروج والسفر والاختلاط 
مخالفات عامة 

نصائح للأحت المسلمة 

رسالة الحجاب (ابن عثيمين) 
أحوبة تمم المرأة (لابن عثيمين) 

أدلة وجوب النقاب من القرآن 
أدلة وحوب النقاب من السنة 
المذاهب الأربعة وأئمة الفقهاء 
أيتها الأحت المسلمة 

فتاوى النساء ((لابن تيمية)) 
الفصل الأول: العبادات 

الطهارة 

الماء الكثير إذا تغير لونه 

الاغتسال هن ناراجت 

حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة 
حتان المرأة 

المسح فوق العصابة 

اا 

مس المصحف 

حمل المصحف بغير طهارة 

لاف الج عي ها ال رارض 
إزالة النجاسة من الحيض والجنابة 
هل يجب غسل داحل الفرج 


- وهم 


وضع الدواء في بحاري الحبل 

تفسير [أولامستم النساء 

مج م فع العمل 

مرض المرأة وعدم قدرتا على الحمام 
هل يجوز صلاة النفل والفريضة بالتيمم 
طين الشوارع 

ماع الحائض 

إذا لم تحد الحائض مّاء للغسل 

إتيان الحائض قبل الغسل 

التوفيق بين حديثين في الصحيحين 
قراءة القرآن في حالة النفاس 

الصلاة 

الصلاة الفائتة و كيفية قضائها 

هل صلاة القضاء أفضل أم النافلة 

زينة المرأة 

نش لاء كن الر حال وعو السناء 
تغطية المرأة يديها في الصلاة 

الصلاة على فراء جلود الوحش 

إظهار شعر المرأة في الصلاة 

إذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف 
حياطة الحرير للرحال والنساء وحرمة أجره 
لبس الكوفية والفراحبي للنساء 
العمائم للنساء 
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النية في العبادات محلها القلب أم اللسان 
الاستفتاح للصلاة 

هل ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية 
مي يدعو المصلي؟ 

صلاة القاعد وصلاة القائم 

هل تدفن النصرانية مع المسلمين 

الزكاة 

زكاة الحلي 

زكاة المال الضائع والمغصوب 

زكاة المعادن 

زكاة الغنم 

صدقة البقر 

صدقة الجواميس 

إذا توالدت الماشية قبل الحول بيوم 
زكاة صداق المرأة 

هل تدفع الزكاة إلى الجدة إذا كان عليها دين 
الصيام 

هل تفطر ال حامل من أجل الحنين 

ما هو مشروع للصائم وما يفطره ومالا يفطره 
من مات وعليه صوم وصلاة 

الاقتصاد في الأعمال 

E 

أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء 


د ١ذه-‏ 


أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة 
أيهما أفضل يوم عرفة أم الجمعة أم الفطر أم النحر 
أيهما أفضل يوم الجمعة أم يوم النحر 

صوم النذر 

ثواب صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف 

الاعتكاف 

الحج والعمرة 

هل العمرة واحبة 

من حج و لم يعتمر 

إذا حجت المرأة ولم تعتمر أبمكنها الحج عن ابنتها 
الحج والتصدق على الفقراء 

امرأة تملك ألف درهم أتحج بها أم تساهم بجا في زواج ابنتها 
هل للشيخ الكبير أن يستأجر من يحج عنه 

أتحج المرأة بدون محرم 

أتحج المرأة الحاجة عن الميت بأحر 

حج البي ولد والتمتع والقران 

طواف الحائض 

وقوف الحائض بعرفات 

مبيت المرأة الضعيفة .عزدلفة 

طواف الحائض والجنب والحدث 

الحيض في ابتداء الإحرام وني أيام التشريق 

الحيض قبل طواف الإفاضة 

الحيض وقت الطواف 
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وسئل عن امرأة... وعندما حضرت الحرم حاضت ورحعت إلى مئ وكتمت 
الفصل الثاني: المعاملات: 

البيع 

من صودرت أمواله وأكره على بيع أعيان 

إذا ورث الرحل دارا وأجبر على بيعها 

بيع المكره وبيع الوقف 

رحل أحذ قماشا ليسلمه فلم يسلمه وباعه 

هل حكن رد الملك الثاني إذا بيع الملك الأول 

إذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه 

إذا باع تاحر التوقيع السلطاني الذي بيده إلى تاحر آخر 
إذا باع الرحل سلعة تالفة 

رحل أحذ سنة الغلاء غلة وأحذ حظه أرادب 

رجحل له شريك في الخيل أيبيع الشريك دون إذنه 
لا يصح بيع نصيب الغير بولاية أو وكالة 
المطعومات الى يؤخذ عنها المكس 

مسأله هامة 

الع ي السام 

المباحات الى يشترك فيها المسلمون 

حكم اللقطة 

الذين غالب أموالهم حرام أيحل أذ طعامهم بالمعاملة 
من اشترى سلعة مال حرام ولم يعلم أصل السلعة 
بيع الحرير للنساء 

الميراث الربوي حلال أم حرام 


عك آم 


تل 


1Y 
1Y 
۳1۸ 
1۸ 
YY 
VY 
VE 
Y1 
YY 
TYA 
YA 
۳۷۹ 


المال المكتسب من الغناء أيؤجر عليه إذا تصدق به 

من يبيع دارا بيع أمانة أيجوز رده 

من اشترت خرقة تخيطها من تاحر أيجوز ردها إليه 

أيحوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين 

إذا بيع قماش لأحل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا 
الصلح 

إذا قسم شريكان بستانًا بينهما أيحوز لأحدهما أن يمنع الآخر من إقامة حائط 
من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه 

الجر 

رحل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر 

من اشترى عقارًا.ورمى نفسه عليه والتزام بشرعية الوفاء 

من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم 
أيقبل غير ا حارم برشد امرأة تحت الحجر 

إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تختار أن تكون تحت الحجر 
إذا كانت البنت المتروجة رشيدة فلمن تكون الولاية لأخيها أم لزوجها 
الذي أعطته الولاية 

من قال أنا محجور علي 

هل للأب أن يتصرف في مال ابنته المتزوجة لادعائه 

أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر 

الوكالة 

الوكالة والإبراء 

توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع 

إذا أحر وكيل أرض »مو كله بأقل من الثمن 


اهمه 


TN 
YA‘ 
۲A۱ 
۲A۱ 
۳۸1 
TAY 
TAY 
TAY 
TA 
TA 
TA 
TA 
Ao 


TAo 


TA 
۳A٦ 
A1 
TAY 
FAA 
TAA 
AA 


TAA 


أمكن لوكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها 
من أرسل في مصلحة وأحذ نفقة أيحل له أكل ذلك 
هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة في الشراء فقط 
المساقاة 

هل يجوز قلع الغرس من الأرض؟ 

رحل غرس غراسا فی أرض بإذن مالكها 

الأرضن المققر كه ن اق 

المضاربة بالمال 

اللإجاره 

إيجار المقصبة والبياض 

الإيجار الزائد الكتان والفول 

أيجوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإحارة 
يجوز للمالك فسخ عقد الإحارة مع ورثة المستأجر قبل انقضاء مدة الإحارة 
أكل كراء المصاغ بين الحلال والحرام 

العارية 

هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدما منها 

الوقف 

أيحوز تناول الريع بعد الوفاة إذا م يتسلم قي الحياة 
هل يمكن بناء طبقة فوق محراب 

الوصية أو الوقف على الجيران 

المقرئ العزب 

إثبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة الحضر لشروطه 
سكن المرأة بين الرحال والرحل بين النساء 


حمراه- 


وقف شيء للأقارب إذا كانوا في حاجة إليه 

الهبة والعطية 

الصدقة والهبة 

هبة ا جهول 

إذا وهبت المرأة لزوجها كتابما فلا يجوز لأحواتها منعها 
قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الأشقاء 

صدقة الحدة بين الأولاد والأعمام 


توزيع التركة 
هل للأب أن يأخذ جهاز ابنته المتزوجة الرشيدة ولا يعطي الورئة شينا 
هل يجوز الرحوع في افبة 


هل للزوجة أن ترحع في هبتها إذا طلقها زوجها بعد تصالح 

إذا وهب رجل دراهم لزوجته وماتت أيجوز الرحوع في الهبة 

هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة 

الصداق للزوجة والأولاد أيحوز للمرأة أن تحلف عليه لنفي الظلم عنها 
هل يجوز إرحاع صدقة الأب إذا حفاه ابنه 

الوصايا 

دفع شيء من المال في أثناء مرض الموت أيعتبر إقرارًا أم وصية 

هل يجوز الوصية للأولاد بسهام مختلفة 

إذا كانت هناك وصية لطفلة أيحوز إيقاف الحكم لها حى تبلغ 


إذا أوصت المراة لزوجها وأحيها ثم رزقت يمولود ذكر أيمكن إبطال الوصية 


هل يجوز الوصية لابن الأحت 


هل يجوز الوصية للزوج النضف وللعم النصف الآخر دون الأب والحدة 


هل تنفذ الوصية إذا قصد بها الحج والصدقة 


-ه١84‎ 


ما ينفع الميت من الوصية 

هل يجوز للوصي أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها 

الفرائض 

ما لزوجة المتوق من حقوق 

هل للزوج ميراث فيما خلفته الزوجة أم لأبويها 

كيف توزع التركة؟ 

هل ترث الأحوات إذا لم يكن هناك ابن للمتوفاة 

توزع التركة بين الزوج والأم والأحت وإخوة الأب وإحوة الأم 
تقسيم التركة بين الزوج والأم والأحت من الأم 

تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم 

تقسيم التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم توزيع تركة الأب 
توزيع التركة على الزوج وابن الأحت 

هل لبنات الأخ شيء من التركة 

هل ترث المرأة زوجها إذا طلقت ثلاثا أثناء مرضه المزمن 

هل ترث المرأة إذا طلقت مرة واحدة قبل الدحول 

إذا طلق الزوج زوجته ليمنعها من الميراث فهل يقع الطلاق وهل ترثه 
النكاح 

أيحوز للرحل أن يخطب على خطبة رجل آخر 

هل يجوز -حطبة امرأة أثناء عدتا 

المخلل والمحلل له 

هل يجوز للرحل أن يخطب على خطبة رجحل أجيب له النكاح 

هل يجوز للرحل أن يخلو بامرأة أخيه 

هل يحل للمطلقة ثلاثا أن تأكل من أكل الزوج وهل هل له حكم عليها؟ 


د لاه 


هل يصح توكيل الذمي في النكاح؟ 

هل الزواج أثناء امرض صحيح؟ 

هل عقد الزواج صحيح إذا تزروجحت البنت غير البالغة بولي غير أبيها؟ 

ما الحكم في امرأة كذبت فوكلت أجنبيًا وغيرت اسمها واسم أبيها؟ 

هل تحبر البكر البالغ على النكاح؟ 

هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذي رفضته بحضور الأب على الرغم 
منها؟ 

هل يجوز للجد أن يوصى رحلا أجنبيا على ابنة ابنه؟ 

امحرمات من النكاح 

زواج البدل أو زواج الشغار 

هل يجوز الجمع بين المرأة وحالة أبيها 

هل يجوز الجمع بين اله رجحل وابنة أخخيه من الأبوين 

هل يجوز للرحل أن يتزوج أم امرأته الي لم يدحل ها 

هل عقد الزواج صحيح للمرأة المطلقة وال لم تحض ثمانية شهور 

هل عقد زواج المرأة الى لم تحض إلا مرتين أثناء طلاقها من الأول مفسوخ 
إذا طلقت البكر قبل الدحول عليها فهل عقد زواجها صحيح على نفس 
الرحل 

هل يصح النكاح إذا كان وليها فاسقا 

الشروط في النكاح 

العيوب في النكاح 

هل البرص يفسخ النكاح؟ 

هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة لا ينقطع دمها وهل يمكن 
وطؤها؟ 


#1 0س 


هل للرحل أن يفسخ النكاح إذا وجد أن المراة يبا وليست بكرًا؟ 

إتيان المرأة في دبرها 

النشوز 

الطلاق والحالات المشايمة له 

الخلع 

هل يقع الطلاق إذا أحبر الزوج عليه 

هل إذا ادعى الرحل على زوحته بفاحشة أيسقط حقها بذلك؟ 

إذا كان الولي هو الحاكم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا أبرأته دون إذن 
الحاكم 

هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أنها سفيهة 

هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيا إذا أبرأت المرأة زوجها من جميع صداقها 
هل إذا طلق رجحل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد الشهود فهل يسقط 
حقها 

قاعدة قي الخلع 

الظهار 

إذا قال وهو غاضب ((طالق)) و م يذكر اسم زوجته 

أيقع الطلاق إذا أكره عليه 

- إذا أكره على الطلاق فطلق واحدة وتزوجت غيره 

إذا وعد بالطلاق 

هل يجوز تطليق الزوجة لكره أم الزوج لها؟ 

هل على الزوجة إثم إذا لم تطاوع أمها الي تريد الفرقة بينها وبين زوجها 
هل يقع الطلاق إذا نوى أمام شهود ول يتلفظ؟ 
إا 


ام 


إذا كانت عليه دين لزوجته وأراد تطليقها إذا لم يوف دينها 

إذا طلق ثلاثا قبل الدحول 

إذا طلقت قبل الدحول ثم طلقت من الثاني قبل الدحول فهل ترحع للأول 
إذا قال كل شيء أملكه علي حرام 

إذا قال أنت علي حرام 

هل يجوز توكيل الزوجة الحديدة في طلاق الزوجة القديمة 

إذا طلق الوكيل الزوجة ثلاثا أيجوز للزوج الرجوع لزوجته 

طلاق الساهي والغالط 

إذا قال أنت طالق مي رأيت فلانة عندك 

إواابرجيت قر اندر افد جل اقرب 

إذا اتمم زوجته بسرقة وقال أنت طالق إن لم تحضري الال 

إذا قال أنت طالق إذا وضعت بننّا ثم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتا 

إذا قال إذا قلت طلقئ طلقتك فسكت فسكتت فمن يحنث 

الطلاق بالثلاث 

إذا حلف بالثلاث ألا يدحل متزل أخيه ثم دحل بغير رضاه 

إذا حلف بالثلاث أن يترك مكانا ثم أراد أن يعود 

إذا حلف بالثلاث ألا تدحل زوجته الحامل بيت عمتها ثم دحلت بعد الولادة 
إذا حرحت للضرورة أثناء سفر الزوج وكان حلف عليها ألا تخرج 

إذا امتنعت الحامل عن مجامعة زوجها فحلف ألا يجامعها بعد الولادة فما 
حكم مجامعتها بعد الولادة 

حلف ألا يطأها لمدة وانقضت المدة فماذا يفعل؟ 

تعليق الطلاق بالشرط 

إذا حلف بالطلاق واستثئ هنيهة أيقع الطلاق؟ 


oY — 


إذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء 

الا ا 

هل يجوز عقد الزواج المشروط بالطلاق؟ 

ما يلحق من النسب؟ 

إذا ولدت بعد ست شهور أيلحق الولد بالزوج؟ 

هل يلحق المولود بالزوج الأول إذا تزوجت بعد انقضاء العدة 

إذا طلق وقد وطئها بإفتاء مفت وأتت بولد أيعتبر ابن زنا 

العدد؟ 

هل يقبل قول المرأة أا آيسة ويتم تزويجها على كلامها هذا 

إذا فسخ الحاكم وأراد الزوج أن يراجعها أيحوز أن تعتد 

إذا لم تحض الي ولدت ستة أولاد وطلقت أيجوز لما الزواج بعد ستة أشهر؟ 
إذا تداوت المرضع لتحيض فحاضت ثلاث حيضات أتنقضى عدقا 

إذا طلق المريض ثم أنكر ومات بعد أيام هل تعتد عدة الطلاق أم الوفاة 
أيجب على المرأة إعادة العدة إذا لم تعتد عدة الوفاة في متها 

أيحوز حطبة المرأة في عدة الوفاه 

إذا عزمت على الحج مع زوجها ولكنه توفي قبل السفر أيجوز لها الحج في العدة 
الرضاع 

إذا أرضعت أختان كل منهما بنات الأحرى فهل يحرمن على البنين؟ 

إذا ارتضع رحلان معا هل يجوز لأحدهما أن يتزو ج ابنة الآخر؟ 

إذا رضعت البنت مع ابن خخالتها أيجوز له أن يتزوج أحتها؟ 

إذا رضعت البنت مع ابن خالتها أيجوز له أن يترو ج أحتها؟ 

هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج .عن رضعت من أمه؟ 

إذا تزوج الرحل امرأتين وارتضع طفل من الأولى وله من الثانية بنت فهل 


~o f~ 
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SAA 


يتزوجان؟ 


إذالم يرتضع الرحل ولا المرأة ولكن أحواتهما الصغار تراضعوا فهل يحرم 


إذا ارتضعت إحدى الأختين مع الولد أيجوز له أن يتروج الثانية 


إذا ارتضع ولد مع بنت أيجوز لأحيه أن يتزوج أحتها 


إذا ارتضعت بنت مع عمتها وللعمة ابن بنتها أيحوز له أن يتروج هذه البنت 


إذا أنكرت الأم كلامها بأنها أرضعت 

تزو ج رجل وأبحب كثيرين وقيل له إن امرأتك رضعت من أمك فما الحل؟ 
إذا ارتضع من امرأة وهو صغير وها بنات أصغر فهل له أن يتزوج إحداهن 
هل يجوز أن يتزوج الي ارتضعت بلبن أحيه؟ 

رجحل غسل عينيه بلإن زوحته وآخر رضع من لبن زوجته أتحرم عليهما 
إذا رضع ولد من امرأة ثم ولدت بعد ذلك بنتا هل له أن يتزوجها؟ 

إذا رضع مع فتاة فهل لأحيه أن يتزوجها؟ 

إذا رضع وعمره أكثر من حولين هل له أن يتزوج ابنة عمه؟ 

إذا انتزعت ثديها من فم الطفل في الحال هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ 
النفقات 

رجحل طلق ثلانًا وله بنت ترضع أيلزم بالنفقة؟ 

إذا كانت المرأة حتاجحة أتكون نفقتها على زوجها أم من الصداق؟ 

إذا لم تطاوع المرأة زوجها هل ها من نفقة أو كسوة 

إذا ترك زوجته سنة ولم يترك ها شيعا أيجوز لما أن تتزوج من ينفق عليها؟ 


إذا سافرت مع والدها دون إذن زوجها؟ 
إذا ادعى على رحل بكسوة سنه وأحذوها ثم ادعوا عليه بالنفقة؟ 


دح #7 جع 


EAA 


إذا حبس بسبب الكسوة والصداق فهل للا النفقة مدة الحبس؟ 
إذا لم ينتفع بزوحته سنتين لمرضها هل ها نفقة؟ 

إذا طلق وكانت حاملا فأسقطت هل لما نفقة 

هل عليه نفقة إذا لم تعتد في المكان المحدد لما 

هل ها مطالبته بنفقة ولدها من غيره 

هل على الولد الموسر النفقة على أبيه العاحز وعلى زوجته وإخوته 
الزكاة والكفارة هل يعطى منها القريب وما حكم الصدقة على الحتاجين 
من الأهل 

الحضانة 

لمن تكون الحضانة ومى يحق للحاضنة المطالبة بالنفقة 

إذا أحذت الولد واتفقت أن تنفق عليه ثم طالبت بالنفقة 

إذا أراد يسفر الولد دون رضاه ودون رضى أمه 

هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟ 

ماذا عن الابن في حضانة أمه 

بیان وتعقيب 

الجنايات والحدود 

القتل الخطأ والقتل العمد 

إذا اتفق جماعة على قتل رجحل فقتله واحد منهم أيقتلون جميعا 
إذا ضرب رجل رجلا ثم مكث مدة ثم مات 

حد الزنا 

إذا تاب الزاني قبل إقامة الحد عليه م يسقط عنه الحد 

هل يزداد إثم المعصية في الأيام المباركة 


حد القذف 


الام ب 


إذا قذف رحل ومطلقته عرض زوحته 
شرب الدخان (الحشيشة)؟ 

هل شرب الحشيشة حرم؟ 

العادة السرية 

هل العادة السرية للرحال والنساء حرام 


؟ 


ل/الاه- 


